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  الحكم الإبتدائي بالتنفيذ المعجلفاعلية السياسة الإجرائية في مواد شمول 
  اهات الجديدة في القانون الفرنسيدراسة مقارنة على ضوء الاتج

م المعدل لتقنين ٢٠١٩م الصادر في  ديسمبر ٢٠١٩ -١٣٣٣( المرسوم رقم 
  ت المدنية)الإجراءا

  عثمان محمد عبدالقادر .د
 ملخص البحث 

ف  ال ل ال  اد ش ة فى م ائ اسة الإج ة ال ع فاعل ض ا ال م اق ه ي
ل  ع ف ال ه ال ع ى ب ن ن الف ي فى القان يل ال ع يء ال ل، إذ مع م ع ال

ع أن أ ع  ض ح ال اجة إلى إعادة  ت ال ه نى،  لة، القان ات  ضع ل ق ال س
اد  ة فى م اس ة ال قل اره م الأس ال إع اوله  وف مع الفقه ع ت أدت إلى ع
اسة  ة لل لامح العامة الأساس ح ال ض اه م خلال ت اول . وق ت ف ال ال

ف ادة ال ت على س ى إرت ل، وال ع ف ال ال ل ال  ة فى ش ة ال ائ  الإج
ع ال وضع  ا أن ال نى،  ل القان ع ف ال ة ال ود ائى وم ل الق ع ال
قف  ا م اول ا ت ائى،  ة لل الإب ق ة ال ف ة ال ة الق ات لل م فاعل ثلاث أل
اهات  ن الإت ا م اول ا ت  . ة ال اسة ال ه ال ة م ه عات الع ال

اء ماق ة س ن يل د الف ع تع رة ٢٠١٩ل أو  ى قام ب ن ع الف ، و أن ال
ة على  ة ال ائ اسة الإج ي ال ق ا ب ا ق ل، وأخ ع ف ال ال ال ة فى م ائ إج
ا  ه ة. وأن ن ة الف ي ة ال اسة ال قارنة وال ة ال عات الع قف ال ء م ض

عة  ا ال إلى م ة م خلال ه ي اءة ج ات م شإنها تق ق ص ائج وال م ال
ه  م عل م له وال وعة لل عارضة ال الح ال ازن الفعال ب ال ق ال ل

ة. ن الة ال ف الع ة م ل ق م   وت
  مقدمة

  إشكالية وأهمية موضوع البحث :
الة ة في نف الع قا ال ل م ال ع ف ال ام ال ي  ع ن ة، ال ن ة ال ائ الق

ل على  ار ال لة، دون ان أم ة ال ائ ة الق ض ل على ال قاضي، ال ح لل ت
ه. ي  ق ة الأم ال ز ق   ح نهائي 

ة   ال ة  ل ن م ف ق ت ة ل ة ال ق ه ال قابل، فإن ه إلا إنه في ال
ف على أساس س ال ل  ع ء أنه  ، على ض ف الآخ ف قل قابل للإلغاء لل  ت

ة  ة معال ان م إم ف ع ، م ت اح ذل ا  ة، م ع العاد ق ال م خلال 
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ق  عات في ت حا ب ال ال مف ل ال ا الالغاء. و ة على ه ت الأثار ال
ار خ  ة، واع ها، م ناح س ة ومل ائ ة الق ض ة ال ار فاعل ازن ب اع ال

ة الإلغاء  ائ ص الإج ار ال ل اخ ور ح ة ت ائ اسة إج ل س ل، وه ما  ال
ع  ارات، ال  ه الأع ف ب ه ة  لل لائ ع مع في  -لا ش-ال ة م ر

ة.  وف مع   زم مع وفي 
ازن القائ       اولة ال م على م ة تق قل ة ال اسة ال م أن ال عل ف ال
ر )١(رعلى م  ل على ق ع ف ال ح ال اد في م ل في الاق ر الأول ي : ال

د  اء  ع اع العامة، س ج ع الق ا  ائ قا اس اره  اع ان، وذل  الإم
ق  ه  ال و ل ضع ش ن أو ب ة القان ق ل  ع ف ال ال ل ال  حالات ش

ض ه الف اء، وفي ه ة الق اس ها ب فاوت م ة ت ي ة تق ل ع القاضي  ة، ي ة الأخ
، إلا  انا أخ ها أح انا وال ف ها أح سع ف ع، ب ال فة ال ها،  فل اح م
ام ذاته ذا  ها، لإن ال رها ل اج إلى ما ي ة، ت ائ ة اس ، سل ة الأم إنها في نها

ة ائ م )٢(عة اس ق اني،  ر ال ه، . أما ال ع م ه،  ا اولة ال ل على م
أ  ع على م ت ع العقاب ال ات، أو ت ض ل الف اجه  ة، ت ي ة ع ائ ل إج
ل  ع ف ال ف ع ال ال ال ة  ل ه في حالة إلغائه، ع  تق م فاد م واس

ة (الاس ان رجة ال ة ال ل م ائي م ق   اف). د إلغاء ال الإب
ة  ا ع ع ح ة،  قل ه ال ل وف ملام ع ف ال ام ال ل، إن ن إذن،  الق
ه  ه أو في ال م فاعل اء في م اته، س م له، في مع ج ة، لل ائ اس
ة  اره ض اع ه،  م عل ة إلى ال ع إلغائه، وال ة أثاره  ة، أو في معال ائ الإج

ام، ال  ا ال ه، ه ي  أن تل  ار ال ه، وسعافه م الأض اي  إنقاذه وح
عة.         ى س   أق

ف  ة في ت ال قل ة ال ائ اسة الإج ه ال ه، هل ه ح نف اؤل ال  وال
د عال  ة، ح  ان ، ومع تغ ال الإن ات الع اس مع م ل، ت ع ال

                                                 
1  -  M. Thiberg, L'exécution provisoire du jugement et l'équilibre des intérêts 
des parties, D. 2011 p.610 
2 - R.Perrot , « Les métamorphoses de l’exécution provisoire », in De code en 
code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, 2009, Dalloz, p. 
625. E.-D Glasson., Tissier A. et R Morel, Traité théorique et pratique 
d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, t. 3, 1929, 
Sirey, spéc. p. 355 et s., nos 887 et s. J.Miguet et D. Landry « Exécution 
provisoire. Généralités », JCl. Procédure civile, fasc. 516, spéc. n° 27. 
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اج  الة ال فة الع م فل ه؛ هل م إعادة ال في ال م ائي ب ام الق ة ال ة، وفاعل
 ، ن ل والأفهام، خلال أك م ق ي  على العق ة ال لاس ة ال قل اع ال الق
ل على  ع ر  ته ال م رونقه، وف ت ، وأفق ع  ائي  ام الق أصاب ال

ال  انا -اح قع أح ، ه -م ة الأم ه في نها ى  ل غي أن ت ، ولا ي لة الهاج
ا  ان تأك ، ول  ور ح ي ال ، وه ص اب ل الأم ال ه حقائ دامغة، تع عل
ة  الق له  ة إلى ش ه، لا ال اء عل ج ال ا م اه عله  ت،  ق ل م قلقا، ولا نق

ل؟  ل ال ه  اجه ه وم ،  ال م إنها خ ة  ف   ال
و ه اسها وق ت ا ل ال فة  ف ة، وم ة وج ها ص ة ع اؤلات والإجا ه ال

ر؛  اس بها إلا  ع ال ي  ة، وال قل ة ال ن ة القان م مع العق اع ان مع ق
ج  ي  ن ة الف ن اءات ال ي الأخ في تق الإج يل ال ع ور ال إلا إنه مع ص

م رق  س ال٢٠١٩-١٣٣٣ال ادر  ة في م ال ن ة الف س م ١٢/٢٠١٩/ ١١ة ال
ني، وجعله )٣( ل القان ع ف ال ة ال م ل في ع ة ت ي ة ج ه م قاع ا جاء   ،

اًء في  ح اس ائي ال أص ل الق ع ف ال لا م ال ل ب ع ف ال اد ال ة في م القاع
د ا ال ح الأم ٤ه ة، ع -ولا ش- ، فأص ا وأقل ح ل أك تفه ء إنه  لى ض

الي،  اقع ال ة مع ال ات م ة، وتق إجا ل لة ال ح الأس ة لإعادة  ة ح أرض
ا غ  ة ف قل اع ال وج ع الق ع ال ؛ دون أن  ل ق أغلى ما ن ه ال ع  ال 

ا ما ي ع.  وه ر ال ، وت ؤ اف وال ه تغ الأه ل ا  ً ا ومق ف؛ بل واج  مأل
ها.  ون ؛ بل م ع ا  ال ة  ائ ة الإج د القاع م ج ل في ع ة ت قة جل ح
لات  اجهة م اعة في م ة وأك ن ح أك فاعل ها، ل ة إل  تغ ال
ة  تغ  ن اك القان ق وال ق ة لل ائ ة ق ا اجة إلى ح ع؛ إذ إن ال ال

عى ال لل ف  د ه نها م م سة م قة مل ه إلى ح ل عل
، فلا  ع وق م ها في أس ل عل ان ال أت م غ ض ا ل ي سة؛ وه وم

                                                 
3 - Décr. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, JO 12 déc.2019. 
4  - M.-C Lasserre,  Panorama des principales réformes de la procédure civile à 
la suite de la publication du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 
réformant la procédure civile », Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367, p. 13, spéc. n° 
11. K. Castanier, Les nouvelles dispositions issues du décretn° 2019-1333 du 
11 décembre 2019 relativesà l’exécution provisoire des jugements, LPA 409e 
année - 20 mars 2020 - n° 58, P.10. TH. Le Bars, [Actes de colloques] Le 
principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance, Lexbase 
avocats n°316 du 1 juillet 2021 : Justice, sur site internet: 
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques. 
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ل؛  عة دون تع ى س أق ائه  غى اق ؛ بل ي ال اء  ل على ق في ال
ن م  اض م ق ال ا ه في ال ائي إن ل الق فا في الع ق ل  ار ال فاع

ح ع ع  ناته،  ب.  م ع وعة لل   ات م
ف  ال ل ال  ة في ش ائ اسة الإج ة ال ا في معال اق دراس د ن و
اولها  ي ت ل، وهى ال ع ف ال اد ال ة الأه م م ئ ل ال ار إنها ت ل، على اع ع ال
ل،  ل راسة وال أهل ال  ، ر نها تغ ج ث في م ي وأح ي ال ن ع الف ال

ة إلا إ الق ل ال  ة ش ث على فاعل ي ت ائل ال اول ال ا م ت ع ن ذل ل 
ة  ة الق ة لل م فاعل ائ سائل الإج ها ال ، أخ لة على ن أو آخ ع ة ال ف ال
ود الأ العامة لها، دون ال  ل، ول في ح ع ف ال ال ل  ة لل ال ف ال

قة لاتها ال   .        على تف
ل،  ع ف ال ل ال ال ش ة في م ائ اسة الاج ه تق دراسة لل ان م ال ا  ل
ي،  ن ن الف ة في القان ي فة ال لل الفل ها، وت ة، وت قل فة ال ص ملامح الفل ت
ازن  فة ال ب فل ان بها غل  دة، وما إذا  حات ال ها لل ة م تل ض م

ائي  وعة ب-الإج عارضة ال الح ال لفة  -ال اءة م م ق قها، أم إنها تق في ع
د.  ازن ال ة لل ي اغة ج   وص

اد.  ن وال ل، م م الله الع ا الع ه، م خلال ه ة ع اول الإجا ا ما ن   ه
ف  ال ل ال   ة ل ة ال ائ ة الإج اسة ال عالج ال ، س وعلى ذل

ل في ع ة، م خلال  ال عات الع ع ال ي، و ن ن ال والف ل م القان
 : ل   ف

ف  ال ل ال  اد ش ة في م ة ال ائ اسة الإج ه ال عالج  ل الأول س الف
ن  قف القان ء م اسة على ض ه ال ي ه اول تق اني ف ل ال ل، أما الف ع ال

ة.  عات الع ي وال ن   الف
  الأول الفصل

   الملامح الأساسية للسياسة الإجرائية المصرية
   في شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

ة ة ه أن الق ن ة ال ائ ان الإج ة الأصل العام في مع الق ف ت فق   ال
ه  ع عل ل ال ق ان ال  ي، فإذا  ق ة الأم ال ة لق ائ ة أو ال هائ ام ال للأح

ع اف أو  م  الاس ي تل ة، ال ف ة ال ائ ة الإج الفاعل ع  ه فعلاً، فإنه لا ي
ن،  ه م م ه ال عل ج ا ي ا  ائ ما إج عله مل ه، وت ا جاء  ه  م عل ال
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ة  ز ال ق ، وذل إلى أن  ف ال م له ال في ال ي ال ي لا تع وال
ي. ق   الأم ال

د م  ق ان ال اءات فإذا  ة إج اش ه م ه ب م عل ة ال ا ة ح ه القاع ه
اً  م له، فإنه أ ا ل ال اً ق ى ح ي تأك ق ه، إلا  ف ال ض ال

ة   ائ ة الق ا ح ال ن تأخ م ي ق  الات ال ار ال ز  -أخ في الاع إلى أن 
ه ي  ق ة الأم ال د إلى  -ق ه، وعلى أساس ذل م شأنه أن ي ل الغ  ر  ض

ة الق ل ال  ر،  ا ال ع، ل ه ح ال ة س ف لة، ر  ال ع غ إنه ل ال
ي. ق ة الأم ال ف   ق ة العامة في ت الف القاع ام  ل ه ن ع ف ال وال

إح ها  ع ف ها لل ة رغ قابل ام ة ال ائ ة إج ها ق إضفائه عل ام  ع الأح ق ال  
الفعل ن  ع ه ال ارسة ه ة، أو م ل الأوان العاد ، )٥(العاد ف لل ق أو أنه ت

ي ق ة الأم ال اً لق ل أن  حائ ه، ق ا )٦(لفاعل ن وف ه ائي  . فال الاب
ة العامة في  ها القاع ي ت عل ة ال ائ ة الإج ز الق ل أن  ف ق لاً لل ام قا ال

.ال   ف
ني، وذل على  ل قان ف مع ائي وت ل ق ف مع ل إلى ت ع ف ال ع ال و
ج ح القاضي،  ل بها ال إلا  ل لا  ف مع اك حالات ت أساس أن ه
ا  ار القاضي؛ إن ل على ق ع ف ال ال ل ال  ها ش قف ف وحالات أخ لا ي

ن. ة القان ق   ل 
ار م والأصل في ش  ور ق ن ال ه ص ل في القان ع ف ال ال ل ال 

ص( ال الأول)،  ا ال ة في ه ائ اسة الإج ه دراسة ال ا م ال ه؛ ل القاضي 
ه  ة، وم ال الات مع ود  ني فإنه م ل القان ع ف ال ا-أما ال ل  -أ اول م ت

ا د( ال ال ا ال ع ال في ه اسة ال اول ال ل ب ا الف ني) . ون ه
  .( ال ل (ال ال ع ف ال ال ل ال  ة ش ة في ال م فاعل ة ال ائ   الاج

  المبحث الأول
  ملامح السياسة الإجرائية في شمول الحكم بالتنفيذ المعجل القضائي

ة العامة في  اًء على القاع ائي ه اس ل الق ع ف ال ة ع ال ف ة ال الق
ف ل مقارنة ال ع ف ال اد ال ة العامة في م ع القاع  ، ق ام، وفي ذات ال  للأح

                                                 
عة ال٥( ف وفقاً لل ل ال ل: أص ة بها، ) د. أح ماه زغل ت عات ال ارة وال ة وال ن

ع، ب ١٩٩٤   .١١٤، ١١٣، ص٥٧م، ، دون دار 
، ص٦( ة ن ي، دون س ائي، دار الف الع ف الق ة العامة لل : ال   .٧٠) د. وج راغ
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ل ع ة،  ال ن ة ال ض ة ال ائ ام الق عل الأح ار أنه ي ني، وذل على اع القان
ة  ض ة ال ائ ة الق ا ال ة، مقارنة  ائ ة الق ا ة العامة في ال ل القاع وهى ت

ف ا فإن ال ن. وه ة القان ق ل  ع فاذ ال ال لة  ة ال لائ ة وال ق ارة وال  ال
ل ع ة.      ال ن ة ال ض ام ال ع الأح عل  ائي ي   الق

ل ال  ة ش اء القاضي سل ائي ال في إع ن الإج اسة القان ل س وت
ف ل ال ع ة. الأساس ا ال ائ ة أس إج ففي ع ع حالات ال ل في ت  لأول ي

ل ع ام تق  ال ل ل في اس اني ف ه، أما الأساس ال ائي  العلة م م الق
ف ل ال ال ة أول درجة  ل للأم  ه على م ة م ل، مع ق سل ع ال

ة ي ق ة ال ل اع ال ل في ات ال ف اف. أما الأساس ال ة الاس للقاضي  دون م
ل.  ع ف ال ال ل ال  اد ش   في م

  المطلب الأول
  القضائي( ازدواجية المناط) المعجل التنفيذ حالات تنويع

ادة افعات م على أنه) ٢٩٠( ت ال فاذ الأم ز: م ل ال ع  فالة ال
ال في كفالة غ أو ة الأح ام) ١: (الآت ادرة الأح فقات أداء ال  روالأج  ال

ات ت ر ق ال كان إذا) ٢. (وال اً  ص ف ة حائ ساب ل ت ي الأم لق ق  أو ال
ل فاذ م ل ال ع اً  كان أو كفالة غ ال ي، س على م و ه ع ل رس  ال

ى وذل م كان م ه ال اً  عل اب ال في خ  كان إذا) ٣. (ال في فاً  أو ال
م ه ال أة أق ق عل ام ب اً  ال كان إذا) ٤. (الال في س على م  ه ل ع
م ه ال ة صادراً  ال كان إذا) ٥. (عل ل ف ال ل ازعة في ال علقة م . ه م

ت كان إذا) ٦( ف تأخ على ي ر ال ة ج ض م ل   .له ال
ق الفقه ائي )٧(و ل الق ع ف ال ه حالات ال ال إلى العلة م تق ه  ،

ائف الات إلى    :)٨(ال

                                                 
جع ساب ص٧( ائي، م ف الق ة العامة لل : ال ف  ٧٢) د. وج راغ ي والي، ال ، د. ف
ة ال ة الع ه ارة، دار ال ة وال ن اد ال ه، ص ٣٨م، ب٢٠١٩ في ال ع ها،  ٧٥وما  ع وما 

 ، ف ة ال ، ن او ة ١٦٩م، ص١٩٩٦د. محمد ال ة الع ه ف ،دار ال ي، ال ، د. أح مل
ها، ص ٢٧٤م، ب ١٩٩٤ ع ها. ٣١٧وما  ع   وما 

ا٨( افعات ال ن ال ام قان ل أح ائي، ح ) في  ل الق ع فاذ ال ص ال ق الفقه تعق ن ، ان ب
ان  ، و از ل ج ي ونفاذ مع ل وج ائي: نفاذ مع ل الق ع فاذ ال عان لل ن ن ا القان ل ه كان في 
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ائفة الأولى ه ال م  ة س ال ال ة إلى ق ائي ال ل الق ع ف ال : حالات ال
ل. ع ف ال ال ه  اي اد ح   وال

ة ان ائفة ال عة في ال ال أو ال ع ة إلى حاجة الاس ل ال ع ف ال : حالات ال
ف   .ال

ه. م  ة س ال ال جع إلى ق ي ت الات ال ائفة الأولى: ال   ال
ل على  ع ف ال ال له  ب ش ل ائي ال ها ال الإب ي ف ي ي الات ال وهي ال
ج دلائل  الات ت ه ال ه، ح في ه ع  ه إذا ما  ال تأي جح اح ا ي س ق م

ع ال الغائه إذا ما  عف م اح ة ت اف. ق الاس ه    عل
ات ( الات وردت في الفق ه ال ادة (٥:  ٢وه افعات، وهي واردة ٢٩٠) م ال ) م

. ل ال   على س
ي أو  ق ة الأم ال اً ل حائ لق ف ر ت ان ال ق ص الة الأولى: إذا  ال

فالة. ون  ل ب ع ف ال ال لا    م
ادة ( تها ال ي ذ الات ال ة س ) م ٢٩٠أولى ال ها إلى ق جع تق ي ي افعات، وال

ة الأم  اً ل حائ لق ف ر ت ان ال ق ص ه ه حالة ما إذا  م  ال ال
ادة  ا ن ال اءت فالة، وم خلال ق ون  ل ب ع ف ال ال لاً  ي أو م ق  ٢٩٠/٢ال
الة م ه ال ال ه ها لإع اف و  ت ة ش اك ع ح أن ه افعات، ي  حالات م

ه: م  ة س ال ال ي على ق از ال ل ال ع ف ال   ال
اً ل  ف ر ت ل ص ع ف ال ال له  ب ش ل ن ال ال ال الأول:  أن 

، إذا ساب ل ن  ه م رأ أنه  ا)، ف ف لف الفقه في تف لف (ت ، وق اخ
ل م ع ف ال ال له  اد ش ابال ال ه م رأ أن )٩(اً على ال ال ، وم

له  اد ش اب وال ال ة ب ال ال اك علاقة ق ن ه ا اللف أن ت د به ق ال
قة ا ع ال ة لل في ال ر ال اللاح ن ل،   ع ف ال  . )١٠(ال

                                                                                                                       
أ  ل ل ة، ل ي ة تق ، ول  للقاضي أ سل ل ال ي على س ج ل ال ع فاذ ال حالات ال

الي إلى إلغاء حا ع ال ، وأضاف ال از ل ال ع فاذ ال ام ال قى فق ن ي وأ ج ل ال ع فاذ ال لات ال
أخ في  ت على ال ان ي ل إذا  ع فاذ ال ال ها  ل ح ة أن ت ع ال ه ت ج اً عاماً  ن

ه.  م عل ة ال ل اً  راً ج ف ض   ال
، ب ٩( جع ساب ، م ف ال ي والي: ال   .٧٩ص ٤٢) د. ف
، ص١٠( جع ساب ، م ف : ال او   .١٧٨) د. محمد ال
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١٤١٥ 

ي ق ة الأم ال اً لق اب حائ ن ال ال اني: أن  لاً  ال ال أو م
فالة غ  ل  ع ف ال اب ق بلغ وصفاً ال ا ال إلى أن ال ال جع تق ه ، و

ها ال اللاح ت ي ي ائج ال ه، إلا أنه لا ي ال ف اً  ت ائ اؤل )١١(إج . وال
اول  الة، ل ي ه ال ال ه ر لإع ق ئ أو ال لح ال ال ه، هل  ح نف ال 
اذنا  ه أس ا ما ذه إل ، ما ع اش اؤل على ن م ا ال مع الفقه ال ه

ن فى ي د م ر/ م ه الله -ال ح م أنه لا   )١٢(-رح على ن ص
ا؛ بل  را أو م ن ال مق ز أن  ا؛ بل  ام ا ال ن ح اب أن  في ال ال

ا له  اد (ش ه  ذل في ال ال م عل ام ال ه، أ إل ف ل) ت ع ف ال ل
ئ. ر أو م   ن ح مق

ل ال )١٣(وم الفقه ق ا  ، م اب ن ال ال ورة أن  احة، ض ر ص ف م ق
ب الأ ما ض ه ع ، ل ام ال عة الاح ، ذ م اب عة ال ال لة على  م

ادر  ل أن ال ال ة، م رة أو ال ق ا على ال ال ع م ع  ي ال ق ب
ة ال  را مل ر مق ل ال ال  ، وم ع ل ع ال ي ال ال ب
أ ال م  ازته. وق ل ج في ح ال م ي ه ال ل ر ح آخ ب ، ث  ال مع ل

ام اما إل ة، لا أح رة وم اما مق ي ت أح لة ال ب الأم ل الفقه إلى ض ا تق ة م
ا الفقه . وم ه ف ال ع س  )١٤(ال ائع  عة لل د الع ال ال على ال ب

ة عق  وره  اب ص اً لل ال ف ع ت يء ال ل ال ، وال ب خ العق ف ال 
ع.   ال

ضا، فهل   ل غ ع ف ال ة ال ات ت ف ال الة  ه ال قة إن ه في وال
اء  ف ال س ل ال ق ا  ن م ة الأم زان ال أن  ه أو  ق ي  ق ال

افة  لح  ا، أم ت ام اء إل اء ق ن الق الي  أن  ال ل، و ع ف ال ال ل  م
ل؟ ع ف ال ال ل ال اللاح  تها ل ها أو ق ع ان  ا  ام أ   الأح

قة ب  ف ق أنه  ال ه)، نع ي  ق ة الأم ال ي لها ق ة (ال هائ ام ال  الأح
ن  ز أن  ة الأولى  ة لل ال فالة؛  ل دون  ع ف ال ال لة  ام ال والأح

                                                 
، ص١١( جع ساب ائي، م ف الق ة العامة لل : ال   .٨٠) د. وج راغ

ة، (١٢ ة الع ه ، دار ال ف ال اءات ال ن اج جع في قان : ال ن فى ي د م ) د. م
  .١٢٤، ص ٦٣م، ب ٢٠١٦-٢٠١٥

اص:ع محمد) د.(١٣ ل  الق ة،  أص ة الع ه ، دار ال ف ال   .٢٢٠، ص٨٣، ب ١٩٩٩ال
ف(١٤ ي: ال ، ب ) د. أح مل اب جع ال   .٣٢٣، ص٢٨٢،  م
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١٤١٦ 

عه، أما  ان ن ا  ال أ ي تل  ق ة الأم ال ا، لأن ق ام ا أو إل را أو م ال مق
ن  ورة أن  ق  ع ة، ف ان ة لل ا  ال ، لإن ه ف ال لا لل ا قا ام ال ال

ل م الأساس.  ع ف ال ال ل ال  ا ش ع م   ال 
الة، إذا  ه ال اء على ه ها ب ل ح ة أن ت ز لل ا على ذل لا  ت وت
ها  ل ال ف اد ش ع ال ان ال ، و خ عق مع ر ف ق ا  ائ ا اب ر ح ص

ع ف ال ان ال ال ى ول  ، لإنه ح ل العق د م ه ب عى عل ام ال ارة ع إل ل، 
له  م ح ل لع ع ف ال ال له  لح ل ا لل الأول، إلا إنه ح لا  ف اني ت ال

فة.       ه ال أ به اب خ ى ول وصف ال ال ، ح ة ذل ن لل ام، ولا  إل اء    ق
ن أ  : أن  ال اب ه نف ال ال ها ال ال ر ف ي ص مة ال اف ال

ل ع ف ال ال له  اد ش ي ال مة ال ال اف في خ   . )١٥(الأ
. و ال ه  ع  ي ل  اً على س رس ر م ان ال ق ص ة: إذا  ان الة ال   ال

ادة ( ة م ال ان ة ال الة في ذات الفق ه ال افعات، وهي ت٢٩٠وردت ه عل ) م
ه  ي ما ت عل س ال ال د  ق ي، وال اً على س رس ر م ائي ص  اب

ادة ( ف عام ١٠ال ه م ر ال ي  إنه ه ال فه  ات، إذ تع ن الإث ) م قان
قاً  أن، وذل  ه أو تلقاه م ذو ال مة عامة ما ت على ي لف  أو ش م

ود سل ة وفي ح ن الةللأوضاع القان ه ال لة ه اصاته، وم أم ال  )١٦(ه واخ
عي  ار ال ي ي إق اداً ل رس عي اس ي تع لل ادر ب ائي ال الإب
ائي  ه، وال الإب ه ع ع امه ب عي وال ر ال ل ال ه ع ال ل ه  عل

ع اداً لعق ب ه اس ام ال  ، ول ي ال ادر ب ي ال  ال ي ت ت رس
. م مع ق في ي اره ث ال   اع

الة ما يلي: ه ال ل في ه ع ف ال ال ائي  ل ال الإب   و ل
اً على س  ل م ع ف ال ال له  ب ش ل ن ال ال ال الأول: أن 

ي ة رس ه ال ثاب ، وال أك ة لل اقعة ال ن ال في ال ؛ أ إن ت
ي س جح )١٧(ال ل؛ لإنها ت ع ف ال ال ل ال  افع إلى ش ة ال هي ال ، وتع رس

اف. ة الاس ال إلغائه أمام م د ال وتقلل م اح ال وج  اح

                                                 
، ب ١٥( جع ساب ، م ف ي: ال   .٣٢٤، ص٢٨٢) د. أح مل
ة، ١٦( ة الع ه ة، دار ال ن ف ال اءات ال ي: إج ل قي ال ، ٨١م، ب ٢٠٠٠) د. أسامة ش

  .٧٠ص
، ب ١٧( جع ساب ، م ف ي: ال   .٣٢٥، ص٢٨٣) د. أح مل
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ر ال  ي ال ص س فاً في ال ال ه  م عل ن ال اني : أن  ال ال
ل م ع ف ال ال له  ب ش ل هال   :اً عل

الة،  ه ال ص ه ف في خ لاح ال م واسع لاص فه ه الفقه إلى الأخ  ي
م له ه وال م عل اص لل لف ال لف العام أو ال مه ال خل في مفه ا )١٨(ف ، وه

ه الأصلي  قع عل ف إلى ال ف ي ف، فال ة ال اع العامة في ن ت للق
اص وفقا ي  وخلفه العام أو ال ع رس اك عق ب ن ه ة أن  ض رة. ففي ف ق اع ال للق

ه  ، في ه فى ال ، ث ت م مع ق في ي اره ث ال اع ي ال  ه ت ر  تق
ل،  ع ف ال ال ل  ي ال  م اء ل أ إلى الق ائع أن يل ع ال الة  ال

أدائه م ورثة ال (خلفه العام)  ل  .)١٩(و
وا ال ي  س ع على ال ال ه ق  م عل ن ال : ألا  ال ، ذل ل ال

جح  ة ت ة ق ل  إلى ق ع ف ال ال الة  ه ال ل ال في ه از ش أن ج
د إلى  و ي ال ع  ي، ح إن ال س اب في ال ال د ال ال ال وج اح

ة ع ما له م ق ع ات ال في ال و ع على ال )٢٠(في الإث د ال في م ، و
و ال ي  س ع أو )٢١(ال ار ال أو ال د إن ف الإدعاء، إلا إن م ، ول ح ب

ف  ال ل ال  في لإعاقة ش ه لا  ة ال أو في تف ازعة في ص ال
ل ع اجح )٢٢(ال ، فإن ال و ال عي  ق ح ال في الفقه أن ، إلا إنه إذا ح 

ل ع ف ال ال ل ال  ن له أث في ش و لا  ال ء )٢٣(الإدعاء  ، وذل على ض
ة م  اق مع ال ه، ولا ي ك  عل ال م و لا  ال أن سق الإدعاء 

الة.  ه ال ال ه   إع
اً على إ ل م ع ف ال ال له  ب ش ل ان ال ال ة: إذا  ال الة ال ار ال ق

ام. أة الال ه ب م عل   ال
أته  ام أ ب أصل الإل ه ق أق  م عل ن ال الة أن  ه ال د به ق وال
ار  ا الإق ه، فه د العق و ج ه ب م عل ق ال ما  ال ع اً، وذل ه ال ص

                                                 
، ب ١٨( ف ال ي والي: ال   .٧٦، ص٣٤) د. ف
، ب ١٩( جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .٧٢، ص٨٣) د. أسامة ش
، ب ٢٠( جع ساب ، م ف ي: ال   .٣٢٤، ص٢٨٣) د. أح مل
، ص) د. وج ٢١( جع ساب ائي، م ف الق ة العامة لل : ال قي ٨٢راغ ، د. أسامة ش

، ب  جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال ي، الإج ل   .٧٢، ص٨٣ال
)٢٢ ، اف م ة ٢٠/٦/١٩٧٦) اس اماة، ل ر ل ..د. أسامة ٣٠، ص٨٠٥، رق ٧١، ال ، م

ف ة لل ن اءات ال ي، الإج ل قي ال ، ب  ش   .٧٢، ص٨٣ال
جع س٢٣( ، م ف ال ي والي: ال ، ب ) د. ف   .٧٩، ص٤٢اب
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١٤١٨ 

ه  اف ه ، و ل ل لل ع ف ال ر ال ا ي د ال م ال وج جح اح الة ي ال
ة: و الآت   ال

ه  ي عل ام ال ي أة الإل ه ق أق ب م عل ن ال ال الأول : أن 
ل ع ف ال ال له  ب ش ل في ال ال د ال الع ار على وج ، فإذا اق الإق

لان العق  ها ث ت ب ائه عل ه أو إم عه أو  ار ب ام أو الإق ال للال
إدعائه م ه، وذل لإنه  ع  اره لا  ، فإن إق ل أو للغل اه أو ال امه للإك ر ال

اً  ام ص أة الإل لان ي ن   .)٢٤(ال
اني الة، ال ال ه ال ال ه ا آخ لأع ا ال ضا م اش غ م ع : وعلى ال

ق على  قاء الال إلا إن الفقه م ه في  م عل ازع ال ورة أن ي ه؛ض  ام في ذم
ع  ه،  قائه في ذم ازع في  ه ول ي ام في ذم أة الال ه ب م عل ح إذا أق ال
ة  الق وداً  ي، وم ق ة الأم ال اً لق اً حائ اً نهائ ار ح ا الإق ال ال  إلى ه

اع العامة قاً للق ه  ف ح ت ي ت ة ال ف ف ال)٢٥(ال اجة إلى ال أ في ، فال ل ت ع
اً في  ام قائ قاء الإل ازع في  ام ث ي أة الإل ه ب م عل ه ال ق  ض ال  الف
قاصة أو غ  قادم أو ال ال اب  اءه لأ س م الأس ع ذل انق عي  ه، و ذم

ام. اء الإل اب انق  ذل م أس

ا) ائ ارا ق ار (إق ن الإق : أن  ال غال ال ع  ، على ال ل ال م ت م ع
ادة  ار في صل ال فة في الإق ه ال ه  ٢٩٢/٢ه ا م الفقه، ي افعات، إلا إن جان م

في  مة، ولا  اء ال اً أ إنه ق ت أث ائ ارا ق ار إق ا الإق ن ه إلى أنه  أن 
مة ل ساب على ال ن ق ت في ع از أن )٢٦(أن  ر ج ق ا الفقه  ن ، إلا إن ه

ها  ي جاء ف ارات ال ة ال م قة، إلا إن ع مة سا اء في خ ار ق ت أمام الق الإق
اً آخ م الفقه ار ق ت أمام  )٢٧(ال ق دفع جان ن الإق إنه  أن  ل  إلى الق

اً أم غ  ائ ارًا ق ان إق اء  ار س ل إق ل  م ال  اء أو خارجه، فع الق
                                                 

، ب ٢٤( جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .٧٤، ص٨٦) د. أسامة ش
، ب ٢٥( جع ساب ، م ف ل: ال   .١٣٥، ص٤٧) د. أح ماه زغل

 ٢٦، ف ال ي والي: ال ، ب  ) د. ف جع ساب ة العامة ٨٠، ص٤٢م ، ال ، د. وج راغ
، ص جع ساب ائي ، م ف الق   .٨٤لل

ف ا٢٧ ء ال اد : م ال ع ال ة، ) د. محمد ع ة الع ه ، دار ال ، ١٦٧، ب ١٩٧٨ل
،١٩٥ص ف ال اءات ال ن إج جع في قان : ال ن فى ي د م ، ب  . د. م جع ساب  ،٦٥م
  .١٣١ص 
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ائي. واتف جان ار  ق ن الإق ل ألا  ، إلا إنه ت أ الأخ آخ م الفقه مع ال
ة ا ت ال أ ث ة أو م د ق ار دون أن ٢٨م ع ق جاء بلف الإق . لاش أن ال

ار  ل الإق و أنه  أن  ل ي ، ل ائي أو غ ذل اء ق ة س فة مع ده 
قابل، فق  ، إلا إنه في ال مه دون ت ادة (على ع ف ال ن ١٠٣ع ) م قان

ار: ات الإق ارة ع  الإث اف إنه  اء أمام ال اع اقعة الق ة ب ن عى قان  بها م
ه اء وذل عل ع  في ال أث علقة ال ه ال اقعة. به   ال
ب   أ الأق ا؛ ه ال ائ ار ق ن الإق ل أن  أ ال ي ا، فإن ال وم ه

ورة ء ض ، على ض أي ء  لل ن، ول على ض ها القان ا ي ل على الألفا  ع ال
ل تف  ل ت ع ف ال اد ال ة ل ائ عة الاس ، فإن ال ل ارج لها.  ى ال ع ال
، أن  ا على ذل ت ، ت ق ه. ونع اس عل ه أو ال سع  ل ال ق ه على ن لا  اع ق

ها ر ف ي ص مة ال ن في ال ار  أن  ف  الإق ال له  اد ش ال ال
ع  ل أ ن ار ل ل لف الإق ع أن  قة، فل أراد ال مة سا ل، ول في خ ع ال
ح  ي  أن ت ها ال ه وح ار)، فه ع الإق ان ن ا  ارة (أ ان أضاف  ارات  م الاق

ادة.       ه ال ة ه ائي ت را ار غ الق  إدخال الإق

عة:  ا الة ال اً على س ال ل م ع ف ال ال له  ب ش ل ان ال ال إذا 
ه:  م عل ه ال في ل    ع

ة ال  قة؛ إذ إن ق ا الة ال ه ال الة ت ه ال ا-ه ان ع أك  -ول  لح ل ت
اف  الة ت ه ال ال ه ل، و لإع ع ف ال ال له  ح ش ه، وت م  ال ال

ة  ال و ال   :ال
ة - ال الأول اك ورقة ع ن ه   :أن ت

في، وال  ه م  ع ال  ن ال ال الة أن  ه ال اف ه  ل
ه في  اج  و الاح ه ش اف  ي ال ت س ر غ ال في ه ذل ال الع

ر ا رقي وال ر ال قة ب ال ف ر ال ا ت ارة، وه ة ال ن عاملات ال وني، ال لإل
ع ولا  في الأول إلا ي ت ا كان إذا ال ات، مع ا  ل إذا أما للإث ، مع ل  ل

في  ر الع ه. أما ال ه  ج ض ر لل ة ال ة ن الة الأخ ه ال  في ه
ادة  اردة فى ال ا ال ه ال وني،   وني  ١٨الإل ع الإل ن ال م قان

ة  ١٥رق  ال ٢٠٠٤ل مة الإ م في ال ي تق ة ال رات الع لة ال م. وم أم
                                                 

اعة، ٢٨  ي لل ه ارة، ال ال ة وال ن اد ال ف ال في ال اتة: ال ر ش م، ١٩٩٧) د. محمد ن
 . ٧٥، ص ٩٤ب 
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١٤٢٠ 

ن ال  رات. و أن  في م لل وغ ذل م ال ع ع ي أو عق ب ب
ى على أدلة  ة و رقة الع ه، فإذا ل ي ال على ال م  ه ال ال ف م  الع

ه   م عل ، أو ل  ال ه، فإنه لا أخ ف  فاً في ال أو خلفاً ل ه 
الة ه ال ل في ه ع ف ال ال له   .)٢٩(ز ش

اني في: - ال ال ه ال الع م عل   ألا  ال
ها، فإذا   عه عل ة أو ت رقة الع ة ال ا ه ل م عل ار ال م إن ي ذل ع ع و

عه على ال أو ه ت م عل ل ال  أن ال ز أن  ه، فإنه لا  و أدعى ت
رقة  ه لل م عل ار ال د ون الة، ح إن ج ه ال اء على ه ل ب ع ف ال ال
ر  اك م ن ه ات، وم ث لا  ة في الإث رقة الع ة ال م ق د إلى ه ة، ي الع

ل ع ف ال ادة ()٣٠(لل عة م ال ا ة ال ال الفق ار ٢٩٠، و لإع افعات واع ) م
ة و الآت في ال اً لل الع ه جاح م عل  :)٣١(ال

،  -أ  ع م في ال ق في ال ال الع ه على عل  م عل ن ال ان  أن  وذا 
ة،  عاك ة ال ض لة، إلا إنه في الف ر م مة فلا ت ا في ال ه حاض عى عل ال

اجح في الفقه أ ال ه ال ورة الإ )٣٢(ي فة إلى ض في في ص شارة إلى ال الع
ات،  ل ن ق ح أح ال ه أو  ه على عل  عي عل ن ال ع ح  ال
الة  ه ال ، و في ه ع م في ال ق في ال ال الع ه  ة على عل ن ذل ق

ل ش  ز ب ه، و عي عل ه ال ة إذا ل  رقة الع اً على ال ار ال م له اع
م  ل على ع ه ي عي عل قف ال الة، ح إن م ه ال اء على ه ل ب ع ف ال ال
ها في  ة ل  إل رقة الع ان ال ة، أما إذا  رقة الع د ال ج ه ب ق عل د ل ال
ره)  م ح ه (ع عي عل ك ال ف سل ض لا  أن  ا الف ، ففي ه ع فة ال ص

د، لإن ا م ج يعلى أنه ع ال ض العل  ف د  ه  ءل ق عل ه ل ي عي عل وال
ه. ة إل عل ع ال فة ال ها في ص م الإشارة إل ة، لع رقة الع  ال

ر   -ب  إن ال ال س ، و د ال ج ه ب ه رغ عل م عل أن  ال
و  عه على ال أو ادعى ت ه ت م عل ه، فإذا أن ال اً عل ن م ف  ه، فإن س

ل. ع ف ال ال ل ال  ن أساساً ل ز أن   ال لا 
                                                 

، ب ٢٩( جع ساب ، م ف ي: ال   .٣٢٨، ص٢٨٥) د. أح مل
، ب ٣٠( اب جع ال ، م ف ي: ال   .٣٢٨، ص٢٨٥) د. أح مل
ي:٣١( ل قي ال ، ب  ) د. أسامة ش جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال   .٧٨، ٧٧، ص٩٤الإج
، ب ) ٣٢( جع ساب ، م ف ال ي والي: ال جع ٨٣، ص٤٥د. ف ، م ف ل، ال ، د. أح ماه زغل

، ب  ائي،١٣٧، ص٧٥ساب هج الق ء ال ف ال على ض ل ال : أص ا د إب دار  ، د. محمد م
، ص٢١٠، ص١م، هام١٩٨٣ي، الف الع  جع ساب ، م ف ، ال او   .١٨٧، د. محمد ال
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ار   -ج  انه إن إم في، أ  د ال الع ه ج م عل اعة ال ن في اس أن 
. عه على ال   ت

ازعة  ف في م ال ال ة  ل ان ال صادراً ل ة: إذا  ام الة ال ال
ه. عل  ة ت ض   م

ادة ( ز) م١٩٠ت ال فاذ الأم افعات على أنه  ل..... ال ع  كان إذا -٥ال
ة صادراً  ال ل ف ال ل ازعة في ال علقة م الة أن  ه م ه ال ض في ه ف وال

أ  ، و ف ال اءات ال ة إج اش ه ال في م ف  ه س ت ف ب ال ال
ازعة  اء ذل رفع م ته، وأث اش ه م شأنها الفعل في م م عل ة م ال ض م

ي  ق ازعة  ه ال ف في ه ر م قاضى ال اً ص ائ اً اب ، إلا إن ح ف وقف ال
ى  ل ح ع ف ال ال ا ال  ل ه ة أن ت ز لل الة  ه ال ها، ففي ه ف ب

ه ار  ف الاس ال ال الأ)٣٣(ع  عل  الة لا ت ه ال ا، فإن ه ام . وه ح
ل  ف لة، و ع عاو ال ل ال ار أنها م ق ة على اع ق ازعات ال ادرة في ال ال
ة  ق ل  ع فاذ ال ال لة  ام م ، وهى أح ف ا لل اره قاض اع ف  ها قاضي ال ف

ن  ع )٣٤(القان ف ال ل في أن رف قاضي ال الة ت ه ال ة م ه . وال
ة  ف ة ال ض ار  ال إتاحة الاس ل،  ع فاذ ال ال ه  ل ح ح له ش أن ي

ان،  ع الأح ة في  ض ع ال أث على رفع ال اض وقفه  ف على اف في ال
ف  د على ال ى ت . وذل ح ي ل الغ اد ح ما لل ل دع رفع ال فى م م

ف اءات ال الاة إج ف م م ال ال ه، وت  ه ق يض   .)٣٥( م ج
ادة ه ال الة ما ن عل ه ال اق ه ج م ن ا أنه  لاح ه افعات،  )٣٩٥( و م

ل  ق ة ال عى مل عة م الغ م ف زة ال لات ال ق داد ال ع اس اصة ب وال
ز ل )٣٦(ال ع فاذ ال ر ال رة م ص إنها ص الة،  ه ال ع ه . وق  ال

                                                 
،ب ٣٣( ف ال ة لل ن اءات ال ي: الاج ل قي ال .، ع محمد ٨٠، ص٩٦) د. أسامة ش

، ب  جع ساب ، م ف ال ل ال اص، أص   . ٢٢٨، ص ٨٧الق
جع سا٣٤ ، م ف ال ل ال اص: أص ، ب ) د. ع محمد الق  . ٢٢٨، ص ٨٧ب

، ب ٣٥)  جع ساب ، م ف ال اءات ال ن إج جع في قان فى: ال د م  .١٣٥، ص ٦٧د. م
ع أو  )٣٦ ة  ال ف إذا ح ال ي في ال اج أن  وق ن على أنه(  لل

ادة ( ال لاً  قفها ع ارها ٩٩ب اع أن ل ت أو ح  ت  ي )، أو إذا اع ا  له أن   ، ل
ها أو  ف لان ص لها أو ب م ق ع اص أو  م الاخ ع ها أو  ف ع ب ف إذا ح في ال في ال
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ني قة ٣٧القان ت على ، وال اقف ال هاء الأث ال ر ان ا هي تق ؛ إن ل أنها ل 
ن، فإن  ة القان ق ف  ت وقف ال ا إن رفعها ي ن،  ة القان ق داد  رفع دع الاس
ا لا شأن  ن، وه ة القان ق ف  ا س ال ت أ ، ي ضها أو ما في ح ذل ف ال 

ل.  ع ف ال ال   له 
ت ال  ق ادة (وق ان ة م ال ام ة ال ع٢٩٠فق ل ال ار ٣٨) م ق ، وذل على اع

، الأم  ف ال ل ال ق ا  ام م إل ا  ل ل ح ع فاذ ال ال له  اد ش أن ال ال
ع  اقف ل ة الأث ال ن معال ل، وت ع فاذ ال ال ل ال  ز ش ان معه لا  ال 

ال على زوا ة،  ض ف ال ف ودون ال اءات ال ا الأث ومعاودة س إج ل ه
الة م  ه ال ف ه ع ل خل ال ة، الأم ال  ت ف غة ال ال ها  و حاجة ل
ف  ع دعاو ال اقف ل ة للأث ال اد ال يل ال ل، وتع ع ف ال حالات ال

ة. ض   ال
ه ال ار أن ف ه ا الفقه على اع ف مع ه ل ون ع ف ال ام ال عل ب ة لا ت فق

ا  ف م ه ل أن اله  ، ف ال ام قابل لل إل ائي  د ح ق ض وج ف ال 
ا  قة إن قفها. وال ع ت اًء، ول إعادتها لل  ف اب اءات ال ة إج اش ام م ال

اقف  ة إنهاء الأث ال ف سل ح قاضي ال ة م ه الفق ه الق م ه ور ح د ص
د،  ف م ف ه ا اله ور ح نهائي، ولاش أن ه ار ل ع دون الان ف ال ب
ا،  ائ ه إج ان  معال ه  ل إل ص ، إلا إن ال ف اءات ال ار إج ة اس ان فاعل ل

ادة ( ا جاء ن ال ها في ٣٩٥ك ل معال ف ا  ها، ل اب الإشارة إل افعات ال ) م
ا ضعها ال .      م ف قاضي ال علقة  اد ال   س في ال

ة ان ائفة ال : -ال ف عة في ال ال أو ال ع جع إلى حاجة الاس ي ت الات ال   ال
ة  ل ر يل  ع ض ه وق ت عل ف ي ائفة أن تأخ ال ه ال ض في ه ف

ق ال ل ال ر ق ا ال قي ه ا ه ت ل ه ع ف ال ور ال م له، ف امل م ال
 : لف ق ب حال م ا  أن نف م له، وه ت ح ال الة الأولى:ث عل  ال ت

عة إلى  ال أو حاجة ال ع ع حاجة الاس ها ال ض ف ي اف الات ال ع ال ب

                                                                                                                       
ها أو  مة ف ق ال ها أو  ف لان ص لها أو ب م ق ع اص أو  م الاخ ع ها أو  ف ق ب

اف لاً للاس ا ال قا ان ه ها، ول  ل ت  ). ق
،  ص ) ٣٧ جع ساب ،م ف ي: ال  .٣٢٣د.أح مل
ائي، )٣٨ ام الق ة للأح ف ة ال : الق او ا ال ،  إب ا رس ج  . ٢٥٣، ص٢٧٣م، ب ٢٠٠٠ح
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؛ أما  ف ة:ال ان الة ال ات أن  ال إث م له  ام ال عل ب عام وتع على  ف
اً س راً ج اك ض .ه ف ال أخ في ت ت على ال   ف ي

عة: - أولاً  ف ال  اجة إلى ت ها ال ض ف ف   حالات 
فقات:-١ أداء ال ادرة  ام ال   الأح

ادة  اردة ب ال فقات ال أداء ال ادرة  ام ال الأح ق  ام  ٢٩٠/١و ل الأح
ناً للأزواج والأقارب، ح ة قان فقة واج ادرة ب ة ال ض ر ال ام ت ه الأح  إن ه

ن  ة القان ق ل  ع ف ال ال لة  ام  )٣٩(م الأح عل فق  الة ت ه ال ل فإن ه ، و
م له  ون ول ب ال اص آخ م بها أش ل فقة، و ر ب ي ت ة ال ض ال

ن. ر آخ غ القان اداً ل ة اس ا فقة صلة ق ال ه  م عل   وال
ر الإشارة إلى ل  وت ها،  اً على تق فقة م أداء ال ادر  ن ال ال أنه ق 

ه  خل في ت ه فقة فلا ي إسقا ال ادر  اً زادتها، أما ال ال ن م ق 
ام  ل الأح فقات، ول  أداء ال ادرة  ام ال الأح عل  ار أن ال ي الة على اع ال

ا أم م فقة. وه ادرة في دع ال ائ ال ة ال ا ها ح ة م ء أن ال قي على ض
خل  . و ه ي ال ا ال اء له ف اق عة ال اجة إلى س ة له ال ال ض  ف فقة وال  ال
اق  خل في ن ا ي فة الانفاق، وه ق و م بها ل الغ ال ل ال فقة  م ال في مفه

فاة أ ع ع ال م بها  الغ ال الة ال ه ال   . )٤٠(و الع ع اله
ات:-٢ ت ر وال أداء الأج ادرة  ام ال   الأح

ت  الأج أو ال ة  ال ال ة  ت عاو ال ادرة في ال ام ال ق بها الأح و
ا  اء أ اع أو الأج م أو ال ف أو ال ال أو ال م أو الع عة م ال ف ال

له عة ع ع الفقه أن)٤١(كان  اً ع عق  ، واش  ت أو الأج ناش ن ال
ل خاص أو عام ادة )٤٢(ع م ال ب في مفه ل ا ال غ م ا ن أن ه ، إلا إن

ل في ٢٩٠/١ ع ف ال ال ل ح  م القاضي  ق ي  ل  ع ل ي ، ح إن ال

                                                 
، ب ٣٩ ف ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال ، د. أح ماه ٨١، ص٩٩) د. أسامة ش

، ب  ف ل، ال   .١٣٢، ص٧١زغل
ل: ب ) د. أح٤٠  .١٧٨، ص٨٤ ماه زغل

، ب ٤١( اب جع ال ف ال ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .٨١، ص٩٩) د. أسامة ش
، ب ٤٢( جع ساب ف ال م ي والي: ال ة العامة ٧٨، ص٤٠) د. ف ، ال ، د. وج راغ

، ص جع ساب ائي، م ف الق   .٧٨لل
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ن ه ل أن ت ات دون ت ت ر وم أداء أج ن ال صادراً  الة، إلا أن  ه ال اك ه
ات  ت ر وال الة فق على الأج ه ال ق ت ه ل. و عق ع ة  ة مع ن علاقة قان

افأة أو تع ه العامل م معاش أو م ال  خل )٤٣(دون ما ق  ان ت –، ون 
ق قة  -ا نع ل الأتعاب ال ل لا ت فقات)،  (ال اب لح ال ة ال ت را

ل ال ة م ه ال اب ال ل لأص ان  ش س، ون  ه امي أو ال أو ال
ادة  اداً ل ال ل اس ع ف ال ال ه الأتعاب  ادرة به ام ال   . )٤٤(٢٩٠/٦الأح

ل رق  -٣ ن الع ام قان ال وف أح الح الع ادرة ل ام ال ة  ١٢الأح   م: ٢٠٠٣ل
ادة ل على أنه تعفي٦( ت ال ن الع م م ) م قان س ة ال ائ ع في الق  ج

احل قاضي م عاو  ال ة ال اش ازعات ع ال علقة ال ام ال ا أح ن  ه ي القان فعها ال  ي
ن  ة و العامل ن  ال رج ال ال ة وع ل ة ال ا ن  أو ال ق لاء ع ال  ه

ة ع في ولل ال ج ل أن الأح ها ت فاذ ح ل ال ع لا ال  حالة في ولها كفالة، و
ع  رف وفات رافعها على ت نأ ال ها أو كلها ال ات وتعفى. ع ار الف  ال

ها ة في إل قة الفق ا مغة رس م ال هادات كل على ال ر و ال ي ال ى ال  و له تع
او  ات ال ل ي وال م ال ه تق قا م ام ت ا لأح ن  ه   .القان

اً  ر ج  -ثان ها ض ف ت على تأخ ت ي ي ام ال م له الأح ة ال ل
ة العامة).   (القاع

ادة (   ادسة م ال ة ال ه ٢٩٠قاً للفق ل ح ز للقاضي ش افعات فإنه  ) م
ة  ل ر ج  ف ض ت على تأخ ال ان ي ل: "إذا  ع فاذ ال ال ائي  الإب

م له".   ال
ل    ع ف ال اتها م حالات ال ة ب ع حالة مع د ال ا وضع ل  ائي، إن الق

ها في  ص عل قة ال ا الات ال م له حالة م ال اراً عاماً له، فإذا ل  ال م
ادة ( ة ٢٩٠ال افعات (فق ة  ١) م راً ٥إلى فق اك ض ن م حقه أن ي أن ه  (

م له في  ه لل اي في ح ع أراد أن  ، فال ف ال ت على تأخ ت اً ق ي ج
ء  ج عادة ع  ه، وال ي ال اً  ي ل ته ف  ن تأخ ال كل حالة 

ي ق ة الأم ال ازته ق ة ال أو ح هائ ها ان ا ة،  اش ف العاد اءات ال ، )٤٥(إج

                                                 
ي والي: ال٤٣( ، ب ) د. ف جع ساب ، م ة العامة ٧٨، ص٤٠ف ال ، ال ، د. وج راغ

، ص جع ساب ائي، م ف الق   .٧٨لل
، ب ٤٤( جع ساب ف ال ،م ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .٨٢، ص١٠٠) د. أسامة ش
، ب ٤٥( جع ساب ، م ف ل: ال   .١٤٠، ص٧٧) قارب: د. أح ماه زغل
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اً،  هائ ورته ان ل ص ف ال ق ل ب ع ء ع  ال ا ال ع تلافي ه فأراد ال
ع أن ي م لهواش ال ة ال ل اً  راً ج ف ض   .)٤٦(ت على تأخ ال

ع   ه ال ي أن  )٤٧(و اغة ( أن  ال ص ع ل اس ع ال ف الى أن ال
ن  لها القان ع ي اس غ الأخ ال م له) ع ال ة ال ل ر ج  ت ض ي

اك خ م  ان ه الي (إذا  ع الإ اغة ال ل ص قارن، م اغة ال )، أو ص أخ ال
افعات عام  ن ال ار قان ي وق إص ن ع الف ال أو ١٩٦٨ال ع اك اس ان ه م( إذا 

فاء  عة لاس ائ في حاجة س ن ال ا أن  ال ه ع الاس ق  )، و أخ خ م ال
ان  ج إذا  أخ ف . أما ال م ال ائ ال الى حاجة ال اف  ال ي ع حقه. فالاس

ا . ه ي ل لل ار ال ال إلى الإع ي وذل  ي م ال فاء ال ل اس ف ح ك خ
ه  ة أوسع م ن ي ة تق ل ع  ا الفقه فإن القاضي ال ي ل فإن وف ه و

ء أن ي على ض ن الي والف ر ال أقل درجة م ال الإ ا إن ال  ،
 ، ن ال ا في القان ال ل ش ع ج الاس ل ول ل ي ع فاذ ال ال ر الأم  ف

يل  ي وف تع ن ن الف ه القان ى ال ي عل ع ال ال  ع ا ١٩٤٣اس ف مع ه . ولا ن
ا  ال  ع ى الاس ق ة ل ج ر ال في ح ذاته  ت ل ال ، وذل أن ت أ ال

ا اع ع وصفا خاصا،  لة؛ إلا إنه  ع ة أو ال ق ة ال ا ح ال ال عامة ل ع ر أن الاس
ف ال م ه ال ع اح ر وق عي ال ض ض ض على - ال ده ف  ل ل إذا-وج

عي ة على ال ا ر  ال ف م ال د ال ال ه م ع ا الاس لة، فه ع ة أو ال ق ال
ة  ال ه  ق الفقهي تأث ا ال ر ه ا ي ا م فا، ور ص ان م ا أم  ان عاد اء  س

ائ ت على الاس ، وما ت ي الق ن ل م جان الفقه الف ع ف ال ام ال ارمة ل ة ال
ق  ف عله  ا  ال،  ع ى ال أو الاس ي في تف مع ن اء الف د الق ذل م ت

 . ر ال   ال
ة س   ع على ق  ، ر ال ي ضا ال ع الآخ إلى أن ت ه ال و

جح  م له  ي د م ال ، ول م ئ ع ه  ع  ال تأي ال إذا  معه اح
ف ال ه م ت ا  زه ل ه  )٤٨(ع ل القاضي ل ف فإن ش ا ال ل وف ه ، و

ال تأي  ان اح ا  ل ه، ف م  ة س ال ال ع على درجة ق ل  ع ف ال ال
                                                 

ه: ب ) ال٤٦(   .١٤٠، ص٧٧جع نف
، ب٤٧ جع ساب ، م ف ال ي والي: ال ف ٧٥،ص. ٣٩) د. ف اع ال اح، ق الف مي ع ، د. ع

عة  ا عة ال اب الأول، ال ي، ال ن ال ، ص ٢٠١٨ال في القان ة دار ال س  .٢٦٢م، م
عارف،  ) د. أح أب٤٨ أة ال ،م ف اءات ال فا: إج اسعة، ب١٩٨٦ال عة ال ،ص ٣٨م، ال

عارف ٩٤،٩٥ أة ال اقه، م ف ال ون ام ال ، أح ة ال ،  ١٧٣، ص ١٢٩م، ب ١٩٧١، د.أم
، ص ١٧٨، ص ١٠٧،،،  ب  ف ي: ال  .٣٢٠، د.أح محمد مل
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١٤٢٦ 

ت على تأخ ال ر ال ان ال أ على ال   ا ال ف مع ه . ولا ن ف ج
ت م  ر ال ال  أن ي ار ال ل على م ا ق ع ع ه ار أن ال اع
لف  ي  ار ش ه، وه م م  ة س ال ال غ ال ع ق ف  تأخ ال

  .   م ش إلى آخ
ع الفقه ه  ر ال  )٤٩(و ي ر ال ه ال ف آثاره  إلى أن ال

ه  ائ اعاً تاماً أو إزالة ن ت إش ي أض الح ال اع ال لا  لأ تع لاح إش
ه، وه  ار ر ت ع ر ال ال ة ال ع ي على ف ا ال قة أن ه اماً. وال ت
ر ال دون  ل فق ال ع ت ل الإصلاح، إذ إن ال ق ف ال لا  ر ال ال

  ضافي.   وصف إ
ه رأ آخ في الفقه     ر غ  )٥٠(و ر ال ذل ال ال د  ق أن ال

اً  ر ماد ن ال ، و أن  ف م له عادة م تأخ ال العاد ال  ال
ه رأ  عه. و ال وق في اح اً،  ر م وث ال ن ح اً، ولا  أن  أو أدب

ر  امة  ال الة آخ إلى أن ج وف ال ه  فة القاضي م  خلال ف ع ر  تق
ر العاد  رجة ال اوزه ل ر وت ة ال ه أه ه، واضعا ن ع وضة عل ع ال

ه ع  ه إذا  ال تأي جح اح ف ح ي ل ت ئه ع تع   . )٥١(ون
ة  ل ع  ع ي ض ع الفقه ال على أن قاضي ال اد  ال  ل الأح وفى 

ة  ي اء تق الة هي اس ه ال اعي أن ه ه أن ي ر ال ، وعل ي ال ة ع تق
ح  ه أن  ة أول درجة، وعل ف ال م از ت م ج ع ي  ة عامة تق على قاع

ها سع ف ر وألا ي الة  ه ال ل وف ه ع ف ال   .٥٢ال
  المطلب الثاني

   شمول الحكم بالتنفيذ المعجل القضائى
  خلال خصومة أول درجة بناء على طلب

ادة ( أ ال ز٢٩٠ت ة  ل ائي  ل الق ع ف ال الات ال ة ل افعات ال  ) م
فاذ الأم ، ورغ ذل فإن الفقه  ال ل م ال م  ق ل أن  ل...، ول ت ع ال

                                                 
، ب ٤٩ جع ساب ،م ف ل: ال   .١٤٠، ص٧٧) د. أح ماه زغل
ف ٥٠ ي والي: ال ، ب ) د. ف جع ساب   .٧٦، ص ٣٩ال ، م
، ب  ) ٥١ جع ساب ف ال م ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال  .٨٤، ص١٠٣د. أسامة ش
، ب  ) ٥٢ جع ساب ، م ف ال ي والي: ال ي، ٧٦، ص٣٩د. ف ل قي ال ، د. أسامة ش

، ب  جع ساب ف ال ،م ة لل ن اءات ال ، ٨٥، ص١٠٣الإج ف اءات ال فا، إج .د. أح أب ال
، ب  جع ساب   .٩٤، ٣٨م
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ل،  )٥٣(ال  ع ف ال ال ه  ل ح ل م ال ل ورة تق  ع على ض م
ا م وذل على اع ق ل  أن ي ها،  ل م يء ل  ي  ة لا تق ر أن ال

، فإنها  ل ل دون  ع ف ال ال ة  ت ال ة، وذا أم ل ل ال صاح ال ال
مة،  اء ال ه في أ وق أث ل ز  م، و ه ال ل ا  أك م ن ق ق  ت

ة م اء شفاهة أو في م افعة، س اب ال ى قفل    ة. وح
ف  ال ل ال  ل ل ام تق  ل ار م اس ا الإ ره الفقه في ه ق أن ما ق وأع

ادة ( ع في ال اب ال غ م أن خ د على ال ر م ال ه ق ل،  ع جه ٢٩٠ال ) م
ل  ع ف ال قه في أن ال قف  م ا ال ا ه م، وذ ر إلى القاضي لا إلى ال

ر ام مق ل أن  في ح ذاته ن ه،  ه م جان فادة  اح ع الاس ل الاف لل ي
ع  سع، إذ إن ال ون ت صه ب ة،  تف ن ائ عة اس ل ذو  ع ف ال ال
ه  غ في تق ه ان ي ة ب خاص، ل  ل ه ال ي القاضي ه ع كان  أن 

ج تق ال ي ت اع العامة ال ال للق ة، وأن ذل إع ل ة ال ا ل ل ال
. ل ون  اء ب ة، فلا ق ائ   الق

اف:  مة الاس ة في خ ل لأول م ع ف ال ل ال از  ة م ج ال   إش
اع،  ها في ن ال ف سل ها فإنها ت ة ح ار ال إص ه أن  ق عل م ال

ها، وهى في ص عل ال ال ، إلا في الأح ة أخ ها م ع إل ج ز ال حالة  ولا 
ل تف ما  ة، و اد اء ال ل إصلاح الأخ ها، و م إل ل ق ل في  إغفال الف
عل  اء ما ي ة س ع إلى ال ج ز ال ، لا  ض، وفي غ ذل ل ال م غ
، لا  ا على ذل ت قة. وت ا مة ال ان في ال ألة أخ  ة م اع أو أ ع ال ض

رجة الأ ة ال ع ل ج اء ز ال ل، س ع ف ال ال ل ال  ل ش ف  ولى به
ه م الأساس.  م تق ه أو لع ف   ل

اف  ة الاس ل م م م له أن  ز لل ه، هل  ح نف اؤل ال  وال
ف  ال ه  ل ح م له ش ل ال ل. لاش أنه إذا ما  ع ف ال ال ل ال  ش

ه م جان ال ل، وت رف ع ، ال ل ال ح ال  ز إعادة  ة، فإنه لا ش 

                                                 
، ب  ٥٣ جع ساب ف ال ، م ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال ، ص ٧٧) د. أسامة أح ش
، ب ٦٧، ٦٦ جع ساب ، م ف ال ي والي: ال ف ٧٢، ص٣٧،  د. ف ام ال : أح ة ال ، د. أم

اقه  ، ب ال ون جع ساب ، ب ١٧٣، ص١٢٩، م جع ساب ف م ل: ال ، د. أح ماه زغل
، ب ١٥٥، ص٦٩ جع ساب ،م ف ال ل ال اص: أص   . ٢١٧، ص ٨١، د. ع محمد الق
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ه  مه وت رف ان ق ق م له  ان ال اء  اف، س الاس ع  اقل لل الا للأث ال إع
مة.  هي لل ها ال ار ح ة له ع إص ق ال م ت ع ا  احة أو ض   ص

ف ال ل ال  ل ش م له  ة تق ال ض ل لأول إذن ل ت إلا ف ع  ال
لاف في  الا لل ألة إلى وق ق ل م ه ال ان ه اف.  ة الاس ة أمام م م
ل ل  ع ف ال ال ل ال  ل ش ارة أن  دي  ا ي ت ان دائ ، و الفقه ال

ا  ي ا ج ل ع  ل لإنه  ا غ مق ل ع  اف  ة الاس  demande nouvelleم
ا  )٥٤( ع،  ا  )٥٥(ال ن ح اف  ة الاس ر م م أن ال ال 

ل.  ع ف ال ال له  اج ل ا لا  ف ا ت عله س ا  ه م ي  ق ة الأم ال ا لق حائ
ا رأ ي مة  )٥٦(وق ذه ح ة في خ ل لأول م ع ف ال ل ال ل  ق ل  ق

ل ل ل  ا ال ار أن ه اف، وذل على اع ل الاس ا، على أساس أن ال ي ا ج
ة  فع  ائ ال ن م ال أة دون أن  ه دع م فع  ز أن ي ي ه ال  ال

ه.  م  يء ال   ال
اف، لا  ة الاس ة أمام م ل لأول م ع ف ال ل ال ل  ألة ق قة إن م وال

، إذ إن ف ي ل ال ة ال ء ف ي  أن ت م الأساس على ض ل ال ة ال
از  م ج ف إلى ع لا)، وته ا وم عا (س ض اصا أو م عي أش ض اع ال ال عل  ت
اف. اقل للاس أ الأث ال اف وف م ة الاس ة أمام م ي ة ج ض ات م ل اء   إب

ادة افعات على أنه )٢٣٥( فق ن ال ل لا –م ات تق ل ة ال ي اف في ال  الاس
ها تلقاء م ةال وت م نف لها ع ل إلى اف أن ز ذل ومع. ق  ال

ر الأصلي ائ الأج ات والف ت قات وسائ وال ل ي ال ات تق ع ت ال ل  ال
ة ام ة أمام ال رجة م ات م ي وما الأولى، ال ع ه تق ع ال ات ه ل . ال

ل ع قاء مع ز و ض ل م ه تغ حالة على الأصلي ال ه والإضافة س . إل
ز ة و ات ت أن لل ع اف إذا ال .  ذل أنه م   ه ق كان الاس ال
ر ق اء في ال ة ق ق م ل أن )٥٧(ال ي ال ة على  ال ال  م

                                                 
، ب ٥٤  جع ساب : م ف ال ي والي، ال ، ٧٢، ص٣٧) د. ف ف ل، ال ، د. أح ماه زغل

، ب  جع ساب   . ١٥٦، ص٦٩م
اص ٥٥ ، ب  ،) د. ع محمد الق جع ساب ، م ف ال ل ال  . ٢١٨، ص ٨١أص
ن ٥٦ فى ي د م ، ب  ،) د. م جع ساب ، م ف ال اءات ال ن إج جع في قان ، ص ٥٦ال

١١٧. 
ني  ٥٧ ع رق ٢/٢٠١٧/ ٥نق م ة  ١٠٠٠٠م ، ال  ق. ٨٣ل
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اف ه، الاس ل ع لف أو ي ال ذل ه ن ة أمام ال  في درجة أول م
عال م. أو ض   ال

جه فقهي    ه ت ي،  ن ن الف ح ذل في القان اء ن ي ء إن  )٥٨(وعلى ض
ة، وعلى  ن رات قان د م ء وج ، على ض ي ألة م ج ة ال اق ورة إعادة م ح ض
ة أمام  ل لأول م ع ف ال ل ال ل  ق اح  ققها ال ي  أن  ا ال ا ء ال ض

هى اف، فق ان ل  الاس ل  ل  م ق ع قل  جه ال م دقة ال أ إلى ع ا ال ه
اب: ة أس اف، وذل لع ة الاس ة أمام م ل لأول م ع ف ال ال   ال 

ة ال الأول ا ر ال رة م ص ل ص ع ف ال ع على أن ال : أن الفقه 
اما ام ل ن ا ال ائي، وأن ه ف الق حلة ال ة في م ق ا، وأنه رغ  ال ائ اس

ا فلا  ة؛ ول ق ة ال ا اع العامة في ال ع للق اصة إلا أنه  ة ال ه ال اغ ص
مة  لاف ال اخ لف  ة لا ت ا ه ال ، فه ، وعلى ذل ف ال ة ال ع لقاع
ها في  ل عل ال اح  ها، وم ث  ال و م ت ش اف ا ت ال ها  ل ف ي ت ال

م ل خ ع فاذ ال ال ة ب الأم  م ة ال عاص ة ال ، فإن قاع ل اف،  ة الاس
ن  ضع في القان ع ال ن ال  ها في القان ص عل عي غ م ض وال ال

ها ي ال ن عل ن   . )٥٩(الف
ل أمام  ع ف ال ل ال ل  ورة ق أ في ض ا ال ق أنه رغ اتفاقي مع ه وأع

ة الاس ان م ة، وذل لإنه إذا  ه ال ن ه ي لا اتف مع م اف، إلا إن
ة،  ق ة ال ا اع العامة في ال ل للق ع ف ال ع ال ع على خ ا أن الفقه م ص
ة، إلا أن ذل ل له علاقة  ا ع م ال ا ال ة له ال ا  ائ اما اس وأنه ل ن

ء ال ام على ض ة لل ائ عة الاس ل ال ي ت ف ال ال ة العامة في ال قاع
ا اجح فقه ا، الأم ال ف ا ت اره س ة ال لاع سع في )٦٠(نهائ ة ال ل ل فإن ع  ،

ع  ال إلى م ها  اد تف اع ال اء على ت الق ه ت ب ف أو ال  ال
                                                 

اد ٥٨ ه : د. ع أ ودعائ ا ال ة  أن فى ه ف ة ال ة القاضي إزاء الق اسي: سل فى ق م
ة  راة، جامعة القاه ام، رسالة د ه، ص  ٤٧، ب ٢٠٠٥للأح ع ها. ٤٠وما  ع   وما 

ف٥٩ ة ال ة القاضي إزاء الق اسي: سل فى ق اد م قة ب ) د. ع ام، رسالة سا ، ص ٤٩ة للأح
٤١، ٤٠. 
، ب٦٠ جع ساب ي والي: م ، ٦٩، ص٣٥ ) د. ف ف ال ل ال ، أص ا د إب ، د. محمد م

، ص  جع ساب جع ١٩٢م ، م ف ال اءات ال ن إج جع في قان : ال ن فى ي د م ، د. م
، ب    .١١٨، ص ٥٦ساب
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ال إلى ا ه)، لا  م افعات (ب ن ال ص (قان ة؛ ال ق ة ال ا ال اصة  اع ال لق
مة أول درجة  ة في خ ا ل ال ا إن  قا،  ا ض امه تف ا   أن تف أح ل
ل لا  ة على الأولى.  ان اء ال مة ثاني درجة، لاب ة في خ ا ل ال لف ع 

ة ب الأ م ة ال عاص ة ال ع ال إلى قاع م إشارة ال ع اج  م ز الاح
اج إلى ن  ة لا ت ه القاع ء أن ه عي، وذل على ض ض ف وال ال ل ال ع ب
اد  ل في ذات ورقة ال ال ع ف ال ن أم ال اج أن  رها لأنه م ال ق

ه ف مة أول درجة،  لا )٦١(ت ل في خ ع ف ال ل ال عل  ة ت ه قاع ، وه
ار ا ه إلا مع إص ا ز الأم  . ه ع ذل ا  ة ل ه القاع له، ولا علاقة له ل لا ق

ة في  ل لأول م ع ف ال ل ال ل  ل ل ق ا الق م سلامة ه د إلى ع كله ما ي
اف.    مة الاس   خ

اني ف ال ال ل ال ل الأصلي؛ ح إن  ال ل  ع ف ال ل ال ا  : ارت
ل الأص مات ال ل ل م م ع مة ال قل معه إلى خ عي، و ض لي ال

عي،  ض ل ال ادفا لل ع م ل  ع ف ال ل ال إن  ل  ل  الق اف،  الاس
ه  عى عل فالة، ح لا  م ال ص ال ع  ل ال ، فق أس على ق ل ك

ل ال ل تع اته  ل ي في  ع ف ال ل ال فالة على أساس أن  ف ل ال
فالة   .)٦٢(دون 

قل معه   ل الأصلي، ولا ي مات ال ل ل ل م م ع ف ال ل ال قة أن  ال
، فإن  ل مة أول درجة،  حه في خ ان ق س  اف، إلا إذا  مة الاس إلى خ
ة  ف ة ال الق ل خاص  ل الأصلي؛ بل ه  ادفا لل ع م ل لا  ع ف ال ل ال

ة لل ق ل و ال ع ف ال ال ل ال  ل ش اس ب  ز ال ، فإنه لا  ل  ،
ة  ف ة ال ل على الق ل ال أ م  ء لا ي فالة ج فالة، وذل لإن ال ل ال
اف لا  ة الاس ة في م ل لأول م ع ف ال ، في ح أن ال ائ ة دون ع ق ال

ضا  ل الأصلي، ول مف ال ت    ه. ي
: ال غ  ال ال ما ت اف ع مة الاس م في خ ق ل ال ع ف ال ل ال أن 

ها لأول  ي لا  تق ات ال ل ع م ال ور ح أول درجة،  ع ص وف  ال
ات  ل ع ال ل مع  ا ال ه ه ا ا على ذل ي ت رجة الأولى، وت ة ال ة أمام م م

م في الاس ي تق ادة الأخ ال (ال اف ال ع ع الاس ل ال ة  ٢٣٥اف م فق
                                                 

، ب ٦١ جع ساب ، م ف ال اءات ال ن اج جع في قان فى، ال د م   .١١٨، ص ٥٦) د. م
اد م) ٦٢ ة للأحد. ع ف ة ال ة القاضي إزاء الق اسي: سل قة ب فى ق ، ٥٠ام، رسالة سا
  .٤٢ص
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ة) د إلى )٦٣(أخ م على أساس  أن ي ة لا تق ه ال ا أن ه قة أ . وال
مة  ها في خ ق ح ب ات ال ل ، إذ إن ال أ ا ال صل لها ه ي ت ة ال ال

ن ال  ها في قان ص عل ات م ل ها، هي  اث اف رغ ح ل الاس افعات على س
هادا  ز اج ا لا  ه،  اس عل ه أو ال سع في تف ز ال اء لا  اء، والاس الاس

نا رة قان ق الات ال   .  ٦٤إضافة حالات أخ إلى ال
ع ا اواة ب  ال ال أ ال ل إخلالا  ل  ع ف ال ات ال ل ل  : أن ح ق

ار أن ال م، وذل على اع ة ال ف أمام م ل وقف ال ح  ع ال س
م له  اب ال ه على ح م عل ة ال ل ع ل ازا م ال ع ان ا  اف، م الاس

ل ع ف ال ال ل ال  ل  قادا ٦٥ال لا  له تق  ة تع ان ه ال . وه
اف ة الاس ة أمام م ل لأول م ع ف ال ل ال ل  ني ل ق ، لا  قان

اف.  ة الاس ة أمام م ل لأول م ع ف ال ل ال ل    لق
ام ة،  ال ال ف ة وال ق ات ال ل اف ت ب ال ة الاس : أن م

ل  عي،  ض ار ال ال إص ها  ل ة أول درجة ل فاد م ء اس وذل على ض
مة  ها إلى خ م ع ب قال ال ء ان اقل على ض ج الأث ال اف  الاس

ل ال  ل ش ر على ن  اف هى الأق ة الاس ، فإن م ل اف،  للاس
ان تأك ال ق م ش رج ر م ال ء أنها الأق ل على ض ع ف ال   .)٦٦(ال

ز     نها؛ ح لا  لف مع م ى اخ ة، إلا إن ه ال أ ه ة أتف مع م ا ب
ف اج  ائل الاح حه  م م ا س  عل  اف، ح إنها ت اقل للاس ة الأث ال

ر على ن  اف هي الأق ة الاس ة أن م ف مع ف ة أول درجة، ون أمام م
لح  ه، إلا إنها ت ا ما لا  لأح أن ي ، وه ق ا ال ل فى ه ع ف ال ل ال

ني.  لح  قان ها لا ت ، ل ي ذل فاد ل ة اس اد على ف ف مع الاس ل لا ن
ة ب  اش ج علاقة م اف، لإنه لا ت ة الاس اص م اخ ل  ة أول درجة للق م

اف.   ة الاس ة  ل ة لأول م ي ألة ج اص  ح الاخ فاد وم ة الاس   ف
ة،  فإ عة وق ل ذو  ل  ع ف ال ال ل ال  ل ش ء أن  ن وعلى ض

ة  ة م ل  أن ت على أساس م سل ع ف ال ل ال ل  ألة ق م
                                                 

ف٦٣ ة ال ة القاضي إزاء الق اسي: سل فى ق اد م قة ب ) د. ع ام، رسالة سا ، ص ٥١ة للأح
٤٣.  
ي والي: ال في الق٦٤ ة) د. ف ه ء ثانٍ، دار ال ني، ج   .٥٦٠، ١٨٨م، ب ٢٠١٧، اء ال
قة ب  ) د.٦٥ ام، رسالة سا ة للأح ف ة ال ة القاضي إزاء الق اسي: سل فى ق اد م   .٤٦، ص ٥٥ع
قة ب ٦٦ ام، رسالة سا ة للأح ف ة ال ة القاضي إزاء الق اسي: سل فى ق اد م ،  ٥٣) د. ع

 .٤٥، ٤٤ص 
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ه. ف  ن ض ع ل ال ل إذا ما ت ب ع ف ال ال ل ال  اف في ش الاس
ادة ( ب٤٥ال افعات على أنه: (ي ة مق في ) م ة ال ائ اتها م قاٍض الإب  ق

ة، فة ل ق م ومع م اس ع ائل في ال ال لة ال ع ي ال ها ى ال  عل
ات م ق ف ة خارج في أما. ال ة دائ ي ي ال ة مق بها ال ة، ال ائ ا ن  الإب  ه

اص ة الاخ اد ل ة ال ئ ا أن على. ال اص م ع لا ه ة اخ  م
ع ض ا ال ه أ ائل به ة  لها رفع إذا ال   ). ال

ا  ل إذ إن ه اف ب  ة الاس اص م ني لاخ أساس قان لح  ال 
ع؛ إذ إنه  ض ة م اف هي م ة الاس ار أن م ة، على اع ل لأول م ع ف ال ال
ع  ع م ج ع ال ض ة ل ال املة  ة ال ل اف ال ة الاس اب أن ل م ال

ه ان ة الاس)٦٧(ج ن ل  ، ا على ذل ت ف ، وت ال ل ال  ة ش اف سل
. ق ات ال ها م ف ى عل ي  لة ال ع ائل ال ل ال اره م ق اع ل،  ع   ال

ل  ل ش اف ت  ة الاس ، هل م ه ه ح نف اؤل ال  إلا أن ال
اع  ص الق ل أم وف ن ع ف ال ال علقة  ص ال ل وف ال ع ف ال ال ال 

ة؟ العامة في ق ة ال ا   ال
د ت   ا  ة، ول ق ة ال ا اع العامة في ال د ت للق ا  قة إن وال

ة أول درجة  ة م ا ض م ل تف ع ف ال اع ال ل، إذ إن ق ع ف ال اع ال ق
ل  ع ف ال ال علقة  اع ال اف، والق ة الاس ا م رة ح أول درجة، ولا ت م

اع و  ق ات أو  ل علقة  ال ة ال ائ اع الاج ، ول في الق ف اب ال ردت في 
ادة ( اف وف ن ال مة الاس ي ت على خ ام ال ار الاح افعات؛ ٢٤٠إص ) م

ة  ا و ال ء ش ل على ض ع ف ال ال ل الأم  اف ت  ة الاس ا فإن م ل
اع العامة، لا ة في الق ق ل. ال ع ف ال ال اصة  ص ال ء ال    على ض

ال  ر  ع ض ال وق ف م اح ج خ ال؛ أ ي ع اف الاس  أن ي
عي، إذا ل  ض ةال ق ة ال ا عي على ال ل )٦٨(ل ال ة لا ت ا ال ، وه

ر  م له، إذ إن ش ال ر ال لل ف ض ت على تأخ ال ش أن ي
؛  ال قل مه ال فه ال  ع ا الاس في ه ال،  ع وصف خاص م أوصاف الاس

ا أو غ  ائ را اس ر عاٍد، ول ض ف ض ت على تأخ ال ى أن ي أ أن 

                                                 
جع ٦٧ ء ثاٍن، م ني، ج اء ال ي والي: ال في الق ، ب ) د. ف  . ٥٧٧، ص ١٩٣ساب
ني،٦٨ اء ال ن الق ي والي: ال في قان ء الأول ) د. ف ة،  ،ال ة الع ه ، ب ١٠١٧دار ال

  .٣١٣، ص ١٣٢
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رها في  ي ت م ل ال ع ف ال الات ال ة ل ال ى  ، أنه ح ت على ذل عاٍد. و
ال، ف ع اض الاس ة س ال أو اف اجة إلى ق ه ال ن ض ع إنه  أن ي ال

. ف ال ق على ت ات ال ة م ف ار ال اع ل  ع ف ال   ال
م له م  ه ال ل ا، ول  ان ق ا، فإذا  ي ن ج ال أن  ع و في الاس
ل   ع ف ال ال ل ال  ل ش ا ل  ع سق ة أول درجة، فإن ذل  م

ازل د.  ال ع اق لا  ، وال ل ي ع ال   ال
ا  اف، فإن ه مة الاس ص خ ا، وفي خ ج ن ال م ل  أن  ك
م إلغاء  ة ع ال ا إح اه ن    ، ان تأي ال ء رج ف على ض ال 
عة  م ، و مة م ال ق ات والأدلة ال ات وال ء ال ، وذل على ض ال

ال فإ ل في أصل ال ، ودون الف ع ي غ ال ن م خلال ال ال ا  ن ه
اؤه على س  ه في حالة اب ا تأي ج ن ال م وم أن  ا ل  الل ، وه ال
ه  في ل  ر ع ه على م م  ، أو حالة ال ال و ال ه  ع  ي ل  رس

ام ص أة الإل ار ب ، أو حالة الإق ة ال اك ح ساب حائ لق ن ه ا، أو أن 
اف ت  ة الاس فالة، إذ إن م ون  ل ب ع ف ال ال ل  ي أو م ق الأم ال
ه في  ء ما س تق ها، لا على ض مة إل ق ة ال ء أوراق الق ل على ض ال

مة أول درجة.    خ
ا   ع ش اف ق ق الاس ع  ن ال ل  أن لا  ن ك لا،  

ف  ال ل ال  ل ش ل  ق ، فلا  ل ان  ، فإذا  ه على ن ق ا لل  جاه
ور ح  ة  هائ ة ال ض ة ال ا ل على ال ب ال ء ق ل، وذل على ض ع ال
ة  الق ل ال  ة م ش ل فاء ال ى ان ع ا  ، م ع اف في ال ة الاس م

لة،  ع ة ال ف افعات.    ال ن ال اع العامة في قان ه وف الق اف اج ت   ال ال
ل  ع ف ال ل ال اء  از إب م ج ار مع الفقه على ع ق ء اس ا، فإنه على ض وه
خل  لاءم أن ي ني، فإنه م ال ان ال القان ا  اف أ مة الاس ة في خ لأول م

م  ار ح ال ع ال  م أجل إق ل.ال ع ف ال ال ل ال  ل ش   له في 
  المطلب الثالث

  سلطة القاضي في مواد شمول الحكم بالتنفيذ المعجل
ل  ل ش ة القاضي في ن  ة عامة ت سل ائ فة إج ع رص فل لا ن
ل على  ي  الة ال ار ووف ال ن الق ة وف م اي ل، فهي م ع ف ال ال ال 

عي  ل.أساسها ال ع ف ال ال ل ال    ش
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١٤٣٤ 

لقة لا  ة م ي ة تق ل ع  ع الفقه إلى أن القاضي ي ه  ف ي ففي حالة ال
ادسة م  ة ال اردة في الفق الة ال ا ال ها( ما ع ان ٢٩٠معق عل م ب )، وذل أنه غ مل

ف ا ل، وذل أن الأصل ه ال ع ف ال ال ه الأم  اب في حالة رف ، الأس لعاد
ة  ف ة ال الق ائي  ل ال الإب ل ش ه ل اً م ته ع ذل رف ع س و

لة ع ل )٦٩(ال . ونق ف ال اره  م ب ق ، فإن القاضي غ مل أ ا ال ج ه ، إذ 
ر غ  عة لا ت ه ال ة، إلا أن ه ائ عة اس ل ذا  ع ف ال لا ش فإن ال ا إنه  ه

ف ع ال  الال ام القاضي  ل ال ه م ع ل ي )٧٠(ام ج صا أن ال ، خ
قا ل  ائ  ة للأوام على الع ال ر  ا ق  ، افعات ١٩٥على ذل ، أو )٧١(م

ادة ( قا ل ال ات  اءات الإث إج ادرة  ة ال ام غ الق ة للأح ) ٥ال
ات ع ق)٧٢(الاث ، فإن ال ة أخ ا إنه م ناح ل م وصف .  ل ال ال  خ

م له  ف ال ل س ع ف ال ال ل ال  ح ش ار رف م ، ولاش أن ت ق ال
ادة ( ل م وصف ال وف ال ر ال ات ع ما جاء ٢٩١إذا ما ق إث افعات  ) م

ل  ها ال م إل ق اف ال ة الاس ع ي م ل ، فإن ال س ار القاضي،  على ق
الة.  ق الع اع في ت ا  ، م ل ف ال ة ل ي دفع ال اب ال   الأس

ة  ل ع  ان ي ل، فإن القاضي إذا  ع ف ال ال ل ال  ار ش ة لق ال أما 
اره  ها ق ى عل ي ي اب ال ان الأس م ب ل ة، ف ة مق د؛ إلا إنها سل ا ال ة في ه ي تق

ال ل الأح ا ٧٣في  الات م . وه قة ب ال ف ادة ( ٥:١ ال )، و ٢٩٠م ال
الات ( ة لل ال ادسة.  ة ال اردة في الفق الة ال ي ٥:١ال الة ال د ذ ال في م  (

ة م أن  الة ال ة ل ال ل، أما  ع ف ال ال ه  ل ح ها القاضي في ش اس إل

                                                 
، ب ٦٩ جع ساب ، م ف ال ي والي: ال   .٧٢،ص ٣٧) د. ف
ادة (٧٠ افعات على أنه١٧٦) ت ال اب ال –) م ام على الأس ل الأح ها،  أن ت ي ب عل

لة.و  ا ان    لا 
ادة (٧١)  ة في  -)١٩٥ت ال ي الع ة على إح ن ا ال ه  ر أم  على القاضي أن 

ان  ها الأم إلا إذا  ي عل ي ب اب ال م ذ الأس . ولا يل ها على الأك ق الي ل م ال الفا لأم ال م
ي اق اب ال ئ  ذ الأس وره فع لا.   س ص ا ان  ي ولا  ار الأم ال    إص

ادة (٧٢ ها ما ل ٥) ت ال م ت ات، لا يل اءات الإث إج ادرة  ام ال ات: الأح ن الإث ) م قان
ا. اء ق ل ق  ت

ي والي،٧٣ :  د. ف جع ) ان في ذل ، م ف ال ، ب  ال  .٧٢، ٣٧ساب
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١٤٣٥ 

ل أ ا، فإن الفقه ت را ج ف ض ت ال اً ي ها ت ة ب ح م ال ن تق
ت على تأخ  ر ال م شأنه أن ي أك م أن ال ها أن ت ل  عل اً،  كا
مة،  اءات ال ل إج ، أو  ي م ال الفعل  ق ت  ر ق ت ان ال ، فإذا  ف ال

ل. ع ف ال ال ا للأم  في ه   فلا 
ع الفقه على أن القاضي    اء  و ل ب ع ف ال ال ائي  له ال الإب ع ش

ادة  ة أن تأخ في ٢٩٠/٦على ن ال ة واسعة، وعلى ال ي ة تق ل ع  ، ي
ع  ال اصة  وف ال ة ال ا ة م ة وال ض وف ال ع ال ارها ج اع

، و ة ل ال اً  ن ج ي، ق  ر ن رة أمامها، ح إن ال ع ال
اصة وفه ال ة و اد اله الاق ال إلى أح ة ل آخ  ال اً  ، إلا إن )٧٤(عاد

ل  الفعل أو  ر ال  ع ال ق ارات، ف ع الاع ة ب ن مق ة ت ل ه ال ه
ل ع ف ال ال ل ال  في ل مة، لا  اءات ال   .)٧٥(إج

اراً آخ  على ا    ع الفقه اع ل   عه في ك ة أن ت ل
عل  اء ما ي ة، س ق ة ال ا ضات ال اف مف أك القاضي م ت انها، وه أن ي ح
ه  ع  ال تأي ال إذا ما  ، أ اح د ال ان وج ج عل ب ال، أم ما ي ع الاس

اف عل )٧٦(الاس ا ي ة  ق ة ال ا و ال أك م ش ورة ال ف على ض ا ن . ون 
ال، وذل على ب  ع اف ش الاس ل ت ى لا اتف مع ت ، إلا أن د ال ان وج ج

رة خاصة م  ر ج ه ص ف ض ت على ال ى أن ي أساس أن ش أن 
. ل ذل ح ال، فلا داعى ل ع ر الاس   ص

اد  ات في م الإث عل  ة خاصة ت ائي ال على قاع ع الإج ول ي ال
ف ا ات على م ال ء الإث قع ع اع العامة  ، فإنه وف الق ائي، وعلى ذل ل الق ع ل

ه  ل، وعل ع ف ال ال ل ال  ة ش ل م ال عي  ا أن ال ة ه ض أدعى. والف
ع الفقه  لة. وق ذه  ع ة ال ف ة ال ا ل على ال و ال ات ش ه–إث  )٧٧(-ن

الات م الأول ا إلى إنه في ال اف م ة على ت ة  ق عي  ع ال ة ي ام ى إلى ال
ه الإشارة  الات؛ بل  ه ال اف إح ه ات ت إث م  ل،  لا يل ع ف ال ح ال م

                                                 
)٧٤ ، ف ال ي والي: ال ،ب ) د. ف جع ساب ، ٧٤ص  ٣٩م ف ل،ال ، د. أح ماه زغل

، ب  جع ساب   .١٤٠، ص٧٧م
، ب ٧٥( جع ساب ، م ف ال ي والي: ال   .٧٦،٧٧، ص٣٩) د. ف
، ب ٧٦( جع ساب ، م ف ل: ال   .١٤١، ص٧٧) د. أح ماه زغل

ل:٧٧)  ، ب د. أح ماه زغل جع ساب ، م ف  .١٧٥، ص ٨٠ال
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١٤٣٦ 

الات،  ه ال اف إح ه م ت ات ع ء إث ه ع عي عل قع على ال ه، و ل ها في  إل
ا ل. أما  ع ف ال ال ل ال  ع ش صلا ل ج على ت ادسة، فإنه ي الة ال ة لل ل

  . ر ج ف ض ت على تأخ ال ي أن ي اف حالة أن  ات ت عي إث   ال
ل: - ع ف ال ال ل ال  أن ش ع  ض ار قاضي ال ة على ق قا ئة ال   ت

ة أن  ائي، فالقاع ة تع على وصفها الإج ائ ام الق ة للأح ف ة ال إن الق
ي، الأ ق ة الأم ال ة لق ائ ة أو ال هائ ام ال ة هي الأح ف ة ال الق ع  ي ت ام ال ح

 ، ن على ذل ة إذا ن القان ه الق ة ه ائ ام الإب ز الأح ة، ت ه القاع اءً على ه واس
ائي. ل الق ع ف ال ام ال ف ب ع ار القاضي، وه ما    أو ع  ق

اك ن ه ة أن  ال ام  واح ة لأح ف ة ال ها الق ة في م أ م جان ال خ
ام ت أن  ة لأح ف ة ال ها الق م م ناً، أو ع ة قان ف ة ت ن لها ق ز أن ت لا 
م  ع ال ع إلى تق  خاص، م خلاله  ال صف، أدت  ا ال ز ه ت

ائ صف الإج ازعا في ال ه أن ي م عل ف له أو ال ع ائي، وه ما  ي لل الق
ادة ( ه في ال ام ت ال عل ا ال "، وه ل م وصف ال ام "ال ) ٢٩١ب

 ، ة م وصف ال ا ة الاس ل أمام ال ز ال ها " ي جاء ف افعات، وال م
فه ...". و تع ع فع ال ادة ل ع اءات ال الإج ح ما  )٧٨(وذل  ل ت أنه 

ه شاب ا ف اح ب ه أو ال قل ف ال أو ع ع ت صف م شأنه م أ في ال ل م خ
ة إلا إنه لا  ا ة الاس فع أمام ال ل م وصف ال ي ه. ورغ أن ال أو ت
؛ بل  اء في ال ع الق ض اول م ؛ ح إنه لا ي ق ي ال ى الف ع ال افاً  ع اس

ه ال عي عل .ق على ال   أ في وصف ال
له   ار القاضي في شأن ش ة على ق قا ألة ال اق، هي م ا ال ا في ه وما يه

ادة ( ل وفقا ل ال ع ف ال ال افعات. ٣٩٠ال    ) م
ه  ، ف ل م وصف ال ها ال ز ف ي  الات ال ي ال لف الفقه في ت وق اخ

ها على ل م وصف ال وق أ ال ن  م ج أ في ت القان اب خ حالات ارت
ل م وصف ال دون  ل حالات ال ه م أ ائي. وم م ح وصف ال الإج

. ي ق أ ال ني وال أ القان قة ب حالات ال   تف
ه رأ ه.  )٧٩(ح ي از ورف ل ال ع ف ال قة ب حالة رف ال ف إلى ال

ل  د حالة رف ش ا  الات، فإنه ح إذا  ه ال ل في ه ع ف ال ال ال 
الة  اف ال الة، لإنها ق ت رغ ت ه ال ن في ه أ في ت القان ر أ خ غ م
ل م  ، فلا  ال ا على ذل ت ل، وت ع ف ال ال ل ال  م ش ازة ع ال

                                                 
، ب ) د٧٨ جع ساب ، م ف ال ي والي: ال   .٩٨، ص،٥٢. ف
، هام ص ٧٩ جع ساب ، م ف فا: ال  .١٠١) د. أح أب ال
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١٤٣٧ 

ف ال وصف ال ال ل ال  د حالة ش ا  ر ، أما إذا  ل، فإنه ي ع
ازة. الات ال ل في غ ال ع ف ال ال ل ال  ن لإنها ش الفة القان   الإدعاء 

ه م إلى )٨٠(رأ ثانٍ  و ل ع ل ق ع في ال وصف م ال الات ج ي ال  ال
ع ها ي ة القاضي ف ل ة، ال ي ق اء ال ف حالات في س ل ال ع از  ال ا ما( ال  ع
ا ص لةال ها ال ة في عل ادسة الفق افعات ٢٩٠ م ال فالة في ، أو) م ازة ال ، ال
أ القاضي إلى ي لا أنه أساس على د  خ ا  الات. ح إذا  ه ال ا في ه ن قان

أ  ر أ خ الات، فإنه غ م ه ال ل في ه ع ف ال ال ل ال  حالة رف ش
ال ه ال ن في ه ل في ت القان م ش ازة ع الة ال اف ال ة لإنها ق ت رغ ت

، إلا إنه  ل م وصف ال ، فلا  ال ا على ذل ت ل، وت ع ف ال ال ال 
ة.  ض ه الف ارها في ه ة ق ادسة، إذا ل ت ال الة ال د ال ل في ص    ز ال

ه رأ ثال ل في حالة )٨١(و ل ال م ق اء  إلى أن ع از ب ل ال ع ف ال ال
ادة ( ف ٢٩٠على ن ال ا أمام ت ، لأص غ ذل ا  افعات، وذل لإنه ل قل ) م

ة  ة ت اك ح ني، فه ج قان ار ال دون م ت على ذل إه ، وت از ل ج مع
ة م  ه في الق ح عل ع،  ما  ح وال ة في ال ي ة تق ة سل ح ال م م

  وف ووقائع.  
ع از دون  )٨٢(وذه رأ را ل ال ع ف ال ع حالات ال ل في ج إلى إجازة ال

ف  الات ال ة ل ي ال ا في تق ع خ ل وق ، وذل ل قة ب حالة وأخ تف
ني،  أنها ن قان د  قة ل ي اث تف اه إح غ ذل مع ل  ، والق از ل ال ع ال

ة  ة سل اء ال ها.   وع ة لا معق عل ي   تق
ا ا اتف مع  وه أ الأخ ه ار على، ال ع أن اع ل أتاح ق ال  وصف م ال

ي دون  ال ل ، ت اء ال وصف م ال أ كان س ا ال ن ا أم قان  واق
ا) ي ادة ن ح .(تق افعات )٢٩١( ال ل ز: أنه على م ة أمام ال  ال

ةالاس ... وصف م ا ف أن .ال لح ي ع ال وصف م ال ل  الأح
ي ث ال ا ت ا ا أو إ ص أص ولا، وصفه في سل ة ال ن   ة.  لا القان

                                                 
، ب ٨٠)  جع ساب ، م ف ال ي والي: ال   .٩٩، ص٥٢ان د. ف
، ص  محمد) م ذل الفقه: د.  ٨١ جع ساب ، م ف ال ل ال ، أص ا د إب   .٢٣٨م
، ب ) د. ٨٢ جع ساب ، م ف اد ال : م ال ع ال قي ٢٥٠، ص ٢٥١محمد ع ، د. أسامة ش

، ب  جع ساب ،م ف ال ة لل ن اءات ال ي، الإج ل  .١١٠، ص ١٢٧ال
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١٤٣٨ 

ام  ل، م أنه ن ع ف ال ع الفقه لل ة  ة ن ق ع الآراء  ل تع  ك
اء،  ة للق ة ال ل ار ال خل في إ ائي، ي عه دون اس ه وأن شاء م إن شاء م

ا م  جع أ لاف ي ا ال . ولا ش أن ه ل ة ال ي ال ، ل وف تق ضا مع
ادة ( ة، ح إن ن ال ة الغام اغة ال ة أخ إلى ال افعات ٢٩٠ناح ) م

ف  از وال ل ال ع ف ال ق ب ال ف ان  ء ال الق ال  جاء على ض
ع ي ال ة ال اك ة الاش ء ال اء على ض ة الق ق سل ع أن  ي، فأراد ال ج ل ال

جه إلى  ل ال ، أك ع ذل ع الفقه  ه، وجاء  ل سل ، فأ م ا ال ة في ه كان سائ
ها إلى  ة م ة ال ل ب إلى ال ل أق ع ف ال ة في ال ة ال هاه، وجعل سل م

ة. ولا ش  ي ق ة ال ل ا ال لافى ه اغة ت اج إلى إعادة ص ة ت ن ص القان أن ال
اء.    اء ل الفقه أو الق ف س لاف في ال د إلى الاخ ض، ال ي   الغ

  المبحث الثانى
  السياسة الإجرائية في شمول الحكم بالتنفيذ المعجل القانوني

ن، ة م ن القان اش ده م ني  وج ل القان ع ف ال م القاضي  أن ال ل ف
ة  ة؛ بل أن الق ل ل م ال صاح ال ه ب م إل ق ل  ا  ه دون اش الأم 
رة  ل ال ات ب م ال ل ه القاضي، و أم  ائي ول ل  ال الإب ة تل  ف ال
ل  ع ف ال اع ال ع م أن ل على ذل ال ك  م له، ول ه إلى ال ة م ف ال

ة  ا ت ائ ن ج ل أن  ع ف ال ي. والأصل في ال ج ي أو ال ل ال ع ف ال ال
ف  ل تع حالات ال ن، ول ة القان ق اً  ن ح اء أن  ة، والاس ه ال تأم 

ن ( ة القان ق ل  ع ها أو ٢٨٩ـ  ٢٨٨ال سع ف ز ال ، لا  ل ال ) واردة على س
ها، فإذا ل ي  اس عل ار م ال قف على ق ائي ي ل لل الإب ع ف ال د ن فإن ال

ل ر ب ة  ن )٨٣(ال ص قان ني في ن ل القان ع ف ال ة حالات ال ود .( م
ة  اصة على حالات مع ان ال ع الق ل الأول). وق ن  افعات) (ال ال

اني) ل ال ( ال م له اصة لل ة ال ا ارات ال   . لاع
  المطلب الأول

  حصرية التنفيذ المعجل القانوني في القواعد العامة  
ن،  ة القان ق ل  ع ف ال ال ها ال  ل ف افعات ثلاث حالات  ن ال اول قان ت
ا يلي  اد، و ه ال م له في ه ة ال ا ورة ح ض ض ائي اف ع الإج إذ إن ال

لاثة على ال  الات ال ه ال اول ه الي: ن   جه ال

                                                 
، ب ٨٣ جع ساب ، م ف ل: ال   .١٢١، ١٢٠، ص٦٠) د. أح ماه زغل
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١٤٣٩ 

لة: -١ ع اد ال ادرة في ال ام ال   الأح
ادة ( ة ٢٨٨ن ال ق فالة واج  غ  ل  ع فاذ ال افعات على أن: "ال ) م

رته..."،  ي أص ة ال ان ال ا  لة أ ع اد ال ادرة في ال ام ال ن للأح القان
غ ذ ، أو  أج د م ة أو  ق ق نفقة م ادر ب ام فال ال ل م الأح

ان صادراً م  اء  ن، وذل س ة القان ق ل  ع ف ال ال لاً  ن م لة  ع ال
قة  ها  ل رفع إل ع ل م ع في  ض ة ال لة أم م م ع ر ال ة الأم م
ي بها مق  ة ال ي ة ال ئي خارج دائ ة، أم م القاضي ال ض ع ال ة لل ال

ة الإب لةال ع ر ال اً للأم ه قاض ف ف  ة أم م قاضي ال عة )٨٤(ائ . و
ام  ا فق الأح ل، ون ع ف ال ال ل  ا ت لة م ع ام ال ل الأح ال فإنه ل  ال

اً  اماً وق ي ت ال   .)٨٥(ال
ني دون حاجة إلى الإشارة  ل القان ع ف ال ال لة  لة م ع ام ال وتع الأح
لاعه على ال أنه  إ ف  أك معاون ال في أن ي إلى ذل في ال ذاته؛ بل 

ادة ( ع  في ال ة  أن ال ه ه ال هل ه ا  لة، وم ع ) ١٧٨صادر في مادة م
ألة  ها أنه صادر في م ة أن ت في ح افعات أشار إلى أنه على ال م

لة. ع   م
ام ال ل الأح ة في ش جع ال عة وت ن إلى  ة القان ق ل  ع ف ال ال لة  ع

ه  ة، فإن ه ا ه ال ورة ه ال ض ع ض حاجة الاس ا ف لة ذاتها، ف ع ة ال ا ال
ر  ها الف ف ورة ت لي ض ي ت اجة ذاتها هي ال ة )٨٦(ال ا ة ال ، ح إن فاعل

ف ة ت ادرة بها ق ام ال ن للأح ق دون أن  لة ل ت ع ا إن ال رة.  ة ف
ر إذا ت  ه  م عل ة لا ت ال ق ام م ها أح ع لة هي  ع ام ال الأح

ي ق ة الأم ال ز ق ل أن ت ها ق ف   .)٨٧(ت
ام  ل الاح اع العامة في ش لة ع الق ع اد ال ادرة في ال ام ال ج الأح وت

رجة ا ام ال ء أن أح ل، وذل على ض ع ف ال ة، ت ال ض ام م لأولى أح
ف ذاتها،  ة ال ال ذجي لف ه، وهى ت ن م  ا لل ال ض ا م تأك
ا  ع به لة فلا ت ع ام ال ، أما الأح د ال ق وج اف ش ت ء ت على ض
ها ه  اء ف ى الق ن م ا  ، ون د ال م على تأك وج ن، لإنها لا تق ال

د ت ا ه م د؛ إن ج ق ال اء ل م ام لا ي اق ه الأح ف ه ده ، ف ح وج ج
                                                 

ة ٨٤ ن اءات ال ي: الإج ل قي ال ، ب ) د. أسامة أح ش جع ساب ف ال ، م   .٦٢، ص٧١لل
، ب٨٥ جع ساب ، م ف ل: ال   . ١٥٩ص  ٧٢) د. أح ماه زغل
  ) ذات الإشارة.٨٦
، ب ٨٧ جع ساب ف ال ، م ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .٦٢، ص٧١) د. أسامة أح ش
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١٤٤٠ 

د ه الأرجح ج ال ال ان اح له، ون  ا ق لا  د  ج ل ال اء ل  . )٨٨(اق
لة. ع ام ال ة للأح ال  ، ق ف ج م ل ت ، و ق ف م ا فه س ت   ل

٢-  : ائ   الأوام على الع
ق  ة وال لائ ه ال ف ر م القاضي  ي ت ارات ال ائ  الق الأوام على الع د 

ق في  عاء ال الآخ ودون ت م دون اس ل أح ال اء على  ب
ه اجه ارة )٨٩(م ة  ن الأم على ع ن م ال، فإنه  أن  عة ال . و

، فغ ذل م الاوام على ف ال ام قابل لل ات  ع ال لح  ائ لا ت الع
ال  ع،  ض ل فى ال ل الف ادرة ق ام ال ف وف سائ الاح ا ت ة، ون ف ت

اع شاه الة أو س ات ال ادر في دع إث   . )٩٠(ال
ى  ع ال ا  ع ح  ، ائ ل م الأم على الع ادر في ال ال أن ال ال ي  وال

اع العامة في ا ع للق ح،  عة ال ا ال ذو  ، فإن ه ل، وعلى ذل ع ف ال ل
إلغائه أي الأم أو  ر ب اء ص ن س ة القان ق ل  ع ف ال لا لل ن قا ة، فإنه    . )٩١(وق

لها  اع خاصة في ش ع لها ق د ال ائ ق أف ائفة م الأوام على الع اك  وه
ائفة أوام الأداء. وه ل، وهى  ع ف ال ة  ال اب ن ال ي ة لل اءات م إج ام  ن

ها  رقة عل اب ب في في وق ق حقه ال ائ أن  ه ال ج ع  ة،  ا ال
ها. وذل  ار ح ف ادة، وان ع اءات ال الإج ه  لا م رفع دع  ، ب ي ع ال ت

ر عاو لا م اء ب م شغل ساحات الق ة، وع اءات العاد ء الإج لافي  ها  ل ل لها ل
قي اع ال   .)٩٢(م ال
ادة افعات على أن:٢٠٩( وت ال  ال وعلى الأداء، أم على ت  ( ) م

ادر ل في ال ه ال ام م اصة الأح فاذ ال ل ال ع ال ح ال ي الأح ها ال  ب
ع  ه، فإنه  ي  ق ة الأم ال ان أم الأداء ل  ق ا، فإنه إذا  ن). وه القان
ادة  ع ل ال ارة  ان في مادة ت ال. فإذا  ل  الأح ع ف ال اع ال لق

ف ٢٨٩( ال له  ز ش فالة. و ني  ل القان ع ف ال ال لا  ع م افعات، و ) م
ادة ( ل وفقا ل ال ع الات ٢٩٠ال ال ال ر إع و ب افعات، ول ذل م ) م

                                                 
، ب ٨٨ اب جع ال ، م ف ل: ال  .١٦٠ص ،٧٢) د. أح ماه زغل
، ب ٨٩ جع ساب ، م ف ال اتة: ال ر ش  .  ٧٠، ص ٨٠) د. محمد ن
، ب ٩٠ جع ساب ، م ف ال اءات ال ن إج جع في قان فى: ال د م  .٨٦، ص ٣٩) د. م
، ب ٩١ جع ساب ، م ف ال اتة: ال ر ش ف ٧٠، ص ٨٠) د. محمد ن ي والي: ال ، د. ف

جع سا ، م ، ب ال  . ١٣٤، ص ٧١ب
ة، ) ٩٢ ة الع ه ارة ، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش : ال د. أح ال صاو

 . ٩٧٥، ص ٥٥٦، ب م٢٠١١
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ادة على ه ال اردة في ه اب  ال ض  ار أم الأداء تف اءات اس ء أن إج ض
ة  ام، (الفق الال ه  م عل ار ال ال حالة إق ر إع ا، فلا ي ه، وه عي عل ال
ه  م عل ه ال في، ل  ي على س ع ادة)، أو حالة ال ال ه ال ة م ه ال ال

ن  رقة، أو حالة أن  ة ال ل على ص اك دل ة  مال  ه ي على ورقة رس ال م
و ال ها  ع عل   . )٩٣(ل 

ة: -٣ ار اد ال ادرة في ال ام ال   الأح
ها،  م تأخ ق وع ق اء ال عة اق ارة م س عاملات ال ضه ال ا تف اً ل ن

ادة ( ام ٢٨٩جاءت ال ن للأح ة القان ق ل واج  ع ف ال رت أن ال افعات، وق ) م
ادرة في ال فالة.ال ارة، وذل  تق  قة  اد ال ا ادة ال وم خلال ن ال

ا  ارة أ اد ال ادرة في ال ام ال افة الأح ل  ن  ة القان ق ل  ع ف ال ح أن ال ي
د  ق ع إلى أن ال ها، وذه ال ام ف ر الإل اتها أو م ل اث عها أو دل ض كان م

ادرة ف ة ال ض ام ال ألة ه الأح لة في م ع ام ال ارة، أما الأح ي مادة ت
ادة  ام ال ع لأح ن  ة القان ق ل  ع ف ال ال لها  ارة، فإن ش ل م ٢٨٨ت ، و

فالة ب تق ال ادة ( .)٩٤(ح وج م له تق ٢٨٩وأوج ال افعات على ال ) م
فالة ارة، فال ادر في مادة ت ف ال ال ل ت ن ودون  كفالة ق ة القان ق ة  ا واج ه

فالة، أد ذل  ال ش ال ف دون إع ، فإذا ت ال ها في ال اجة إلى ال عل ال
ر ع ض ات وق ف دون حاجة لإث لان ال   .)٩٥(إلى 

  المطلب الثاني 
  التنفيذ المعجل القانوني بنصوص خاصة

ر  ع ال على حالات  ارات خاصة فق ن ال ل لاع ها ال م ف
ال  ائل الأح ادرة في م ارات ال ام والق ، الأح ن، وم ذل ة القان ق ل  ع ف ال ال

ادرة في دعاو الإفلاس.   ام ال ة والأح   ال
ة: ال ال ائل الأح ادرة في م ارات ال ام والق  أولا: الأح
ة ع لا ائل ال ف وم ة على ال لا ائل ال ق ب م ا نف ال. وه   لى ال

: -أ ف ة على ال لا ائل ال ادرة في م ام ال   الأح
افعات ملغاة على أن٨٨٧(ادة كان ت ال فالة واج  ) م غ  ل  ع فاذ ال ال

فقة ال ل ح صادر  ن ل ة القان ضاعة ،ق انة أو ال ة ال أج أو لل أو  ،أو 
غ ل ال   . ت

                                                 
، ب ٩٣ جع ساب ، م ف ال ي والي: ال   .١٣٥، ص ٧٢) د. ف
، ب ٩٤ جع ساب ،  م ف ل: ال   .١٢٤، ص٦٤) د. أح ماه زغل
ني،  )٩٥ ع رق ٧/٥/١٩٧٦نق م ة  ٢٧م،    ق.٤٥ل
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ادة ا٦٥( وق جاءت ال ن إج ة ) م قان ال ال ائل الأح قاضي في م ءات ال
ة  ام م٢٠٠٠ل ارات ال على أنه : الأح ادرة والق ل ال غ ب ه أو ال  أو رؤ

فقات ر أو ال وفات، أو الأج ها في وما ال ن  ح ة ت فاذ واج ة ال ن، ف لا القان  و
   .كفالة

ادرة ام ال ة للأح ال ل  ع ف ال جع إلى  وعلة تق ال فقات ت اد ال في م
أخ في  ة ال ه ن د عل ع ر ال ق  فاد ال فقة، ول ه ال م له له حاجة ال

ة ض ام ال مة على الأح ق ص ال ق ت ال . و ف ادرة  )٩٦(ال ال
ه  ، فلا ت ه ل ال ة على س ع ن ال ي ها م ال أداء نفقة أو غ ام  الإل

ع ل ال  ام ت ه الأح أداء نفقة، ح إن ه لة  ع ام ال ص على الأح
ادة ( ه  )٩٧(٢٨٨ال ال ت ه ه في م د  ق ، فإن ال ل ال ا  م ل 

ن  ي ة ل ال ة، أما  ال ال ائل الأح ناً في م قة قان فقة ال ص ه ال ال
اد  ة ب أف ت فقة ال ال فقات الأخ  ة، وت إلى اتفاق أو ال ا ه صلة ق لا ت

ص ه ال ار ه رج في إ ل إراد لا ت   .)٩٨(ع
ف  ل ال ام ت ه، فإنها أح غ أو رؤ ل ال ادرة ب ام ال ة للأح ال ل  و
ث  ة. ولا ي ؤ ال ال اض أو  ة لل ال فل أو  ة لل ال ها  ء أه ل على ض ع ال

ه  ل ه اع خاصة على ش ف ال ي وف ق ن أن ال ل  ع ف ال ال ام  الأح
اع  ة، ولا ي وف الق ال ال اءات الأح ن ت إج ع في قان ها ال ن عل

افعات. ن ال اردة في  قان   العامة ال
ال: -ب  ة على ال لا ائل ال ادرة في م ام ال  الأح

ادة ( ن رق ٥٤ت ال ة  ١) م القان ادرة ٢٠٠٠ل ارات ال ن الق م على أن ت
ى  فاذ ح ة ال ال، واج ة على ال لا ائل ال ة في م ائ فة اب ة أول درجة  م م

افها....   ل اس   ول مع ح
ادة ( ر ٥٤ون ال ارات ت ه الق ام، إذ إن ه ارات دون الأح ق على الق  (

ع واج علها ال مة، ف ا في غ خ ة، غال ن، ول ل ت نهائ ة القان ق فاذ  ة ال
ل على  ها أو الع ار الأوضاع ف ق عة اس ة أو ل ا ال ة  ي الح رآها ج ة ل رعا

                                                 
، ب ٩٦ جع ساب ،  م ف ال ي والي: ال   .٧٧،٧٨، ص٤٠) د. ف
، ب ٩٧ جع ساب ، م ف ل: ال   .١٢٦، ص٦٥) د. أح ماه زغل
  )  ذات الإشارة.٩٨
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ة ة الغ ح ال ا ة، أو ل ن اك القان ح ٩٩ت ال ت على ذل إنه لا  ، و
ادة ( لا ب ال ارات ع اد ال إلى غ الق ام ل  ها، لإن ) م٥٢الق افعات أو غ

ي تقاس على  ة هى ال ال ال ائل الأح ادرة في م ارات ال ة هى أن الق القاع
اد  ادرة فى أ مادة م م ام ال ، فإن الأح ا على ذل ت ، وت ام ول الع الأح
فاذ  ائلة ال ، ول ت  ف ة العامة في ال ع إلى القاع ال، ت ة على ال لا ال

ل ال ع نيال   . )١٠٠(قان
ادة ( ى ال ة:٥٤وت اد الآت الها ال ال إع اب. -١) م م رفع ال  -٢ ال

ة.    ائ ة الق اع ة.      -٣ونهاء ال لا ر  -٤رد ال إعادة الأذن للقاص أو ال
ف أو الإدارة.    ال ه  ة.   -٥عل لا ة أو ال صا ار ال اس ار  ع الق ش  ت ال ث

.  الإذن -٦ ها أو ع الغائ ة أو ناق ائ ع ع الأهل ف لل   ال
ة  ان ع أن ي ض إم اد إلا  ه ال ف في ه لا لل ار قا ن الق ا فلا  وه

اف الاس ه  ع    .   ال
ن  قا للقان ادر في دعاو الإفلاس  ام ال ا: الأح ة  ١١ثان   م٢٠١٨ل

ادة ( ن ال٥٦٦كان ال ادر في ) م قان ن ١٩٩٩ارة ال م ت على أن: (ت
فالة ما ل ي على  لا  ل  ع فاذ ال ة ال ادرة في دعاو الإفلاس واج ام ال الأح

اقي والإفلاس رق  لح ال لة وال ن إعادة اله ور قان )، وع ص ة  ١١غ ذل ل
ادة (٢٠١٨ ادرة في دعاو الإ٨٩م ن ال ام ال ن الأح ه على أن ت فلاس ) م

ام  ا فإن الأح . وه دتها ما ل يٌ على غ ذل فالة  لا  ل  ع فاذ ال ة ال واج
لف  ن. و ة القان ق ل  ع ف ال ال لة  ن م ادرة في دعاو الإفلاس، ت ال
ام  ة العامة في شأن الأح ادة ع القاع ه ال ل وف ه ع ف ال ال ل ال  ش

ارة وفقا ل ا ادة (ال ل وف ٢٨٩ل ع ف ال ء أن ال افعات. وذل على ض ) م
ادة ( ل وف ن ٢٨٩ن ال ع ف ال فالة، أما ال ق  و ب افعات م  ٨٩) م

فالة ادة ()١٠١(ن دون  ل وف ن ال ع ف ال ق ذل فإن ال ج ٨٩، وف  (

                                                 
ة رق  ٩٩ ال ال ائل الأح قاضي في م اءات ال ن إج اءة في قان : ق ة  ١) محمد ال ل

ة، ،٢٠٠٠ ة الع ه  . ٤٠٠م، ص ٢٠٠٠م، دار ال
، ب ١٠٠ جع ساب ، م ف ال اءات ال ن إج جع في قان : ال ن فى ي د م ، ٥٣) د. م
 .١١٣ص

، ب ١٠١ اب جع ال ، م ف ل: ال  .١٦٢، ص٧٤) د. أح ماه زغل
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 . ة م ال ف رة ت ل على ص دته دون حاجة إلى ال الة م ه ال ل ه وت
ادرة في دعاو  ام ال ع الأح الة ج ه ال ل ه عها، وت ان ن ا  ام أ ع الأح ج
اع الإفلاس،  ها ت ق ل ف ي الف ق ي  ه، وال علقة  عاو ال الإفلاس، وهى ال
عة  ان  ا  ة، وأ فل ة العامة أو أم ال ا ائ أو الغ أو ال ان رافعها ال ا  أ

عهاال ض لها أو م   . )١٠٢(ع أو م
ف ال  ة لل ق القابل أ الأساسي ال  الة على ال ه ال اق ه د ن وت
رة. وق ذه  ق ة أو ال اء ال ة س ائ ام الق ها م الأح ام دون غ ام الال على أح

ام، ون ام الإل اد أح رج في ع ه الإفلاس ي ادر  ان في  الفقه إلى أن ال ال
اج  ام ال إل ا  اء ض ة، فإنه ي ق لة أو ال ع ام ال ه م الأح ه أساسه وج

ت  ا ي فاء بها،  قف ع ال ي ت نه ال ي فاء ب ال فل  ل–ال ن  -ك ة القان ق و
ه  ادر  ل ال ال ق ه. وعلى ذل  قة عل ن الأخ ال ي ع ال سق أجال ج

ف ف  الإفلاس ال ة للإفلاس( ال اع ال ف ي وف الق ا ال ان ه ، ون  ال
د ف الف ام ال اعي)، ول وفقا ل   .      )١٠٣(ال

  المبحث الثالث
  السياسة الإجرائية في مواد الحد من فاعلية شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

م  ل لل عه ي ان ن ا  ل أ ع ف ال ال ل ال  ة ش اش ة في م ائ ة إج له م
ه. إلا إن  ي  ق يء ال ة ال ائ على ق ل ال ال له م ، م ف ال اءات ال إج
ائ على  هائي ال ة ال ال ل فاعل ه  ل ل فاعل ع ف ال ال ل  ال ال

ة ال ال ه أضعف  م فاعل ه. فلا ش أن فاعل م  يء ال ة ال هائي، ق
رة. ق ع ال ق ال ق قابل للإلغاء م خلال  ف م ار أنه س ت   على اع

اف على ح أول    الاس ع  ة إلغاء ال م خلال ال ال ء اح فعلى ض
الح  ازن ب ال ق ال ف ت ة به ائ اسة إج ع ال س درجة، فق سل ال

ة الق عارضة، م خلال ال م فاعل ل ال اسة تع  ه ال لة. وه ع ة ال ف ة ال
ة  ة م خ الإلغاء م خلال ف قا ت ال ه ت م عل انات لل ة أخ ض م ناح
ة  ان خ الإلغاء م خلال آل اف أو ض الاس ع  ة ال ف أمام م وقف ال

                                                 
ه، ذات الاشارة.١٠٢ جع نف   ) ال
ه، ب ١٠٣ جع نف اءات ١٦٤، ص٧٤) د. ال ن إج جع في قان ، ال ن فى ي د م ، د. م

، ب  جع ساب ، م ف ال  .١١٦، ص٥٤ال
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ا م له ع الأض ة لل ن ة ال ل فالة، أو م خلال ت ال ة ع ال اج ر ال
لغ  ل م ف ب ال ال ة ل  ل ال ا ي ، م ف ه ال لغي س ل ال ع ف ال ال

   . ة لل ف ة ال ة الق ا م شأنه إضعاف فاعل ار، م اب للأض ع ال   ال
  المطلب الأول

  السياسة الإجرائية في وقف التنفيذ المعجل من المحكمة الاستئنافية
ادة  ع ٢٩٢(ت ال ف ة ال ال لل ع الأح ز في ج افعات على أنه: " ) م

ل إذا  ع فاذ ال قف ال أن ب ل ذ ال اء على  ، أن تأم ب ل اف أو ال ها الاس إل
ع في ال أو الأم  اب ال ان أس ، و ف ر ج م ال ع ض ى وق كان 

ما تأم ب ة ع ز لل ها الغاؤه، و جح م فالة أو ي ج تق  ف أن ت قف ال
ع  ، أجاز ال ا ال ج ه م له"، و انة ح ال لاً  اه  ا ت تأم 
ة  ل م م ل أن  ع ف ال ال ل  ائي ال ه في ال الإب م عل لل

ع أمامه ف ع ال ل في ال ى ي الف ه، ح ن  ع ف ال ال اف وقف ت ا. الاس
ار  ه م أض ه ما ق  م عل فاد بها ال ة ي لة وقائ انة وس ه ال وتع ه
ة  ه أمام م ع ض ف ع ال ل في ال ل الف ائي ق ل لل الإب ع ف ال  ال

اف   .)١٠٤(الاس
ة  ا ة الاس ل م ال ع ف ال ال ل  ف ال ال لة وقف ت وتع وس

ه، ح ي م أق ال م عل ها ال ل عل ي م ال أن  انات ال
اماً، ح إنه م  ف ال ت ا ال ه م جَّاء ه ي ق ت ار ال اماً الأض ل ت ب

ر  ه تفاد ال م عل ل لل عه - أصلاً -الأف ل وق   .)١٠٥(ق
ف ل وقف ال ه  م عل ع ال ادة  ه ال اداً إلى ه ان ال واس اء  ، س

انة إلى  ه ال جع تق ه ة، و ار ال ق ن أم  ة القان ق ل  ع ف ال ال لاً  م
اً  ق وق غ ل ق  ع ف ال ال ل  اف ض ال ال الاس ع  ل في ال أن الف
م  وره ق  ا إنه في حالة ص ه،  م عل الح ال ر ح ل ل أن  لاً ق

اً ع  ف مع ان ال اصة إذا  ه، و ان عل ال إلى ما    .)١٠٦(ة إعادة ال
ة  ل أمام ال ع ف ال ال ل  ف ال ال انة وقف ت اول ض ف ن وس
ة  ة، وم ناح ا م ناح ه، ه ها لل  اف اج ت و ال ان ال افي م خلال ب الاس

ل وقف ال راسة ال في  م ب ف نق ه.أخ س ل وأث ع   ف ال
  

                                                 
، ص١٠٤ جع ساب ائي، م ف الق ة العامة لل : ال   .٩٢) د. وج راغ
قة.١٠٥ ا   ) ذات الإشارة ال
، ب ١٠٦ جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .١٠٠، ص١٢١) د. أسامة ش
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ل: -١ ع ف ال و و ال   ش
: و ة ش ل ع ع ف ال قف ال ع ل   اش ال

ه: -أ  م م اف مق اء على اس ف ال ب ه و ت م عل ل ال   أن 
ل  الفعل ض ال ال ع  ف اف م اك اس ن ه ع أن  ء ي اد ذ ب

ى ي لل ل ح ع ف ال ل، ال ع ف ال ل وقف ال ه م ال  م عل
ل  ع على ال ال ف دون ال ل وقف ال ز تق  ت على ذل أنه لا  و
 ، ع في ال عاً لل ف إلا ت ل وقف ال ر  ل، ح لا  ت ع ف ال ال

ائي ا الة ال الإب م ع ة أو ع م ص ر ع ق ه  م عل ف فال ال ل  ل
ة  ي ال ى تق ل ح ع ه ال ف ل وقف ت ه، و ع  ل فه  ل، ول ع ال
ل وقف  ي في  ة أن تق ا ة الاس ع ال ل لا ت  ، ع ة في ال ا الاس
ان  ه ل ما إذا  ن  ع ات ال ال ع وح اب ال لع على أس ف إلا إذا ا ال

جح إلغاؤه ا ي ع على ال )١٠٧(أم لا م ل لل ع ف ال ل وقف ال ة  . إلا إن ت
اؤه  ز إب  ، ف ل وقف ال ع  فة ال ورة أن ت ص ي ض اف لا تع الاس
ق ال  ة ال ف أمام م ل وقف ال ة ل ال ضع  ع ال قلة،  فة م في ص

فة  ل فى صل ص اء ال ع إب ه ال ل  .ي ق ال ع    ال
ائج ي م ال اف الع الاس ع  ف لل ل وقف ال ة  ت على ت ، )١٠٨(و

اء  ه في أ وق أث ه،  تق م  ق عاد  أن  ف م ل وقف ال ة ل ل ا ف
ب  لان ال ق  ة أخ فإن ال افعة، وم ناح اب ال ى قفل  ع ح اءات ال إج

عي ض ع ال . ول  ال ل ة ل ال ول  ، ف ف ل وقف ال ه على  ع أث ي
اف  ة الاس ز ل ، فلا  ف اع وقف ال ل ال ال أن  ع الأح  في ج

ادة ( قاً ل ال اف، ف الاس ع  د ال ه ل ي  ل ٢٩٢أن تق م  ق )  أن 
أن. ف م ذ ال   وقف ال

ل و  -ب ورة تق  امه:ض ل ت ف ق   ال
ة  ة وق ا ل  ه، فه  ف إل قف وما يه ل ال عة  ا ال م  فاد ه و

امه ف أو ت ء في ال ل ال عه، أ ق ل وق ر ق مي إلى تلافي ال ا )١٠٩(ي ر ه ، وت
ل أن ت  ف ق ال ال امه ث اك ل ت ل وقف ق ة على تق  ت لة ال ال

                                                 
، ب ١٠٧ جع ساب ل: م   .١٥٧، ص٨٩) د. أح ماه زغل
ه، ذات الاشارة.١٠٨ جع نف   )  ال
، ب ١٠٩ اب جع ال ، م ف ل: ال   .١٥٧، ص٨٩)  د. أح ماه زغل
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ة ه ألة ب ال ه ال عالج ه ع  لة إلى أن ال ه ال جع ه ، وت ل ا ال
ادة ( ا فعل في ال ة ٢٥١خاص،  ة أمام م هائ ام ال ف الأح قف ت علقة ب ) ال

ل على ما ت  ع ف ال قف ال ادر ب اب أث ال ال ؛ ح ن على ان ق ال
ل وقف ال ة ما ب تق  اءات في الف ه.م إج ة  ل ال ل، وف ع   ف ال

ا ذه رأ ادة ( )١١٠(ل ال ارد  اء ال قف ٢٥١إلى أن الاس عل ب ا ي افعات  ) م
 ، ف ها وقف ال ال الأخ وم ة للأح ال ه  قاس عل ق لا  ة ال ف أمام م ال

ا م ان ا الفقه أن ع ل ي ه احة،  ه ص ع ل أراد ذل ل عل ف ال فال
جع إلى  ه، ي اء ن ه وأث ع تق ف  ف إلى ما ت م ت ل وقف ال ادر في  ال
ي  ق اً، ح إن أث ال ال اً وق اره ح اع ف  قف ال ادر ب عة ال ال
ف  ه، ولا ي ل  ل الف ل وق ف اللاح لل ل؛ أ إلى ال ق ف فق إلى ال ي

ا ال وره. أث ه ل ص ف ق   إلى ما ت فعلاً م ت
ف  )١١١(في ح ذه رأ آخ ف ي ل وقف ال ادر في  إلى أن ال ال

، ول  ل م رفع ال ة ب ة فإن الع ، ف ناح ل ع تق ال ف ال ت  ه إلى ال أث
ل وق ع تق  ف ال ت  ال ع  قف، أ لا  ال ور ال  م ص ف وم ب ف ال

اءات  اب ال إلى إج م ان ع أ الأول  ال ال أ أن إع ا ال ر ه ق ة أخ  ناح
ه؛ إذ ل م ال  ف الة وت اع الع اه ق ل تأ ل ق ع تق ال ي ت  ف ال ال
اته م  ل ل في  د تأخ الف ه ل ار ال  لا دخل له  في شئ أن 

اء.   جان الق
قف  ار ال اب ق ع ل أراد ال على ان ء أن ال أ الأول على ض ون ال
احة،  ان ن على ذل ص ه ل ل وال  ع تق ال ي ت  ف ال اءات ال لإج

 . ق ة ال ف أمام م قف ال ة ل ال ال  ا ه ال   ك
ع ل  ال ء أن ال لاف الفقهي، وعلى ض ا ال ء ه ل وعى ض  في 

ع ال في ت  ع أن  ه على ن فعال، فلاب لل عة ول ي ف  وقف ال

                                                 
ه، ب ١١٠ جع نف ائي ،  ١٦٤، ١٦٣، ص٩١)  ال ف الق ة العامة لل ، ال ، د. وج راغ

، ص جع ساب   .٩٠م
، ل )  ح أ١١١( ق ة ال ف أمام م ل وقف ال ة ل ال ره  أ إلى ما ق ا ال حال ه

اف : د.  ة الاس ف أمام م ل وقف ال ق أم  ة ال ف أمام م ل وقف ال اء ل أ س ال
ف ال ي والي: ال ، ب ف جع ساب    .٥٤،٥٥، ص٢٩، م

 ، جع ساب ، م ف ي: ال   .٣٤٧، ص٣٧ب د. أح مل
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لاف م  ا ال اء على ه ى  الق ل، ح ع ف ال ل وقف ال اءات  و وج ش
. ا ال اس م ه ضع ال اوله فى ال ا ما س اته، وه ل سل ة  ه ومعال  م

ر ج- ج ع ض ى وق ل:أن  ع ف ال    م ال
ه م جَّاء  م عل ال ر غ العاد ال يل  ر ال ال ال ق  و
ها أن  ي  عل ة ال ي ال ق ع ذل ل ل، و ع ف ال ال ل  ف ال ال ت
ة أن  ، وم ث  على ال ل ة في ال ة وال ض وف ال اعي ال ت

ي ار ش ه ال  تأخ  م عل ة لل اد ة والاق ا وف الاج ه ال اعي  ت
قفه ل ب ع ف ال ل ال ال مفع   .)١١٢(ل إ

ي  ، فلا تق ر عاد ل ض ع ف ال ت على ال ان ي ت على ذل أنه إذا  و
م  ق ال ق اس  ي ال ق ف ي  ل ت ، ح إن  ف قف ال اف ب ة الاس م

ه وأ فعل قف ال ه لا ي راً، ول ع ض ا  اله م ة ع )١١٣(م . و على ال
م له  ة ال ل ازن ب م ار ال ف أن تأخ في الاع ل وقف ال ها ل تق
ل أك  ع ف ال ه م ال م عل ر ال  ال ان ال ه، فإذا  م عل وال

م له ف ال ر ال يل  امة م ال الة ج ه ال ،  في ه ف ي حالة وقف ال
ح ، والع ص ف قف ال   .)١١٤(ال ب
ادة ( ع في ال ادة (٢٩٢ول  ال ه ال ، وأن اش افعات ما س ) ٢٥١) م

ن  ورة  ق م ض ة ال ة أمام م هائ ام ال ف الأح قف ت اصة ب افعات ال م
ه. ار راً ت ع ر ال م   ال

ق ح و  ة ال ه أمام م ف ب وقف ت ل ه في أن ال ال ذل ح
ه،  ف ل وقف ت د ع  عة وال ه  ف ع ت ي، ي ق ة الأم ال نهائي حائ لق
ل  ع ف ال ، أما في حالة وقف ال ر ال ارك ال ر ت ع تع ل ال ل ت ل

ه غ نهائي، و إلغاؤه ن ل  عفال ال ق  ه ل ت   .)١١٥(اً لإن ح

                                                 
، ص١١٢( جع ساب ائي ، م ف الق ة العامة لل : ال   .١٠١) د. وج راغ
، ب ١١٣( جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .١٠٣، ص١٢٣) د. أسامة ش
، ب ١١٤( جع ساب ، م ف ل: ال   .١٦٧، ص٩٣) د. أح ماه زغل
ف ال١١٥( ي والي: ال ، ب ) د. ف جع ساب ي، ٩٣، ص٥١، م ل قي  ال ، د. أسامة ش

، ب  جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال   .١٠٤، ص١٢٣الإج
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ل: -د ع ف ال ال ل  جح معها إلغاء ال ال ا ي ع م اب ال ن أس   أن ت
فة ما إذا  اً  م خلاله مع اه اً  ة  ا ة الاس ي م ال ق ا  وه
مه،  ه م ع ف ب وقف ت ل د إلى إلغاء ال ال اب  أن ت ه الأس كان ه

ة فإ ة الق اف أوقف ال الاس ه  ن  ع ان إلغاء ال ال ة إم رت  ال ذا ق
ل. ع ف ال ال ل  ة لل ال ف   ال

ه:-٢ ل وأث ع ف ال ل و ال   ال في 
ل  ع ف ال قف ال اء في ال ب ة س ة  ي ة تق ل ة  ا ة الاس ع ال ت

ف وقفه ع ادة ( أم ب ها ال ل ي ت و ال ع ال اف ج ه لا ٢٩٢ت م عل )، فال
ها م  اب ذ و ال ت ال اف ، ول ت ف قف ال ل على ح ب ع  في ال ي

ة. ا ة الاس   ال
ا لا  ي؛ ل ل ح وق ع ف ال ل وقف ال ة في  ره ال وال ال ت

ع الاس ض ها ع ن م ع أن ق ق أنف  ز لها إلغاء ال ال اف، 
ف ف وقف ال ائها ب ع ق أنف  ه لل ال ه، أو تأي ف قف ت ث )١١٦(ب ل ت  ،

ة  ة ال ل على سل ع ف ال ل وقف ال ادر في  ة ال ال ق عة ال ث ال ت
ة ق  ان ال وف، فإذا  ت ال يله إذا تغ ة تع ان ف وقف في إم ق ب

ي  ف م ج قف ال ي ب ه، أن تق م عل ل ال اء على  ز لها ب ، فإنه  ف ال
ه ف اب ب ها ال ها ح ر ف ي ص وف ال ت ال   .)١١٧(إذا تغ

ع  ض لها في م ل ف ف ق ل وقف ال ل في  ة تف عي أن ال وم ال
ض ل في م ها أن ت للف اف، ول  ي في الاس ل أن تق ع ق ع ال

ار ح  ه ولا حاجة لها لإص ل ل ا الأخ لا م ح ه ئ  ، وع ف ل وقف ال
ها لان  ة أن يل ال ه، ول م شأنه إرجائها ن قل    .)١١٨(م

                                                 
، ب ١١٦( اب جع ال ، م ف ال ي والي: ال ة ٩٣، ص٥٢) د. ف ، ال ، د. وج راغ

، ص جع ساب ائي، م ف الق   .٩٩العامة لل
ي والي: ال١١٧( ، ب ) د. ف جع ساب ، م ،  ٩٣، ص٥٢ف ال ف ل ال ، أص او ، د. محمد ال

، ص جع ساب   .٢٣٠م
ني ١١٨( ة ١٧/٤/١٩٦٧) نق م ق ال ة ال ام م عة أح ، ٩٧٢، ص١٨٥رق  ٣٧م، م

ه ل ار إل قي م ة للد. أسامة ش ن اءات ال ، هام صف ال : الإج جع ساب   .١٠٥، م
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١٤٥٠ 

ي  له، ح وق ه أم ق ف اء ب ، س ف ل وقف ال ادر في  ان ال ال ا  ول
ل في ا ل الف ع في صادر ق اع العامة لل ه وفقاً للق ع  ز ال ع، فإنه  ض ل

ام ادة ()١١٩(الأح ر ٢١٢، فال ي ت ام ال ع في الأح ز ال ر أنه لا  افعات تق ) م
مة  هي لل ور ال ال ع ص مة إلا  هي بها ال ، ولا ت ع اء س ال أث

لة ع ة وال ق ام ال ا الأح ا ع ام القابلة  كلها، وذل  ع والأح قف ال ادرة ب وال
. ف ال   لل

ادة ( قاً ل ال ة وقف  ٢٩٢/٢و ا ة الاس رت ال افعات فإنه إذا ق ) م
ادر  ار ال ل الق ه، فإن لها أن ت م عل ة ال ل اداً  ل لل اع ع ف ال ال

لاً  اه  ا ت فالة أو تأم  ق  قف ب أتي ذل في ال م له، و انة ح ال
ل. ع ف ال اد ال ه في م م عل م له وال ة ال ل ازن ب م ق ال ار ت   إ

اذ  م له ات ع على ال ل أن  ع ف ال قف ال ة ب ت على ح ال و
ع و  أت فإنه ي اءات ق ب ه الإج ان ه ، وذا  ف اءات ال اء م إج قفها، أما أ إج

اً  ع س ادر  قف، فال ال ل ال ع تق  ي ت  ف ال اءات ال ة لإج ال
ه. ج أ ال ن ه وفقاً لل ان عل ال إلى ما    لإعادة ال

ام  -٢ م إت ل م خلال ع ع ف ال ال ل  ة ال ال اسة ال م فاعل س
ف على العقار: اءات ال   إج

ع ال  ل على ي ف ال إذا ما ح اءات ال ة إج اش ل م ة  م له 
ع  ة ج اش .  له م ح ذل ا ي ف ا ت اره س اع ل، وذل  ع ف ال ال ل  م
ل صاح ال  له في ذل م ي م اً ع ال اء حقه ج اق لة  ف اءات ال الإج

ي، ح  ق ة الأم ال ائ على ق هائي ال ل الان ع ف ال ال ل  إن ال ال
امها ى ت ف ح اءات ال افة إج ة  اش اً ل ن س ة إلغاء )١٢٠(لح لإن  ض ، وفي ف

ال  ة إعادة ال الاً لقاع ه إع اداً إل ف اس ع إلغاء ما ت م ت ا ال فإن ذل  ه
. ف ل ال ه ق ان عل   إلى ما 

ه القاع ال ه اً لإن إع اك ون الات، أ إن ه ع ال اً في  ن ص ة ق 
ع  ، في  ح فق خل وس ع ت ه، فإن ال ان عل ال إلى ما  ة لإعادة ال صع

                                                 
، ب ) د. أسا١١٩( اب جع ال ، م ف ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال ، ١٢٤مة ش

، ب ١٠٦ص جع ساب ، م ف ل: ال   .١٧٠، ص٩٦، د. أح ماه زغل
، ب ١٢٠( جع ساب ، م ف ل: ال   .١٥١، ص٨٦) د. أح ماه زغل
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ه وضع  ام، ول ه الأح اء على ه ها ب ف وال ف اءات ال ء في إج ال الات  ال
اً ل اً أو حائ ى  ال نهائ ف ح اءات ال ام إج اً على إت ي، ح ق ة الأم ال ق

ف على العقار  اءات ال ام إج ف إت ة ال ل ع ة  هات القائ ع على ال ح ح ال
ل. ع ف ال ال لاً  ان ال م ي إذا  اد العل ال عها  ة ل ي جل   ع ت

ادة ( ل دائ ٤٢٦/١ف ال اءات، ول اش الإج ائ ال ي افعات على أن لل ) م
ح  ادة (أص ها وفقا لل ة ٤١٧فاً ف ي جل ف ب اً م قاضي ال ر أم ) أن 

ق أث ال  ل  اً، و ه نهائ ف  ق م أن ال ال ع ال ه  ر أم ع، و لل
ع العقاد  ة ب ي جل قة على ت ا اءات ال اذ الإج ل على ات ع ف ال ال ل  ال

ا اصة  اءات ال ع ذاتهدون الإج   .)١٢١(ل
م له على  ل ال ل ح ع العقار ق ة ل ي جل ع القاضي ت ل لا  و
ف ب  ع ق أراد ال ن ال ا  ي، وه ق ة الأم ال ح نهائي أو حائ لق
اءات  إن ي إج م له  ح لل إن لا  ل  ع ف ال اد ال اف في م الح الأ م

العق اصة  ف ال ة ال إلغائه ع  م د  ائي قل ومه اء على ح إب ارات ب
ن  ل أن  ا ي ع العقار، م ة على ب ت رة الآثار ال جع ذل إلى خ اف، و الاس

أك ة م ال اء له على درجة  ف اق   .)١٢٢(ال ال ي ال
  المطلب الثاني

  ة الكفالةالحد من فاعلية التنفيذ المعجل من خلال آلي
ة:-١ ار اد ال فالة في ال ق  ام ب   الإل

ادة ( اد ٢٨٩أوج ال ادرة في ال ام ال ة للأح ال فالة  افعات تق  ) م
فالة  ض تق  ن، وف ة القان ق ة و اش ل وذل م ع ف ال ال لة  ارة، وال ال

ارة  س اد ال ادرة في ال ام ال ة للأح قة ال عاملات لل ه ال ه في حاجة ه
ان نها في )١٢٣(وال لفاً ع م ناً م ل م ع ف ال فالة في ال ، وتأخ ال

ني ن ال مه )١٢٤(القان ق ل ما  ق بها  ا  ا؛ ون ا ش ا تأم ، فهي ل عق
ل لل ع ف ال فل إزالة آثار ال ة ت انات مال " م ض ف ال ال  م له " ، ال

                                                 
ني ١٢١( ع رق ٢٨/٤/١٩٨٥) نق م ة ٤٨٠، ال   ق. ٤٧، ل
، ص) د. أسامة ش ١٢٢( اب جع ال ف ال ، م ة لل ن اءات ال ي: الإج ل   .٨٩قي ال
، ب ١٢٣( جع ساب ، م ف ال ء ال اد : م ال ال   .٢٤٥، ص٢٢٧) د. محمد ع
، ب ١٢٤( جع ساب ف ، م ل: ال   .١٤٣، ص٨٠) د. أح ماه زغل
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ة  ها م م ف ي تق ة ال ض ، وذل في الف ف ل ال ه ق ان عل ال إلى ما  وعادة ال
ل. ع ف ال ال ل  ائي ال إلغاء ال الإب اف    الاس

ا  ائي؛ ون ام ال في ال الإب ة الال عادل  ا  فالة  ة ال د  ولا ت
ال إلى ما  في لإعادة ال ا  د  ج ت افة ما ي ل  ا ي ، أ  ف ل ال ه ق ان عل

ه في ال  م عل فل إعادة ت ال ال ا  ف م آثار، و ا ال ع ه
ف اء ال ل إج غله ق ان  ه ال  ني نف   .)١٢٥(القان

ل إلا  ن، فإن القاضي لا  ة القان ق ة  ارة وج اد ال فالة في ال وح إن ال
اد  الأم ادر في ال ه ال ها في ح ق أم ب ق ذل فإن القاضي إذا ل   بها ، وف

م  ل ال ة أو  اجة لأم ال ن دون ال ة القان ق رة  ن مق ارة، فإنها ت ال
فالة ة الإعفاء م ال ل ال ، ولا ت ه ذل   .)١٢٦(عل

فالة في حال ة ال ل م وج ان ال ولق ثار خلاف في الفقه ح ة ما إذا 
الة في واقع أن ن  ه ال ة ه لاً، وت صع ع اً م ارة ح ادة ال ادر في ال ال

ادة ( ة ٢٨٨ال ر واج لة ت ع اد ال ادرة في ال ام ال ر أن الأح ق افعات  ) م
ا ذه رأ فالة؛ ل ون  ن و ة القان ق ف  ة إلا )١٢٧(ال ن وج فالة لا ت  إلى أن ال

ان ال صادراً في مادة  ة، أما إذا  ض ارة م ألة ت ان ال صادراً في م إذا 
ازة  فالة ج ن ال ازة، وذل أن الأصل أن ت ن ج فالة ت لة، فإن ال ع ارة م ت

ه. سع  م ال عي ع ا  ة م ن وج اء أن ت ة والاس   لل
فالة  )١٢٨(في ح ذه رأ آخ ة، إلى أن ال فالة وج الة هي  ه ال ل ه في م

ارة  ان ت ، فإذا  ها ال ادرة ف ادة ال عة ال ة هي  وذل على أساس أن الع
اء م القاضي  لة، س ع فة م ان ال صادراً  ى ول  ة، ح فالة وج كان ال

ل. ع ع في ال ال ض ة ال ل أو م م ع   ال

                                                 
ه، ب ١٢٥( جع نف   .١٤٣، ص٨٠) ال
ل ١٢٦( : أص د هاش ، ص) د. محمد م جع ساب ، م ف ال ل ١٦٢ال ، أص او ، د. محمد ال

، ص جع ساب ، م ف ، ب ٢٠٦ال جع ساب ف ال ،م ة لل ن اءات ال قي: الإج . د. أسامة ش
، ب ١٨٨، ص١٠٩ جع ساب ، م ف ء ال اد : م ال ع ال   .٢٤٥، ص٢٤٧، د. محمد ع

ج١٢٧( ، م ف ل: ال ، ب ) د. أح ماه زغل ة ١٤٥، ص٨٠ع ساب ، ال ، د. وج راغ
، ص جع ساب ائي، م ف الق   .٨٥العامة لل

، ب ١٢٨( جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال قي: الإج ، د. محمد ١٨٨، ص١٠٩) د. أسامة ش
، ب  جع ساب ، م ف ء ال اد ، م ال ع ال   .٢٤٥، ص٢٤٧ع
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ق -أ از الأم ب ل:ج ع ف ال ال ل ال    فالة ع ش
ادر  م له ال مه ال ق ان ال  ق بها ال فالة  ل، فإن ال نا م ق ا ذ ك
ه، وتع  ان عل ال إلى ما  ل لإعادة ال ع ف ال ال لاً  اً م ه ح ل ل

ي  ع ع أن  اف، فق رأ ال ا ال في الاس ه إذا ألغى ه م عل للقاضي ال
ه.  ان عل ال إلى ما  ف ال ت إعادة ال ل ت فالة ق ق  ة الأم ب سل
اءات  ة إج اش فالة  ل ق  م له ب ام ال ة في إل ي ة تق ل ع  فالقاضي ي

ل.  ع ف ال ال ل  ائي ال اء على ال الإب ف ب   ال
م ع م ال ق ع أن  ع ولق اش ال ى ت ة ح ل إلى ال ق  ه ب ل

اء على  اء إلا ب ر ق ة لا ت فالة، وذل على أساس أن ال ق  أن ت ب
م ه )١٢٩(ل م ال م عل ل ال ا  م اش ه رأ ثاٍن إلى ع ، في ح ي

ف ال ل ال  عي ش ل ال فالة على أساس أن: "  ق  م له ب ام ال  إل
ة  فالة"، ولل غ  ل  ع فاذ ال ال ل ال  ل ش ا على  ل ي ض ع ال
ل  اني م ال ف ال ال ل، وت ع ف ال ال له، أو أن تأم  ه  ل ه  أن ت

فالة ق  امه ب   . )١٣٠(إل
فالة  ونا  ل مق ع ف ال ال ل ال  ع ش ع ق اس ال أن ال ي  وم ال
ل  ن الع ع في قان ة، فق ح ال ارات مع قا لاع م له، وذل ت مها ال ق
ال وما في  الح الع ادرة ل ام ال فالة في الأح ق  ونا ب ل مق ع ف ال ال ال 

ادة ،  ف ال ه ل على أنه: تعفى٦( ح ن الع م م ) م قان س ة ال ائ  في الق
ع احل ج قاضي م ة عاو ال ال اش ازعات ع ال علقة ال ام ال ا أح ن  ه ي القان  ال
فعها ن  ي ة و العامل ن  ال رج ال ال ة وع ل ة، ال ا ن  أو ال ق  ع ال
لاء ة و ه ع في لل ال ج ل أن الأح ها ت فاذ ح ل ال ع لا ال ل  و كفالة. 

ادة ( ه ال اءات ال ) ٦٥ما ت عل ن إج ة م قان ال ال ائل الأح قاضي في م
ة  ام م٢٠٠٠ل ارات م أنه : الأح ادرة والق ل ال غ ب ه أو ال فقات أو رؤ  ال

ر أو وفات، أو الأج ها في وما ال ن  ح ة ت فاذ واج ة ال ن، ف لا القان    .كفالة و
ادة فالة على أن )٢٨٨( ون ال غ  ل  ع فاذ ال ة ال ال ق ن واج  قان

رتها، وللأوام  ي أص ة ال ان ال اً  لة أ ع اد ال ادرة في ال ام ال للأح

                                                 
ام ال١٢٩( : أح ة ال ، ب ) د. أم جع ساب اقه، م   .١٨٨، ص١١٨ف ال ون
، ب ١٣٠( جع ساب ، م ف ال ي والي: ال   ٨٧، ص٤٨) د. ف
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فالة. ، وذل ما ل ي في ال أو الأم على تق  ائ ادرة على الع فالة  ال فال
ها في ال  ا ال عل اج دائ لة، وت ع ام ال ة للأح ال ن  ة القان ق ا ل  ه

.   أو الأم
فالة:   ق تق ال

ف  ال ل  ها في حالة إلغاء ال ال ع إل ج ة لل ا فالة  ن ال  أن ت
ا  ن له م له، و فالة لل ق ال ق ل ائي ثلاث  ع الإج د ال ل، وق ح ع ال
ها على وجه  أح مه  ة أن تل ز لل اها، ولا  ار إح الأخ ال في أن 

ع لاث هي:)١٣١(ال ق ال ه ال   ، ه
لاءة  -١ ي ال ع ار  ة، والاق فالة ال ال ف  ع راً، أو ما  لاً مق م  ق أن 

ه  ف ع ت اف  ل إذا ألغى ال في الاس ف ع إلى ال ج ي ت م ال ة ال ال رة ال والق
ر  م في ذل ق وك للقاضي، ولا يل ل م ف ار وملاءة ال ي  اً، وأم تق اً م ج اً مع

ه على إعادة  ارا م جان ع اق ل ما  ف ه ال ل ا  ا رأ القاضي أن  ال ال،  الأم
لاً  ه مع ف ع ت اف  ه، إذا ألغى ال في الاس ان عل ال إلى ما   .)١٣٢(ال

ة (كالأسه  -٢ ال د أو الأوراق ال ق ة م ال انة ال م له خ دع ال أن ي
ن  ات) ما  ال وال ه الأم أ إلى ه ه أن يل م عل ع ال ة،   فا ه ال

في في  ي ما  ، وتق ف ل ال ه ق ان عل ال إلى ما  ة لإعادة ال انة ال دعة خ ال
ه،  م عل ر ال ق  ال ال إلى ال ي القاضي  ق ا ل و د م ا ال ه

ا ة ما ي اً ل او ن م م أن  هفلا يل ف   .)١٣٣(د ال
ل   -٣ ة أو ت انة ال ف خ ل م ال اع ما  م له إي ل ال ق أن 
ي ل  ءال ان ال ال ر، إذا  ه في ال أو الأم إلى حارس مق ل ر ب أم ال

ر  ا ال الأخ لا ي اضح أن ه ل، وم ال ق ل م اً ب ام اً إل ف ح ال
ل حا ة ل ارال م ج ل به ع ف ح م ا ل أر ت ل،  ع ف ال   .)١٣٤(لات ال

م له،  حه ال ق فالة ق  ل أ  آخ لل ق لاث لا  ق ال لاف تل ال و
ه " لا  ة، فإن ه ه ال فال قة أخ  ة  م له أ ار ال ل إذا اخ قاً ل وت

ناً" د قان ق ى ال ع ال فالة    .)١٣٥(تع 
                                                 

، ب ١٣١( اب جع ال ، م ف ال ي والي: ال   .٨٧، ص٤٩) د. ف
، ب ١٣٢( جع ساب ، م ف ال ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .٩٣، ص١١٥) د. أسامة ش
، ب  ) د.١٣٣( جع ساب ، م ف ال ي والي: ال ، ٨٧، ص٤٩ف ف ل، ال ، د. أح ماه زغل

، ب  جع ساب   .١٤٦، ص٨١م
، ب ١٣٤( اب جع ال ، م ف ي والي: ال   .٨٧، ص٤٩) د. ف
  ) ذات الإشارة.١٣٥(
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لاث  ق ال ه ال ار ب ه م له) له ال في الاخ ل فإن (ال نا م ق ا ذ و
ار  ك ال ع على أساس أن ت ل م جان ال ا ال ع ه ق ال فالة، ولق ان لل
ف  د إلى وقف ال ا ي فالة، م ازعة في ال ه إلى ال م عل فع ال م له ي لل

ع ف ال ة ال اع ح ة وض ار لل ك ال ورة ت ا الفقه  ل ناد ه ل، ول
اع اج الات فالة ال ي  ال لى ت   .)١٣٦(ف

فالة: اءات تق ال   إج
ف  ع ت ى  ه ح غ في تق فالة ال ي م له  ال ار ال ما  ع

اءات اعي الإج ه أن ي ل، فعل ع ف ال ال ل  ائي ال ها  ال الإب ي ن عل ال
ادة ( افعات.٢٩٤ال   ) م

ه ال س  م عل إعلان ال م  ق م له أن  اد الأم  على ال ففي 
رقة  ا الإعلان إما ب اعه، و ه فالة ال ي ات اره  ال اخ ه  اجه ف في م ال

ل  ف أو ورقة ال قلة على ي م أو ض إعلان س ال ل لا م فاء، و ال
ض م  ه، والغ ف ض ؛ بل  إعلانه إلى ال ف ال اره إلى القائ  عل خ في أن 

اس ق ال فالة في ال ازعة في ال ه م ال ف ض ا الإعلان ه ت ال . )١٣٧(ه
فالة، تع ع ال ار ن اخ ه  م عل لها إعلان ال ي  أن  انات ال  وم ب ال

فالة. ازعة في ال ال علقة  ه الأوراق ال م له تعل  ار لل   م م
ه  م عل لاغ ال ام م تارخ إ م له أن ي ثلاثة أ ل  على ال ك
ه  م عل ام ال م  ف ـ وذل  ع اءات ال اذ إج ات م  ق ى  فالة، ح  ال

ا نازع  فالة، فغ ازعة في ال ت على ذل وقف ال فالة، ت ه في ال م عل ال
اءات م جان  ه الإج اعاة ه م م ت على ع ها. و ل ف ف ف إلى أن  اءات ال إج

ر ات ال إث ه  ف ض ام ال ف ال ي دون حاجة ل لان ال م له    .)١٣٨(ال
م له: مة م ال ق فالة ال ازعة في ال   ال

ع ح عل ال د، ل  ون ق لقة ب فالة م ار تق ال م له في  اخ ة ال
فالة، ح  ار ال أن اخ م له  ة ال ا ة م ه م م عل ع لل ى ال فق أع

                                                 
، ب ١٣٦( جع ساب ف ال م ة لل ن اءات ال ي: الإج ل قي ال   .٩٤ص، ١١٥) د. أسامة ش
ة ١٣٧( ة الع ه ة دار ال ام عة ال ثقة، ال رات ال ام وال ف الأح اع ت : ق ) د. رم س

  .٤٠، ص٣٧م، ب ١٩٦٨/١٩٦٩
ني ١٣٨( ة ٧/٥/١٩٧٩) نق م ، ال ق ة ال ام م عة أح  .٢٩١، ص٢٣٨رق  ٣٠م، م
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ها. فإذا أعُلِ  فاي عها أم  اء م ح ن مة، س ق فالة ال ازعة في ال ال ح له  س
م له ل ت ار ال اخ ه  م عل ازعة في ذل خلال ال فالة،  له ال ق ال

ازعة  م له، ح  أن ي إعلان دع ال ار ال ام م تارخ إعلانه  ثلاثة أ
ر أمام قاضي  ال م له  ل ال ن ذل ب عاد، و ا ال فالة خلال ه في ال

ف ال فالة خلال ذل)١٣٩(ال ازعة في ال فع ال عاد سق ال ، فإذا ل ت  ال
ادة ( الاً ل ال فالة إع ازعة في ال ع ال ف ب ها، و قاضي ال ) ٢٩٥ف

افعات.   م
ل إلى أن  ع ف ال ء في ال اع ال فالة ام ازعة في ال ت على رفع دع ال و

ع الفقه ع  ها، و م له  )١٤٠(ر ح ف ار ال ، حالة اخ ا ال م ه
ت على رفع إ الة لا ي ه ال ة، ح إنه في ه انة ال ف خ ل م ال اع ال ي

ل، وذل على أساس  ع ف ال ال ل  ف ال ال فالة وقف ت ازعة في ال دع ال
ة  انة ال ف خ ل م ال اع ال الة، ح إن إي ه ال ازعة في ه ل لل أنه لا م

ه ل وأك ل ال ال إلى ما أف ه في حالة إلغاء ال وعادة ال م عل اناً لل ا ض
ع الآخ ، إلا إن ال ف ل ال ه ق أ على أساس أنه  )١٤١(كان عل ا ال ض على ه ع

فالة؛  ازعة في ال ة في ال ل ه م م عل الة ل لل ه ال اً أنه في ه ل ص
ه   ل ق  ع ف ال له على إذ ق ي أن ال د ح ه م ع في ل ر لا 

انة  اع خ ر أو إي ل مق ف رة  فالة في ص ن ال ل أن ت . وأنه م الأف ف لة ال ح
ة. ال د والأوراق ال ق في م ال ة ما    ال

رته  اً، وه ما ق هائ اً ان فالة ح ازعة في ال ادر في دع ال ع ال ال و
ادة  افعات، ٢٩٥/٢ال ان ال  م ا ما  ازعة، وأ ه ال ع له ق وضع ح س وذل 

ع  ف إلا  ء في ال ه ال ل لا  ع ف ال ال م له  ازعة، فإن ال ادر في ال ال
د في  ي ت ازعة، أو ال ارها في حالة رف دع ال ي س له اخ فالة (ال تق ال

ها) ادر ف   .)١٤٢( ال ال

                                                 
، ص١٣٩( جع ساب ، م ف ل ال : أص او   .٢١٥) د. محمد ال
، ص ) د. وج١٤٠( جع ساب ائي ، م ف الق ة العامة لل : ال ل ٨٤راغ ، أص ، د. محمد هاش

، ص جع ساب ، م ف   .١٦٨ال
، ب ١٤١( جع ساب ،م ف ال ء ال اد : م ال ع ال   .٢٠٥، ص١٧٩) د. محمد ع
، ص١٤٢( جع ساب ، م ف ل ال : أص او   .٢١٧) د. محمد ال
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ع فإذا تأي ا اف،  ة الاس ل أمام م ع ف ال ال ل  ائي ال ل الإب
ع  ل،  ع ف ال ارسة ال ع م ى  مها ح ي ق فالة ال م له س ال ال
ئ م  داد ال ة أو اس انة ال ي أودعها خ ة ال ال ال والأوراق ال داد الأم اس

لاً  ا ال دل ع ه ل  ارس،  فالةال ء ال ر م ع ق ل ال ف   .)١٤٣(على إعفاء ال
ه  ف ع ت اف  الاس ه  ع عل ل ع ال ع ف ال ال ل  أما إذا ألغي ال ال
اداً ل الإلغاء، وذل  فالة اس جع إلى ال الة أن ي ه ال ه في ه ف ض اً، جاز لل ج

ه م عل ه،  لل ان عل ال إلى ما  انة  لإعادة ال ف م خ لة ال لام ح اس
ي داد ال ة أو اس ارس ءال دع ل ال ه أن )١٤٤(ال ف ض ع ال ل   ،

. ف ل ال ه ق ان عل ال إلى ما  ل لإعادة ال ف جع على ال   ي
  المطلب الثالث

  الحد من فاعلية شمول الحكم بالتنفيذ المعجل
  التنفيذ المعجل من خلال مسئولية المحكوم له المدنية عن 

ا  ، وفي ه ع ة ال ل م م ع ف ال ال ل  ائي ال ق يلغي ال الإب
ف ال ل ت ه ق ان عل ال إلى ما  إعادة ال ل بها  ة ال ي القاع ض تق ، ح ،الف

ا ما  ه، وه فاه م ن ق اس م له ما  د م ال ه أن  م عل ن م ح ال
ال .ى  د، ولا خلاف في ذل ال م له    ام ال

ف  اءات ال ة إج اش ادر  ل، وال  ع ف ال ال م له  م ال ول هل يل
ر ال  ع ال ل ب ع ف ال ال ل  ائي ال اء على ال الإب ال ب

ائي ال ألغي في الاس ف ال الإب ة ت ه ن م عل   اف؟ أصاب ال
في  ر أو ي ق أت ب خاص  ة، ول  ض ه الف ع ال له ض ال ع ل ي
ل،  ع ف ال ال ل  ف ال ال ة ع ت اج ار ال م له ع الأض ة ال ل م
اء  ألة، وت ق ه ال ل ه لف الفقه ح ا اخ ا ال لاحقا. ل ع إلغاء ه وذل 

ا ه الإش ة له ي ام ع أح ق  ة.  ال   ل
ه لاحقا: لغي س ف ال م له ع ال ة ال ل   م الفقه ال م م

ف  م له ع ال ة ال ل لف الفقه في م م اؤل، اخ ا ال ة ع ه في الإجا
اف. ة الاس ل م م ع ف ال ال ل  ائي ال ل في حالة إلغاء ال الإب ع   ال

                                                 
ي: الإ١٤٣( ل قي ال ، ب ) د. أسامة ش جع ساب ف ال م ة لل ن اءات ال   .٩٩، ٩٨، ص١٢١ج
ه، ب ١٤٤( جع نف   .٩٩، ٩٨، ص١٢١) ال
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ه رأ أول لاً  ـ وه )١٤٥(ف ن م م له  اجح في الفقه إلى أن ال أ ال ال
ائي  ف ال الإب ه في حالة ت م عل ي ق ت ال ار ال ع تع الأض
ة  ة وف ن ا ة الاس ة ال اس ع ذل ب ل، ولغاؤه  ع ف ال ال ل  ال

أن ا ه  ا الفقه وجهة ن ر ه أ، و ا ول ال ل  على ال ع ف ال ل
أم  ل، ل  إلا  ع ف ال اد إلى أن ال ة الاس ل ه م تل ال ع ه، ولا  ل م
قاً  ف  اً و ح ال نهائ ى  ه أن ي ح ان أح  ن، و ة القان ق القاضي أو 

ف ال م له ع ال أل ال ، وم ث  ف ال اع العامة لل لغي م للق ل ال ع
ة. ان ح ال ى ول  ه، ح أ م جان اب خ ا إرت ة دون اش ا ة الاس   ال

ا الفقه ف  ١٤٦و جان م ه ال ل  ائي م ف ح إب ة ع ت ل ب ال
أل  م له  ي، ح إن ال ق ة الأم ال ف ح حائ لق ة ع ت ل ل، وال ع ال

ار ا ة ع الأض ة م اس ف ح ق ي إلغاؤه ب ه م ت م عل ي ق ت ال ل
ف ت على أساس ح  أل في حالة إلغاء ت م له لا  اف، في ح أن ال الاس
ف  ي ه ت ق ة الأم ال ف ح حائ لق ي، وأساس ذل أن ت ق ة الأم ال حائ لق

ع إلا  غ ل ال ق ق لا  ل في ذاته ل م ه لا  ف ل ت د  ، ف  عاد
ف  اء ال ل، فإج ع ف ال ال لا  ان ال م م له، أما إذا  أ في جان ال خ
ه،  ج ف  ع ع إلغاء ال ال ال م  ل ه، ف ة صاح ل ن على م ه  ج

ه، ف ي ال تغ ه اح ع ل  ي  ق ار ال ه أن ح إن الق ال عل ا الاح ه رغ ه ف
ه  اجه خ الغائه. و ا–ي ا الفقه -أ م له ل  )١٤٧(ه ة ال ل إلى تق م

ة  ج ح ق ت إلغاؤه م م ف ال ت  ة ع ال ات ار ال فق ع الأض
اً  فاء ت ه إذا اض لل م عل ر ال  ال أل ع ال اف؛ بل  الاس

فاء.لل ال فه  ل إعلانه ال وت ائه  إج م له  ده ال ل ال ه ع   ف ال

                                                 
ارة، ١٤٥( ة وال ن اد ال ف في ال ف وال ق ال  : ال أب ا الفقه :د. ع  ٢) م ه
ثق٦٣، ص ٨٣م، ب١٩٢٣، رات ال ام وال ف الأح اع ت : ق جع ، د. رم س ة، م

،ب ، ب  ٦٠،٦١،ص ٦٠ساب جع ساب ، م ف ال ي والي: ال ها،  ٩٥، ص٥٢، د. ف ع وما 
، ب  جع ساب ، م ف ال ء ال اد ، م ال ع ال د ٢٣٠، ص٢٢٧د. محمد ع .د. محمد م

 ، جع ساب ، م ف ال ل ال ، أص ا ة العامة لل٢٣٢إب ، ال ائي ، ، د.وج راغ ف الق
، ص  جع ساب   .٧٤م

، ذات الاشارة.١٤٦( ف ال ي والي: ال  ) د. ف
ه، ب ١٤٧( جع نف   .٩٧، ص٥٢) ال
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ه رأ ثاٍن ي ق ت  )١٤٨(و ار ال م له ع الأض ة ال ل إلى تق م
ع إلغاؤه على أساس  ل  ع ف ال ال ل  ف ال ال ه م جَّاء ت م عل ال

أ ـ لا ا ال قاً له أ، ح ـ  ي ق  تل ال ار ال م له ع الأض أل ال  
ى  ق راً له  ل حقاً مق ع ل، على أساس أنه  ع ف ال ه م جَّاء ال م عل ال
ق  ح ب ق لا  اء على ح م ف ال ب ة ال اش د م ن، ح م القان

ه، ذ م عل ال ي ق تل  ار ال م له ع الأض ة ال ل أ، فلا م ل أنه دون خ
، إلا  ع أل ع ال ف لا  أ فإن ال ا ال قاً له ة. و ن ه ال ل م م  أن تق
ة  ل ق م ل ب د الق ل، ح ي ع ف ال ال حقه في ال ع ان ق أساء اس إذا 

ع  غاه ال ف ال اب م اله ه إلى ه ل رغ ح ن ع ف ال م له ع ال م ال
ة ع  اج ار ال م له ع الأض ة ال ل ل، ح إن تق م ع ف ال ام ال ن
قاض م  ة ال د إلى خ ف ي ائي س ل في حالة إلغاء ال الإب ع ف ال ال

ة. ل اً لل ل تفاد ع ف ال ال ل  ف ال ال اولة ت   م
أ القا اً لل اً أساس ع أ م ا ال ار ووجه ه م له ع الأض ة ال ل ئل 

ع  ع  في أن ال ا ال ة، مفاد ه ان ح ال ل ول  ع ف ال ة ع ال اج ال
أ (مادة  أصل عام ـ على أساس ال ة ـ  ن ة ال ل ني)  ١٦٣ال  ال م

ة  ض ة ال ل ام ال ع ن ى ال ما ي أ، وع ون خ ة ب ل أو على ح لا م
ل بها في  ر الع ص خاصة تق د، إلا إذا وردت ن ن لها وج ، فلا  ا أساس ال
ارات  اع اع أ ع إش ة على أساس ال ل ها ال ي تع ف الات ال ع ال
م له ع تع  ة ال ل ر م ي تق ص ال ه ال ل ه د م الة، وح ل ت الع

ف ال  ة ع ت اج ار ال ة على أساس الأض ل ه ال لغي فلا  تأس ه ال
ة الأم  ائ لق ائي أو ال ق ب ال الإب ج ف ، فإنه لا ي أ ا ال قاً له . و ا ال

                                                 
ارة ، ١٤٨( ة وال ن اد ال ف في ال اءات ال فا: إج ، ٦١،ص٢٥، ب٧م، ١٩٧٨) د. أح أب ال

، ب جع ساب اقه، م ف ال ون ام ال ، أح ة ال الع ١١٨،١١٩، ص ١١٩ د. أم ، د. ع
افعات  ن ال ف في قان ف ال وال اءات ال اع وج ، ق ي ا ب ل إب عة –خل ال قارنة  ال

ة جع ساب ، ب ٩٥، ص٢م، ١٩٨٠الإسلام ، م ف ال ل ال اص: أص ، ٩٩، د. ع محمد الق
ل ال ٢٤٩، ٢٤٨ص  ، أص د هاش جع ساب ص، د. محمد م ، م ، د. أح ٢٢٣، ٢٢٢ف ال

جع ساب ب  ، م ف ل، ال ع ١٩٠، ص١٠٦ماه زغل ام  ل، أثار الغاء الأح ، د.أح ماه زغل
ها ف ها- ت ان عل الة إلى ما  ة إعادة ال ة -قاع ن اد ال ف ال فى ال ات ال دراسة لأساس

ع ة، ال ان عة ال ارة، ال ، ب وال ة ن ون س ة، ب ي ارة ال ه، ص  ٢٣١ة ال ع وما  ٣٥٠وما 
جع ساب ب  ، م ف ي، ال ها،  د. أح مل ها.  ٢٩٥، ٢٥٩ع ع   وما 
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راً في  ه ض م عل ال ف ال ل  م له ع ال ة ال ل ي، في تق م ق ال
ه. ن  ع   حالة إلغاء ال ال

ه رأ ثال ل في حالة  )١٤٩(و ع ف ال م له ع ال ة ال ل إلى تق م
، على أساس واح م أساس :  ف ء الأولإلغاء ال س ال ن  ق أ ال : ال

ة،  انين .وال ر ال   : ال
اد  ه في ال اني  ٢٧٠، ٢٣٥/٤، ١٨٨و الأول س افعات، أما ال ن ال م قان

ادة  ان  ٢٩٢/١ أساسه في ال ل إذا  ع ف ال ي ت وقف ال افعات، وال م
ا  ه  م عل ة ال ا ل ق إلى ح ع ب ، فال ف ر ج م ال ع ض ى وق
قاضي  اءات ال اذ إج ة لازمة أو ملازمة لات ع ن ر العاد ال  اوز ال ي

قف ا ر ج ق ت ع ض ة م وق ان ال ، وذا  ف ع وال ل، فإن وق ع ف ال ل
ف ال  ادر ب م له، ال  ة ال ل ت م ف ي اء ال ر فعلاً م ج ا ال ه

ائي. غ  الإب ة و ل  ن ع ف ال م ال ، فق  ر ال ة لل ال أما 
أل  الة  ه ال ه، في ه م عل ال ر ج يل  ه ض ت عل أ، ول ي خ

ه، ال ة في جان ء ال أ، أو س ات ال غ حاجة إلى إث ر  م له ع تع ال
ر  اوز ال ر  له ل الة ت أبى ال والع ه ال  م عل ة لل ا وفي ذل ح

. ف ت على ال ف أو العاد ال أل   ال
ة :  ق ال ة ال   م م

ة ق ال ة ال اء م ائ على أن: "ت )١٥٠(ج ق ارات ال ام والق ف الأح
ة  د رخ ف م اء ال ع إج ه، إذ  ف وح ال ال ة  ل ن على م اً  ق ها م ف ت
ه،  م  ئ ال ة ال ز ال ق ى  فع بها، ون شاء ت ح م له إن شاء ان لل

ف ال ،  م على ت م له أق ضفإذا ل ي ال عل أنه مع للإلغاء ع  وه 
ه ع  ه إذا ما  ال ا ل م غ ت ف ه  ل ف على م ال ن ق قام  فإنه 

ال  إعادة ال ف  ال ال م  ا يل ن،  غ س م القان ف  ح ال ، و ألغى ال
." ف أ ع ال ر ال ق ي ه، وتع ال ان عل   إلى ما 

ق ة ال ي ل ةوفي ح ح ح إن حاصل ما ذه الى أن  )١٥١( ال
اني م ال  جه ال ع الأول، ال ام في ال ال ال ع  ن في ال اع عاه ال ي
قه  أ في ت ن وال الفة القان ه م ن  ع اني على ال ال ع ال اني في ال ال

                                                 
، ص١٤٩( جع ساب : م او   .١٩٨) د. محمد ال

ني، ١٥٠ ع رق ٢٣/٥/١٩٦٧) نق م ة  ١٠م،  ام، ص ١٨س ٣٤ل عة الأح ، ١٠٨٤م
ني،  ة ١١٤م، رق ٢٧/٣/١٩٩٤نق م   .٥٠٨، ص٣٥، ل

ار ١٥١ ة  ٧٢١٠م رق ١٣/١٠/٢٠١٩) نق ت ة. ٨٦ل ائ   ق
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اق ع ال ،وال ي ب ق إلغاء الأم ال ه  ا ع أن أق في أس ل ال  ة الإذ  تع
اء  ق به م ج ي ل ار ال ع ع الأض ل ال ف  ى ب ه عاد وق ف في ت

ة ع أسه تل ال ه ب ف ه . ،ت ج نق ه و ع ا    م
ام والق ف الأح ، ذل أن ت ي عي س ا ال ا وح إن ه ق ها م ف ائ ت ارات ال

ه ال -ن  اء ه ه ق ه، إذ  -ةوعلى ما ج  ف وح ال ال ة  ل على م
فع بها م له إن شاء ان ة لل د رخ ف م اء ال ى  ،ع إج ون شاء ت ح
م له ه ، فإذا ل ي ال م  يء ال ة ال ف ال  ز ال ق م على ت وأق

ه ع  ض للإلغاء ع ال عل أنه مع ال وه  ن ق قام  ه فإنه  ل ف على م
ه إذا ما ألغي ال ا ل م ن  ،غ ت ف غ س م القان ف  ح ال و

أ  ر ال ق ي ه وتع ال ان عل الة إلى ما  إعادة ال ف  ال ال م  ا يل
اه صادرًا م  ق ف  ن ال ال ج ال غ م ذل أن  ، ولا  ف ع ال

ا ف إذا ما ألغي الق ا ال ة ه ل ه م ف ادر ب قع على عات م  ل، إذ  ع ء ال
لة  ع وال ض ادرة في ال ام ال اف شأنه في ذل شأن الأح ا ال في الاس ه

ل . ع فاذ ال   ال
ع  اب م الأوراق وتق خ ال ان ال ، و ان ذل ا  دعل ة  -  ال أمام م

افا ة  - لاس ي رق ..... ل ق ف الأم ال ل ت ه ق تع ن ض ع  م٢٠٠٢أن ال ال
ا مات ال ق ع ال ة ب ال القاه اعش ل ال ة م ة لل ع ة وال  –................ - د

ي ال اد العل ن  ال ع ة ال ها إلى ال ع أسه رسا على ال ذاته، وأعق ذل ب
ة ان ها ال عل ا ض ه وه  ع عل ال إلغائه ع ال جح ق   ال ، وه ما ت

ي ع رق ادر في ال ة .....،ال ار  م٢٠٠٢..... ل ة الإ  ت ال القاه ة، بش ائ
ي اف رق الاس ة .....ال  ة الأم ال ٩، ..... ل ه  ق القاه ل ه معه م ت

ي ، وذ خالف ا ق ف ذل الأم ال ا الع ت ه ه ن  ع ف  ،ل ال ى ب وق
ع  افة ال لان  ل الأصلي ب هى إلى رف ال ع على س م أنه ان ل ال
قع على  ف  ا ال ف إلى أن ه رة دون أن  ة ال اقعة على ال فات ال وال

ة ال ل ص . ،م ا ال ه في ه ج نق ا  ًا  ن مع   فإنه 
ائي، إلا إن خلاص لاف في الفقه الإج ل اخ ة م ال ه الإش ال ه ل، إنه لا ت ة الق

ف  ال ال ان  ل، ول  ع ف ال ة ع ال ن ة ال ل ارال ق ذه إلى إق اء ال ق
هاب  اء أو ال ا الق ق ه عي إما ل خل ت اج معه ت ة، الأم ال  ح ال

ة في ه ل فاء ال ث إلى ان ألة ت ا ل ة، ح ض ام  -لا ش-ه الف ة ن في فاعل
ض  ق الغ ار ت ف ب اع ألة لل ه ال ه، إذ إنه  ت ه م ل ب ع ف ال ال
ف  ا ال ة ع ه ن ه ال ل ه م انعقاد م ف م ة ال م خ ام، وع ا ال م ه
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ق ي ل ة، ال ف ة ال ج الق ه  اش رة له، ال  ة ال ال م خلال ال  
ف ت الغاؤه. ى س ت ق ف  ا ال ة ع ه اج ار ال ار تع الأض   و اع

     
  الفصل الثاني

  تقدير فاعلية السياسة الإجرائية  المصرية في شمول الحكم الإبتدائي  
  بالتنفيذ المعجل على ضوء بعض القوانين العربية المقارنة

  تجاهات الجديدة في القانون الفرنسي والا
ف  ال ل ال  ة في ش ائ اسة الإج ة ال ي لفاعل ل تق ا الف اول في ه ن
ن  ة في القان ي اهات ال قارنة والات ة ال ان الع ع الق ء  ل على ض ع ال
ان في  قف الق راسة م ، ن الأول ل اح ي، وذل م خلال ثلاثة م ن الف
رات  اول ال اني ل ة (ال الأول)، ون ال ال ول الع ع ال
ء  صا على ض ي، خ ن ن الف ل في القان ع ف ال ال ل ال  اد ش ة في م ي ال

يل د  اسات ٢٠١٩تع ه ال ق ه ل ب ا الف اني). ث ن ه م (ال ال
ن  فادة القان ة اس ان ة في ودراسة م ام ة أك فاعل ائ اسة إج ق س ال ل

ل ع ف ال اد ال ه في م م عل م له وال عارضة لل الح ال ازن ب ال  ال
)  .( ال   ال ال

  المبحث الأول
  موقف بعض تشريعات الدول العربية

  من شمول الحكم الإبتدائي بالتنفيذ المعجل
أ  ة على م عات الع ف ال ي ت ق ة الأم ال ز ق ائي لا  أن ال الق

ائي،  صف الإج ا ال ف ال إلا إذا حاز ه ل ال ق ا، فلا  ورته نهائ ه إلا 
ل ع ف ال ال ل  ل )١٥٢(وذل ما ل ُ ع ف ال ة ال عات ف ه ال . وت مع ه

ف  ا فإنها ت نى، وه ل القان ع ف ال ائي وال . الق ن ال اق العام للقان مع ال
ف  ال ل ال  لات ش لاف في تف اك اخ ئي، إلا إن ه اف ال ا ال ورغ ه

                                                 
ادة ١٥٢ ال ت ال ل ال ف  ١٩٢) فعلى س ز ت ى على أنه لا  افعات ال ن ال م قان

ه في القان صا عل ل م ع فاذ ال ان ال ا، إلا إذا  اف جائ الاس ها  ع ف ا ما دام ال ام ج ن الأح
ادة  . وت ال ه في ال را  ة الأماراتى على أنه:  ٢٢٧أو مأم ن اءات ال ن الاج لا  -١م قان

ه  صاً عل ل م ع فاذ ال ان ال اً إلا إذا  اف جائ الاس ها  ع ف اً ما دام ال ام ج ف الأح ز ت
ه. ماً  ن أو م     في القان
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ل  ع ف ال ل الأول)، وال ائي (ال ل الق ع ف ال ا ب ال ق ه ل. ونف ع ال
ا ة في م ائ اسة الإج اول ال ه ت ل م ال اني). و ل ال ني (ال د ال م القان
 .( ال ل ال عات.( ال ه ال ل في ه ع ف ال ال ل ال  ة ش   فاعل

  المطلب الأول
 موقف بعض التشريعات العربية من التنفيذ المعجل القضائي

ي : -أولاً  ن ال   م القان
ادة ( ت ال ف ١٩٣لق أق ة العامة في ت ي القاع افعات ال ن ال ) م قان

ة، الأح ائ رت أنه لاام الق ف ز فق ام ت ا الأح ع دام ما ج ها ال اف ف  الاس
ا، فاذ كان إذا إلا جائ ل ال ع صا ال ه م ن  في عل را أو القان . ال في ه مأم
اها ز ذل ومع اذ ق اءات ات ة إج ف م قام وذا. ت ف له ال  ال ب

ل فاذ ال ع ال م لال ع ال ر ب ف  ال ال ه ال  ال ألغي ل ض
، ع ف ال كان ول ذل ة ح ال   .ال

ادةوت  ز١٩٤( رق ال ي على أن ( افعات ال ن ال ة ) م قان  – لل
اء أن ذ ل على ب ل – ال ها ش فاذ ح ل ال ع ونها أو فالة ال ال في ب  الأح

ة م كان إذا -أ: الآت ه ال أة أق ق عل ام، ب اقه في نازع ول الال  أدعى أو ن
اءه   .انق

ر ق ال كان إذا -أ ا ص ف ة حائ ساب ل ت ي الأم لق ق ل أو ال  م
فاذ ل ال ع ا كان أو كفالة، غ ال ي س على م ع ل رس ه ي و في س أو ت  ع

ى ، ل ه مال  كان م ا عل اب ال في خ   .ال في فا أو ال
ة صادرا ال كان إذا -ب ل ف ال ل ازعة في ال علقة م   .ه م
ر أداء صادرا ال كان إذا - ج ات أو أج ت ل علاقة ع ناشىء تع أو م   .ع
ازة دعاو  إح في صادرا ال كان إذا -د اج أو ال أج إخ  ال العقار م

هى ه ان خ، أو عق اج صادرا كان أو ف ى له س لا ال العقار شاغل إخ  ح كان م
عي د غ ال ا أو م ي  ثاب   . رس

ة في -هـــ ، حالة أ ت كان إذا أخ ف تأخ على ي ر ال ة ج ض  ل
م انا ال في ذل ي أن على له، ال ا ب    .وا

ا ن أن ال ، وه ع ال اها ال ي ت فة ال ار ذات الفل ي ق اخ ع ال
ادة ( ه ال ى ن عل الات ال ى ذات ال ص ٢٩٠وت ) وال ات ال ) (الفق

اصة  ل وال ع ف ال ال ل ال  الة العامة ل ى ذات ال ل ت اصة ،  الأخ ال
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ت تأخ ة م أن ي ت ال ة ل ال في حالة ث ل ر ج  ف ض  ال
ي  ع ال ح ال ة.  فأولا فق س وق ال ع الف اك  م له.  إلا إن ه ال
اج ازة، وحالة إخ ا  دعاو ال ل  ع ف ال ال ه  ل ح أن   للقاضي 

أج هى ال العقار م ه ان خ، أو عق اج صادرا كان أو ف  لا ال العقار شاغل إخ
ى له س عي ح كان م د غ ال ا أو م ي   ثاب ع ال ي، فاراد ال رس

ات أن م  إث لف  عة دون أن  ه  ده إل ي مال العقار و ازة، و ي  ال أن 
ل،  ع ف ال ال ل  ل على ح م ، ل ر ج ت ض ف ت شأن تأخ ال

فقات وا ادة ل ت ال ه ال ل ه ادة (ك ها ال ا ت ر  افعات ٢٩٠لأج ) م
ة م  ل إلى ال ل تق  احة على ت ي ص ع ال ل ن ال  ، م
ان ذل  احة، ون  ع ال ال ل ي على ذل ص ع ال أن  ذو ال
ل م القاضي أن   ي ت ع ال ل فإن ال ا.  ا رأي ا  ه فقه ع عل م

اره  ، إلا إن ق م ذل ل ع ال ل  ة ج، فى ح أن ال الة العامة الفق ة لل ال
اً الفقه ال  ا اً  ها ت ة ب ح م ال ل أن تق   .  ت

ا ن الإمارتي:  -ثانً   م القان
ادة ن  ة٢٢٩(ال ن اءات ال ن الإج ة على أنه  ) م قان اء  -ز لل ب

ل ذ أن على  ال  - ال ونها في الأح فالة أو ب ل  ع فاذ ال ال ها  ل ح ش
ة:     الآت
ارة. -١ اد ال ادرة في ال ام ال     الأح
ام -٢ أة الال ه ق أق ب م عل ان ال اقه أو أدعى  ،إذا  ول نازع في ن

اءه.    انق
ة الأم ال -٣ اً ل ساب حائ لق ف ر ت ان ال ق ص يإذا  لاً  ،ق أو م

فالة غ  ل  ع فاذ ال ه ،ال و ع ب ي ل  اً على س رس ان م أو س  ،أو 
اب اً في ال ال ه خ م عل ان ال ى  في ل  م . ،ع فاً في ال     أو 

ه. -٤ علقة  ازعة م ف في م ال ال ة  ل ان ال صادراً ل     إذا 
ان ال ص -٥ ات أو تع ناشئ ع علاقة إذا  ت ر أو م أداء أج ادراً 
ل.    ع
أج العقار ال  -٦ اج م إخ ازة أو  ان ال صادراً في إح دعاو ال إذا 

اج شاغل العقار ال لا س له إخ خ، أو  ه أو ف هى عق عي  ،ان ان ح ال ى  م
ي. اً  رس ان ثاب د أو     غ م
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ة حالة -٧ ة  في أ ل ر ج  ف ض ت على تأخ ال ان ي ، إذا  أخ
اً. اناً وا م له على أن ي ذل في ال ب   ال

ن  قف القان افقا مع م ة الإمارتي م ن اءات ال ن الإج قف قان ا جاء م وه
اغة  قة ل ا ع الإماراتي م اغة ال ا العام، وجاءت ص اقه ي في س ال وال

ه م الإشارة إلى ال ا ت ع ال  اغة ال لفة ع ص ي وم  ال
 ، ن ال ه في القان ا عل ق ا الأم م ان ه ة، ون  ل إلى ال ورة تق  ض

ها في ال  ار إل الة ال إضافة ال ا إنه ت  ادة ( ٦ك ة ٢٢٩م ال ن اءات م ) إج
ا  ه د ع ارةفي إدخال حالة إماراتي، إلا إنه تف اد ال ادرة في ال ام ال ض  الأح

ني.  ف القان اجها م حالات ال ائي، وخ ل الق ع ف ال   حالات ال
ي :  -ثالًا ن ال   م القان

ادة ( ز٣٣٦ن ال ي على أنه  ني ال ف ال افعات وال ن ال  ) قان
ة ف تأم أن لل ام ب اد الأح ائل في رةال ة ال لا الآت فالة و مع  -١:ال

م كان إذا ه ال أة أق ق عل ام ب ءا أو الإل ه ج ر ق ال كان إذا -٢. م  ص
اء ي س على ب ه ع ل رس و في س أو ب ازعة أنه تق ل ع  كان إذا -٣.  م

ت في صادرا ال ت كان إذا -٤.  تع أو أج أو معاش أو م  تأخ على ي
ف ر ال ت   . ج ض

اد  ن ال في م فة العامة للقان ف مع الفل ي ي ن ال ل إن القان و الق
ي ل  إلى حالة  ع ال ائي؛ إلا إن ال ل الق ع ف ال ان ال ق ال إذا 

ال لاً  ي أو م ق ة الأم ال اً ل ساب حائ لق ف ر ت فالةص غ  ل  ع ، فاذ ال
ال  الح  ف ل ازعة ت ان ال صادرا في م ا إنه ل ي على حالة ما إذا  ك

فقات. ل على ال ، ول ي  ف   ال
عًا ي:  - را ن ال   م القان

ادة  ي على أنه  )٢٤٦( ت ال ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال ز م قان
ة أن ت ل لل اء على  ونها، وذل ب فالة أو ب ل  ع فاذ ال ال ها  ل ح

ة: ال الآت م في الأح   -ال
ام. -١ أة الال ه ق أق ب م عل ان ال   إذا 
ا على  -٢ ان م ة، أو  رجة الق ا ل اك ال ف ر ت ان ال ق ص إذا 

في ل  ، أو س ع و ال ه  ع  ي ل  م س رس ان ال ى  ، وذل م
. فا في ال اب أو  ا في ال ال ه خ   عل
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ازة. -٣ ان ال صادرا في دعاو ال   إذا 
ن. -٤ ام القان قا لأح ة  ج أج م الع ال اج ال إخ ان ال صادرا    إذا 
ة -٥ ق نفقة وق ان ال صادرا ب انة ،إذا  ة ح ة أو أج أو  أو نفقة واج

غ لأمه. ل ال   رضاع أو م أو ت
م -٦ ف وال ات ال ت ر وم أداء أج ان ال صادرا  ر  ،إذا  أو أج
م ال. ،ال اع أو الع   أو ال
اء إصلاحات عاجلة. -٧ إج ان ال صادرا    إذا 

ل  ها للقاضي ش ز ف ي  الات ال د ال ي ق ح ع ال ا إن ال لاح ه و
ل، دون أن ي حالة ما إذا ع ف ال ال ه  ت كان ح ف تأخ على ي  ال ت

ر ل  . ج ض اء على  ي غلفإنه و ل ب ع ف ال ال ل ال  القاضي م ش
ي ق ق  ع ال ل فإن ال اولها؛ و اب ت ان ال ل الق اردة في  الة العامة ال ال

ة ال ل، واع فق على وض م سل ع ف ال ال ل ح أول درجة  اء في ش ق
ة  ل م م إلغائه م ق جح ع ا ي ا، م ه ق م  ها س ال ال ن ف حالات 
ي  الات ال ل، وال ع ف ال م له إلى ال ها حاجة ال ض ف اف، أو حالات اف الاس

ادة ها ق ورد في ال ادة مع ه ال ها ه د  ٢٩٠/١ ت . إلا إنه تف افعات م م
ادة  ع ال في ال ها ال ة؛ ح ذ حالات ل ي عل ص ع ال ب

ة ٢٩٠( اردة في الفق الات ال افعات، وهى ال ادة  ٧، ٤،٥،  ٣) م افعات  ٢٤٦م ال م
ى  م ح ل م ال ورة تق  احة إلى ض ادة ص ه ال ل ه ي. وق أشارت 

ل  ع ف ال ال ل ال    للقاضي ش
ور ال ن ومع ص قان م  ة ٢٢ق (ب م٢٠٢١س  ٩ في س م ٢٠٢١) ل

ارة ة وال ن اد ال ف في ال ن ال ار قان ان إص لفا ع ما  ا م ل ، فق سل م
ي  ارة، ح ت ة وال ن افعات ال ن ال ها قان ان ي ي  ص ال ه في ال عل

ل س ع ف ال ي وال ج ل ال ع ف ال قة ب ال ف م على ال ة تق ي ة ج ائ اسة إج
ة. ح ت  ي ال ازا فق وف تق ل ج ع ف ال ان ال ع أن   ، از ال

ف  )١١ادة (ال ال لة  ارة حالات م ة وال ن اد ال ف في ال ن ال م قان
ا على ن و  ائ ل ق ع ارة ال ام ال الأح عل  ة ت فالة، وحالة وح ي ودون  ج

ادة على أن  ه ال فالة. ح ن ه اد  تق  ادرة في ال ام ال ن الأح ت
فالة. ل  تق  ع فاذ ال ال لة  ارة م ل  ال ة أن ت ا  على ال ك

ة: ال الآت فالة، في الأح ل دون  ع فاذ ال ال ها    ح
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ام. -١ أة الال ه ق أق ب م عل ان ال   إذا 
اً على  -٢ ان م ة، أو  رجة الق اً ل اك ال ف ر ت ان ال ق ص إذا 

م  ان ال ى  ، وذل م في ل  ، أو س ع و ال ه  ع  ي ل  س رس
. فاً في ال اب أو  اً في ال ال ه خ   عل

ان ال-٣ انة أو رضاع إذا  ة ح ة أو أج ة أو نفقة واج ق نفقة وق  صادراً ب
غ لأمه. ل ال   أو م أو ت

ل   أ ما  ل،  وأن اها م ق ة ل ي ي ة ج ائ اسة إج ي س ع ال ي ال فق ت
ل  ع ف ال ال لة  ارة م ام ال ي، وجعل الأح ج ائي ال ل الق ع ف ال ه ال عل
ا  ن،  ة القان ق ل  ع ف ال ال لة  نها م لا م  فالة ب ي  ال ج ائي ال الق
ا جعل   ، ي م ال س ا ال ور ه ل ص افعات ق ن ال ه في قان ص عل كان م

الات رق ( ادة ( ٥، ٢، ١ال ها في ال ص عل ان م ي  ن ٢٤٦)ال ) م قان
خل في حالا ان ت ي  افعات، وال ف ال ال لة  ، م از ل ال ع ف ال ت ال

لها  ة  ي ة ج الات إنها م ناح ه ال لاح على ه ا  ي. وم ج ل ال ع ف ال ال
لها  ة ش اج  ي ت ارة ال ام ال ة للأح ال اء  ي، س ج ل ال ع ف ال ال

ارة قة في ال عة وال ارات ال ا لاع ل ن ع ف ال فالة ال ب تق  ، ول مع وج
الة  ة ل ال ه، أما  م عل م له وال ة ال ل ازن ب م ر م ال اث ق لإح

ة،  ام ق اء على أح وره ب ه أو ص ام في ذم أة الإل ار ب اء ال على إق أو اب
في ل  ، أو س ع و ال ه  ع  ي ل  اً على س رس ن ، فإنه  كان م

فقات  ال ادرة  ام ال ة للأح ال ه، أما  م  ة س ال ال ال إلى ق على ذل 
ف  م له لل ها حاجة ال ض ف ة ، فق اف ال ال ائل الأح ر في م والأج

 . ع ي ت ال ة ال ي م جان ال ون تق ، و   ال
ادة ن  )١٢( وعلى صع ثانٍ، عال ال ي م قان ف ال لة ال ام ال الأح

ازاً  ل ج ع فاذ ال م ؛ ح ن على أن: ال ل ال اءً على  ة ب ز لل
ة: ال الآت فالة، وذل في الأح ل  ع فاذ ال ال ها  ل ح   أن ت

ازة.   -١ ان ال صادراً في دعاو ال   إذا 
أج م    -٢ اج ال إخ ان ال صادراً  ام إذا  قاً لأح ة  ج الع ال

ن.   القان
ر    -٣ م أو أج ف وال ات ال ت ر وم أداء أج ان ال صادراً  إذا 

ال. اع أو الع م أو ال   ال
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اء إصلاحات عاجلة   -٤ إج ان ال صادراً    .إذا 
ادة ( ل في ال ها م ق صا عل ان م الات الأرع  ه ال ن ٢٤٦وه ) م قان

م ال  قة في ع ا ة ال ه ال اس ي في س ع ال لغاة. واس ال افعات ال
ل حالة أن  ل؛ م ع ف ال ال ل ال  ال على حالة عامة  على أساسها ش
ال  ا ه ال م له،  ة ال ل ر ج  ف ض ت على تأخ ال ى أن ي

ا ة، م عات الع ي م ال ل  في الع قة ل ارة وم ة ان ائ اسة إج ع س
ل  ع ف ال ال ل ال  اء، فل ي على ش ل م خلال الق ع ف ال ال ال 
ة  ة، إلا إنها ل تع القاضي صلاح ج ازة وال اوح ب ال دة ت إلا في حالات م

ي ن عل الة العامة ال ل، وفقا لل ع ف ال ال ل ال  عات ش ها مع ال
ة.    الع
ا ً ي : -خام غ ن ال   م القان

ل ( ي على أنه ١٤٧ن الف غ ة ال ن ة ال ن ال م أن ) م قان  ي
ف ل ال ع ض رغ ال ع اف، أو ال اك كان إذا كفالة دون  الاس ي س ه  أو رس
ف تعه ـ أو ه، مع أنف غ ساب ح   . م

ا ز ف الأم دائ ل ال ع ها، أو فالة ال ة وف ح غ ي الق  ال
ها  ض   .ت

ه  ل القاضي ل لفا في ش ا م ل ي سل م غ ِّع ال وعلى ذل فإن ال
ة س ال  ي في حالة ق ج ل ال ع ف ال ة ال ى ف ل؛ ح إنه ق ت ع ف ال ال

ي اك س رس ان ه ه إذا   م  فالة. ال ه، أو ح ساب ودون  ف  ، أو تعه مع
ل، إذا  ع ف ال ال ل ال  لاث في ش الات ال ة في ال ي ة تق فل للقاضي سل
ا  ه ه م  ة س ال ال جع إلى ق الات ت ه ال الات، وه ه ال ت حالة م ه اف ت

ي  ة تق ي سل غ ع ال ى ال ، أع ة أخ ة، وم ناح ة للقاضي في م ناح ة 
ت على  ة م أن ي ة ال ل ف مه، ول ي ل م ع ع ف ال ال ه  ل ح ش
ن ال وم صار على  ة للقان ال ال  ا ه ال ل ،  م ر ج ف  ض تأخ ال
ي  ة ال وف الق ضح  ه م القاضي أن ي ل ل ما ت عات؛ بل  ه م ت ض

ال ل ال  ل ش ل. ت ع   ف ال
ة؛ إذ  عات الع ه م ال ا ع غ ا م ل ي م غ ع ال ل فق سل ال و
ها  ا فالة في ثلاث حالات م ي، ودون  ج ائي ال ل الق ع ف ال ة ال إنه أق ف
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ه، أو  فا  ا مع ا أم تعه ا رس ان س اء  ه، س م  ة س ال ال امع لها ق ال
قا غ ا سا الات. ح ه ال ي س ه غ ِّع ال أنف، ول ي ال    م

ة واسعة في  ي القاضي سل غ ِّع ال ح ال ة أخ فق م ة، وم ناح ا م ناح ه
ة  وف الق ان  فالة أو دونها، وذل إذا ما  اء  ه س ار م ق ل  ع ف ال ح ال م

ي ل  إلى حا غ ِّع ال ا ال ، وه ل ذل ل ت اف ل ة،  أن ت لة مع
ت على تأخ  ى أن ي ال، أو حالة أن  ع ل حالة الاس ل م ع ف ال ال ال 
لح  عات، ولا ش أن م ع ال ة ل ال ال  ا ه ال ل ة، م ار ج ف أض ال
ل م وجهة ن  ع ف ال ال ل ال  ل ش ل حالة ت ع ل ة) ي وف الق )
ل ال  لقة في ش ه م ة ش ي ة تق ل ي  غ ع القاضي ال ا ي ة. وه ال
ه إذا  ائه،  ول عل ه ال أو غ ذل م ن ع بها ن ل، لا ي ع ف ال ال
وف أو  ه ال ضح ه الة إلا أن ي ه ال ل، وف ه ع ف ال ال ها  ل ح ر ش ما ق

اذ  ه لات ي دفع اب ال ل ال الأس ة فاعلة في ش ائ اسة إج ج س ا ي ار، م ا الق ه
فع  ي ق ت اب ال رات والأس ل ال ا أ د، ون ت  م ل لا ت ع ف ال ال
عات  ع ال ، و ه ال ع ن ل  ع ف ال ال ه  ل ح القاضي إلى ش

ل ال ا ل ا  دت وصفا مع ي ح ، ال ة الأخ ل.   الع ع ف ال ال    
:  -سادسًا ائ ن ال   م القان

ادة ( ائ على أنه ٣٢٣ت ال ارة ال ة وال ن اءات ال ن الإج ) م قان
ـاء ـ ام بـاس ة الأحـ اجـ ـفـ الـ ة الـ م بـقـ ن، يـ ـفاذ القـان ل، بـال ـع عارضـة رغ ال  ال

ـاف، أو ـ ه الاس ـلـ عج في ع  الات ـ ي ال هـا يـ الـ ـاء ف ي، عـلى ب  أو عقـ رس
ف وع ة حـاز ساب ح أو ه، مـع ي ق ـقـ يء ال فـقـة مـادة أو في ه، ال ح أو الـ  مـ
ـة مـ وج ت ل الـ انة له أس ز .ال ـ ـع في للـقـاضي يـ ال جـ ،  الأح الأخـ
ال حالة يـأم في أن ع ـف الاسـ ل اذال ع فالة ال فالة أو بـ   .دون 

ي في  ج ائي ال ل الق ع ف ال ة ال ي ف ائ ق ت ع ال ن ال ل  و
ادة ( اردة في ال الات ال م ٣٢٣ال ة س ال ال جع إلى ق ي ت الات ال اء ال )، س

عل فقة، أو ال ن ال ي ة ل ال اء  ر س ف الف اجة إلى ال ة ه، أو ال وج قة  ال
م القاضي  ل ال ع ف ال ال ل ال  ل ش ى ت  انة، ف ت له ال ل أس
ع  ا أن ال لاح ه الات.  و ه ال ة في ه ي ة تق ع  سل ع له ال ؛ ول  ل ب
ن  ورة أن لا  ي، ل  إلى ض اء ال على عق رس الة اب ة ل ال ائ  ال

ع على  ل ق  ع ف ال ال له  ، فإن ش ل ه ب ع عل ، فل  و ال ي  س العق ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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ي  ام ال اء ال على ح ساب في الأح د حالة اب ل أنه ح لاح  . و أث ل ي
فالة . ل دون  ع ف ال ال لة  ام ال ه، دون الأح ي  ق ة الأم ال   حازت ق

ع ى ال الات فق أع ه ال ة للقاضي في  وفي غ ه ة  ائ صلاح ال
ا في حالة  ل وصفا مع مه، ح ل ي ل م ع ع ف ال ال ل ال  ش
ة  اه سل ؛ بل أع ر ج ف ض ى م تأخ ال ل وصف أن  ال، م ع الاس
، وه  ل اك حاجة ماسة ل ها أن ه ر ف ق ل حالة  ل في  ع ف ال ال ل ال  ش

ه  ا ا ي ا ه ة ل ق ة ال عات الع لف ع مع ال ي، و غ ه ال مع ن
ة للقاضي.  ي ق ة ال ل ل وف ال ع ف ال ال ل ال    ش

عًا اني:  -سا ن الل   م القان
ادة فق ن  اني على أنه ٥٧١(ال ة الل ن ات ال اك ل ال ن أص ) م قان

ع ف ال ال ا  ة وج ة، في ت ال ل ل ال ذ ال اء على  ل، ب
ة:الأ ال الآت   ح

اد إ -١ الاس ر  ان ال ق ص عي إذا  ف ألى ح ساب ق ال ل  و م
ل  ع .أال ا ال ا له ف ر ت   و ص

يإ -٢ ا على س رس ان ال م ه و س عادٍ أ ،ذا  ف  ار.إو على أ ،مع   ق
ادة وق ن  ن على أنه: () م ذا٥٧٢(ال ة ت القان ن ت أز لل

ا  ا ارة والق ا ال ا ة، في الق ل ل ال ذ ال اء على  ل، ب ع ف ال ال
ه  م  امل ال ف في  ل ال ز تع لة.  ها الع اف ف ي ت ه. أال و في ق م

ة الألو  ة في الفق ع الات ال ة في ال اعإن تأم أولى ل ه ي م  لغ ال  ،ال
م الإ ل ع ع ع ف ال ال خ  ل مع ال ف مق اعل م   ).ي

ف  قة ب ال ف ة مفادها ال ائ اسة إج ي س اني، ق ت ع الل ح أن ال ا ي وه
ا في حالة  ائي وج ل الق ع ف ال ن ال . و از ي وال ج ائي ال ل الق ع ال

د س ق ي ه وج ع عل ع إلغاؤه إذا ما  عل م ال ه،  اد ال   ال ال
ا  ان س ل، أو  ع ف ال ال لا  ا أو م قا ق ا سا ان ح اء  اف، س الاس
ف  ال ل ال  ك ش ، فل ي ال ار  اك إق ان ه ه أو  فا  ا مع ا أو عاد رس

ق ة ال ل الات إلى ال ه ال ل في ه ع ال ال ع ال ا.  ة للقاضي؛ بل جعله وج ي
الات  ه ال ل في ه ع ف ال ال لا ال  ا ش ي ك تق ن ال ال ت في القان

ة.  ي ق ة القاضي ال ل   ل
اد  ؛ الأولى حالة ال ه في حال ح  ، فق س از ل ال ع ف ال ة لل ال أما 

ع ة فهي حالة الاس ان ارة، أما ال ح ال ا ق س ع ه لاح أن ال لة. و ال أو الع
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ة في  ل ل ال صاح ال اء على  ل ب ع ف ال ال ها  ل ح ة أن ت لل
ادر في  لة. وجعل ال ال ال أو الع ع ارة وفى حالة الاس عاو ال ذل في ال

ضع ف ع ال ائي  ل الق ع ف ال ارة م ض حالات ال عاو ال ن ال ي القان
لاح إن  ا  ن؛  ة القان ق ارة  اد ال ة لل ال ل  ع ف ال ال ال جعل ال
ي  ة أن  ل على ف ع ال، ول  ع لة أو الاس ل الع أ إلى ت اني ق ل ع الل ال
ا م  ، وه ن ال ال في القان ا ه ال  ، ر ج ف ض ت على تأخ ال أن ي

ة م شأنه ال ل وصف مع في ال ل، فل ي ع ف ال ال ل ال  سع في ش
انى  ع الل اسة ال ل فإن س ، و صف مع ر ب ف ال ض ت على ت أن ي
اقي  ع ال و اسة ال ة وس ائ م ناح ي وال غ ع ال اسة ال س س ت

ه م اس ه ذات س ي ان ة ال عات الع ل ال رات ش ل م ، فل  ة أخ  ناح
ال  ع ها الاس ق ق ذاته، ل  ة الأولى، وفي ال ة للف ال ا  ل  ع ف ال ال ال 

ة.          ان ة ال ا في الف ه،  اف صف مع  ت   ب
ا ر : - ثامً ن ال   م القان

ادة ( ن رق /م  )/أ/٢٩١ن ال ل ال م٢٠١٦/ لعام ١القان ا لأص
ر  ي ال ات ال اك ها  على أنه ال ع ف ا ما دام ال ام ج ف الأح ز ت لا 

ه. ما  ن أو م ه في القان صا عل ل م ع فاذ ال ان ال ا إلا إذا  اف جائ  الاس
ادة ون  ل) على أن ٢٩٣( ال ع فاذ ال ال ة  ل  ،ت ال ى  فالة م غ 

ها ذل في الأ ةإل ال الآت   :ح
ه ق  م عل ان ال ام.أأ/ إذا  الال   ق 

ة ق ة ال ة الق ا ل ساب حاز ق ف ر ت ان ال ق ص لا  ،ب/ إذا  أو م
فالة غ  ل  ع فاذ ال و ،ال ال ه  ع  ي ل  ا على س رس ان م وذل  ،أو 

اب أو  ا في ال ال ه خ م عل ان ال ى  .م   فا في ال
ادة ون  فالة ) على أن ٢٩٤(ال ل مع ال ع فاذ ال ال ة  أو دونها  ،ت ال

ال الآ ةفي الأح   :ت
اء الاصلاحات العاجلة.   أ/ إج

ة. ة أو نفقة واج ق   ب/ تق نفقة م
ك. اص أو ال اع ال م والعامل ل الق ر ال   ج/ أداء أج

ادة ون  فالةز ال )٢٩٥(ال ال ل  ع فاذ ال ال ال  ،  أو دونها في ال
  :الآت

 ً ان ال م ه. ،ا على س عادأ/ إذا  م عل ه ال   ل ي
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ازة. ان ال صادرا في دعاو ال   ب/ إذا 
ر ق فَّق ب  ٍّع ال ل إن ال عة  الق ص م ه ال وم خلال ه

ائي ا ل الق ع ف ال ي ال ج ادة   -ل اردت في ال ال ال فالة في ال دون 
اء ال على ٢٩٣( ، واب ال ار  ه في حالة الإق م  ة س ال ال ا لق )، ن

اؤه على ورقة  ل، أو اب ع ف ال ال ل  ي، أو ال ق ة الأم ال ح ساب له ق
ي ج ل ال ع ف ال ة؛ و ال ادة فالة أو دو  -رس اردة في ال الات ال نها في ال

)٢٩٤.(  
ادة ( ، فق جاءت ال ة أخ ة، وم ناح ا م ناح ل ٢٩٥ه ع ف ال َّ ال )، ون

اء في حالة  فالة س انه  ل أو أق ع ف ال ح ال اء م ح م ة، س از لل إذا ال
ا على س عادٍ  ه ،كان ال م م عل ه ال ان ال حالة، أو في  ل ي إذا 

ازة.   صادرا في دعاو ال
ه(  م  ة س ال ال ة  ق ل على ف ر ق عَّ ع ال ا أن، ال لاح ه و

ادة  اردة في ال الات ال اد  ٢٩٣ال ف ال ال ال في ت ع اض الاس ة اف )، وف
ي دو  ج ل ال ع ف ال اء في حالات ال ل س ع ف ال ال له  ا، أو ش فالة وج ن 

ادة  مه( ال ها م ع ادة )، أو ال٢٩٤مع ال في م ( ال از ل ال ع ف ال
ال )٢٩٥ ع ل في حالة الاس ع ف ال ال ل ال  ة ش ح القاضي سل ؛ إلا إنه ل 

ن  ال في القان ا ه ال ل ، م ر ج ف ض ت على تأخ ال ى م أن ي أو أن 
ف ال  ال ل ال  ة القاضي في ش ل ة. ف ول الع عات ال ، ومع ت

الات، لا  ه ال ، وفي غ ه ر ِّع ال ها ال ي ن عل الات ال ال دة  ل م ع ال
 ِّ ل إن ال ل. و الق ع ف ال ال ل ال  ك للقاضي ز ش ر ل ي ع ال

ال  ا ه ال ة  ة  ي ة تق ل ال سل ا ش ة، ف ان الع في مع الق
اف دع م  ه، أو ت م  ة س ال ال اء، إما ق ل م جان الق ع ف ال ال
ل  الة العامة في ش ِّع على ال ا، ول ي ال ها ت ص عل عاو ال ال

ى م ال أو حالة أن  ع اء حالة الاس ل، س ع ف ال ال ف  ال  تأخ ال
ل على معاي  ة، فع وف الق ار  م له، أو م ال ر ج  ت ض ت
ل، أ إنه ل  ع ف ال اجه إلى ال م له واح الة ال ة ل لها علاقة  ض م
ع  ر مع ال ع ال ه ال د  ف عى، وه ما ي ال عل  ة ت ل على معاي ش ع

ا ه ي دون غ ة.    ال عات الع   م ال
اقي :  -تاسعا ن الع   م القان

اقي على أنه) م ١٦٤(ادة ت ال افعات الع ن ال ال  ىذا بإ  -١: قان
ي أو على  هإعلى س رس عى  ال ال ه  عى عل ار ال له ع  ،ق أو على ن
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ة  ؛حلف ال عأوج على ال ل ال اء على  ر ب فاذ  ين تق ال ل ال  ش
ل . ع ة   - ٢ال الات ألل فالة في ال ل  ال ع فاذ ال ال ل ال  ن ت
ارعة إالأخ  اء ال الأش ف عاجلا  م ال لل ل ا  ه م عى  ان ال ذا 

ع فالة م ال الة  أخ  ه ال لف . وفي ه اد أو القابلة لل م  يالف يء ال ال
عه والأ ي ق ت ال ار ال ه يض ف . ،عل ة ال ف ال في دائ مها ع ت ق   و

ة  ام ال ة مفادها؛ أولا، إل اسة ت ى س اقي ت ع الع ل ن أن ال و
ي،  في ثلاث  ج ل ال ع ف ال ه ال ل عل ل أو ما  ع فاذ ال ال ها  ل ح

اء ال عل ِّع ل  إلى حالات، وهى حالة اب ا أن ال لاح ه ي( وال ى س رس
ه، و في  عى  ال ال ه  عي عل ار ال )، وحالة إق و ال ه  ع عل م ال ل ع ت
الات  اقي ال ِّع الع ا ال . ول  ه ه ع حلف ال عى عل ل ال حالة ن

اء ل اب ا، م ه ق عى  ها س ال ال ن ف ي  ال على ح ساب   الأخ ال
ة ل  اء ال على ورقة ع ه، أو حالة اب م  يء ال ة ال ل ق ا م نال وصفا مع
اء  عات؛ وهى اب اقي ال ها  ا إنه أضاف حالة ل ت عل ه،  عى عل ها ال

ة.    ة أم م عها حاس ل ع ال دون أن  إلى ن   ال على ال
ه  الات خاضعا وفي ه ه ال ل ال في ه ِّع ش عل ال لاث، ل  الات ال ال

عى.  ه ال ل ى  ا م ه وج ة؛ بل م ة لل ي ق ة ال ل   لل
ان  -ثانًا ، إذا  ا ذل ا ع ل  ع ف ال ال ل ال  ة ل ي ة تق ى سل أنه أع

م ا ورة ع ل وض ع ع وال ف ال م ال ل ه  عى  ورة ال ار إلى ح ص لان
لة على ذل ، وما ذل ع الأم ع  ب ال ا، وض إلا  -في وجهة ن  -ال نهائ

ا  ل ه ع ة إلا إنه ل  ق ة ال ا ح ال ا ل ال  ع ا ع ش الاس تع
ه،  إلا إنه  لالة عل عة لل ل وال ع لح ال ل م ح، واسُع لح على وجه ص ال

ل، ق ذل ال ع ف ال ال ف  ى  فالة  ح ه  م عل ورة تق ال ل  ع ف ال
 . از ل ال ع ف ال ح ال ة في م فالة وج عل ال   ف

ي:  -عاشًا ن الفل   م القان
ادة ( ف ) م ١٩ت ال ن ال ي قان ة ٢٣رق (الفل   على أنه: م٢٠٠٥) ل

ف ال للأ -١ ز ال ةلا  ائ ارات والأوام الق ام والق ام ال  ،ح وأح
اً  اف جائ الاس ها  ع ف ة ما دام ال ة ال قها م ال ان  ،ع ت إلا إذا 

ن  ه في القان صاً عل ل م ع ف ال ائي ،ال ار الق لاً في ال أو الق   .أو م
ة و  -٢ ف اءات ال ع الإج اذ ج اها.ز مع ذل ات ق ة  ا   الاح

ن على أنه: ( )٢٣ادة (وت ال ل م م ذات القان اء على  ة ب ز لل
فالة ل  ع ف ال ال ها  ل ح أن أن تأم  رت  ،ذ ال فالة إذا ق غ  أو 

م له ان ح ال ه ،رج ال ة  ار ج ع أض ف وق ى م تأخ ال ان    .)و
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ى ؛ إلا إنه ل  وعلى ذل ت از ائي ال ل الق ع ف ال ة ال ي ف ِّع الفل ال
ه،  عي  ة س ال ال ى على ق ي ت از ال ل ال ع ف ال ق ب حالات ال ف

الات  ه ال ي ه ع ال ب ل ال عات م ع ال ي قام  ل -وال على س
جع إلى ال -ال ي ت الات ال ى و تل ال . فق ت ف ال اجة إلى ال 

لازمة،   قة م اف ال  ورة ت ة مفادها ض ائ اسة إج ي س ِّع الفل ال
ف  ة م تأخ ال اك خ ن ه ل أن ت ا، و  اه ا أو  ن ال راج أن 

ل ال  لح تأس ش م له. فلا  الح ال ة  ار ج ت أض ف وت ال
و  ة ل ج ا إلا ت اع ال معا. وما ه ل اج ا؛ بل ت ه ل على أ م ع ال
ا في  لة ه ال ال ع اف حالة الاس ، وت ان ال ل رج ة م  ق ة ال ا ح ال م

ازة.  ا ج فالة ه . وال ف ت على تأخ ال ر ال ال د؛ وه ال   وصف م
  المطلب الثاني       

  موقف بعض التشريعات العربية من التنفيذ المعجل القانوني
ف  ال ل ال  ة م ش عات الع ع ال قف  قام م ا ال ض في ه ع ن

ني. ل القان ع   ال
ي: - أولاً  ن ال   م القان

ادة ( ني ١٩٣وفقا ل ال ل القان ع ف ال ي؛ فإن ال افعات ال ن ال ) م قان
  ي أرع حالات:ن ف
رتها. -١ ي أص ة ال ان ال ا  لة، أ ع اد ال ادرة في ال ام ال   الأح
ل  -٢ ضاع أو ال أو ت انة أو ال ة ال أج فقة أو  ال ادرة  ام ال الأح

ه. غ أو رؤ   ال
ها. -٣ ل م ادرة في ال ام ال ائ والأح ادرة على الع   الأوام ال
ادرة في ال -٤ ام ال اردة الأح الات ال ل في ال ع فاذ ال ن ال ارة. و اد ال

فالة، ما ل ي في ال أو الأم على تق  غ  لاث الأولى  ات ال في الفق
فالة. ها  تق  ل ف ع فاذ ال ن ال ة،  الة الأخ فالة، أما ال   ال

ي أو القان ل ال ع ف ال ال لا  ن ال م ل  ن آخ و ني إذا ن قان
ل  ن الع ال في قان ا ه ال ل،  ع فاذ ال ال له  افعات على ش ن ال غ قان

ة ال ال   .  )١٥٣(والأح

                                                 
ف١٥٣ اع ال اح: ق الف مي ع جع ) د. ع اب الأول، م ي، ال افعات ال ن ال  ال في قان

، ص   . ٢٥٠ساب
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د -ثانًا  ع ام ال   : ال
ة وق ن ا ادَّ د على أنه : ١٦٩(ل ع ة ال افعات ال ام  ال  ) م ن

ل  ع ف ال ال لاً  ن ال م ونها أن  ي القاضي- فالة أو ب وذل  -ح تق
ة: ال الآت   في الأح

لة. - أ ع ر ال ادرة في الأم ام ال   الأح
،  - ب ة صغ ، أو رؤ ة رضاع، أو س ق نفقة، أو أج ان ال صادراً ب إذا 

. مها، أو تف ب زوج أة إلى م ه، أو ام ه إلى حاض ل   أو ت
ان ال صاد -ج ضع، أو إذا  ة خادم، أو صانع، أو عامل، أو م أداء أج راً 

.   حاض
ادة ( ة الأولى م ال ة) م ١٦٩وق ن الفق ة  :على أنه اللائ ائ رت ال إذا ق

فالة ل  ن تق ال فالة، و ع ال ان ن مها ب ل فالة ف ل  ع ف ال ال ل ال  ش
. ف ة ال ة م ه دائ ان ة ال ادة على أنه ون الفق ف ه ال ال لاً  ن ال م

ل ع . ،ال ة على ذل ائ   ول ل ت ال
ا  ف ف ت ها ال ن ف د ثلاث حالات،  د ق ح ع وعلى ذل فإن ال ال
ة  ق ل  ع ف ال ه لل م عل ها حاجة ال ض ال ف ا، وهى حالات اف ن لا قان مع

ه؛ ب ل م ن دون  ن دون القان ة القان ق ل  ع ف ال ال ها  لا ف ع ال م ل 
ر  ادرة في الأم ام ال ل الأح ؛ إذ إن ال ق ش ه في م ال حاجة ل
لة  ع ة ال ا ام ف ال م له م إت ل، وذل ل ال ع ف ال ال لة  ع ال

 . ا ال ف ه ل في ت ع ورة ال ل في ض اجة ال ا ل ة جاءت ن ان الة ال ل ال
ع،  ف ال ل ال ي ت ائل ذاتها ال عة ال ا ل ، ن ر ف الف م له في ال ال
اردة في صل  ة ال ال ال ائل الأح ها م م فقة، وغ ال ادرة  ام ال خاصة الأح

ة  ة( فق ة.  في ال٢الفق الة الأخ ة ت على ال قابل ن أن ال )، وذات الغا
ال أو في حالة  ع اء في حالة الاس ائي س ل الف ع ف ال ة ال د ل ي ف ع ال
 . ، أو في أ حالة أخ ن ال ال في القان ا ه ال ه،  م  ة س ال ال   ق

ا اقي م -ثال ن الع   : القان
اقي على أن١٦٥(ادة ت ال افعات الع ن ال   ه :) م قان

اد  – ١ ادرة في ال ارات ال فقات والق ام ال ن لأح ة القان ق ل واج  ع فاذ ال ال
لة ع ارها .  ،ال ف ق ة ب اش ة م م ال ائ . وتق ادرة على الع والأوام ال

اء ف ع الاق ة ال ة دائ اس ها ب ف ز ت    .و
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ع ال – ٢ ق ال اجعة  ف م ا ال خ ه ر لا ي ن ما ل تق رة في القان ق
ع  ف ة ال ع خلاف ذل .إال ها ال ف  ل ة ال اقي ف ِّع الع ى ال ا فق ت وه

اجة إلى  ع ال ها ال ض ف ؛ اف ل ال ني في حالات ثلاث على س ل القان ع ال
فق ال ادرة  ام ال ع الأح ل ج لاح أنه ش ل. و ع ف ال ال ل ال  ان ش ا  ات أ

د درجة  ة ع وج ان نفقة نات اء  الها س ان م ا  ن أو الاتفاق،  وأ رها القان م
لة،  ع اد ال ادرة في ال ارات ال ع الق ل ج ا إنه ش  . ان غ ذل ة، أو  ا ق

    . ائ   والأوام على الع
عًا ي:   - را ن الفل   القان

ف  )٢٠ادة (ت ال ن ال ي على أنه: (م قان ة الفل ق ل واج  ع ف ال ال
رتها ي أص ة ال ان ال ا  لة أ ع ر ال ادرة في الأم ام ال ن للأح ما ل  ،القان

فالة. ن على أنه:  )٢١ادة (وت ال ي في ال على تق  م ذات القان
ادر ( ام ال ن للأح ة القان ق فالة واج  غ  ل  ع ف ال غ أو ال ل ال ة ب

اء  لقة أو للأب فقة لل وجة، أو ال ضاع، أو ال لل انة أو ال ة ال أج ه، أو  رؤ
. ي ال ام على أنه  )٢٢ادة () وت الأو لل ن للأح ة القان ق ل واج  ع ف ال ال

فالة. ارة  تق  اد ال ادرة في ال ي ق ال ن الفل ا فإن القان ن  وه
ة،  ال ال ائل الأح ع م ادرة في  ام ال لة والأح ع ام ال ل الأح على ش

ني.   ل القان ع ف ال ال ارة  اد ال ادرة في ال ام ال   والأح
ا ً ن الإماراتي:  -خام   م القان

ادة ت  ة على أنه:٢٢٨(ال ن اءات ال ن الإج   ) م قان
ة ال-١ ق ل واج  ع فاذ ال ة: ال ال الآت ن في الأح   قان
لة -أ   ع اد ال ادرة في ال ام ال رتها.  ،الأح ي أص ة ال ان ال اً    أ
.  -ب   ائ ادرة على الع   الأوام ال
فالة ما ل ي في ال -٢ غ  ل  ع فاذ ال ن ال أو الأم على تق  ،و
  كفالة.

ل ِّع الإماراتي حال  د ال ا ح ا؛  وه ل ه ع ف ال ال ا ال  ه ف
ع الإماراتي ق ض م  . ولا ش أن ال ائ لة والأوام على الع ع ام ال الأح

. عات الأخ ع ال ني مقارنة ب ل القان ع ف ال   حالات ال
ي:    -سادسًا ن ال   م القان

ة وام  )٢٤٥(ادة  لق ن ال ن افعات ال ن ال ارة القان ي على أنه: ل
ا، إلا إذا " اف جائ اض أو الاس الاع ها  ع ف ا ما دام ال ام ج ف الأح ز ت لا 
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ل  ع فاذ ال . وال ه في ال را  ن أو مأم ه في القان صا عل ل م ع فاذ ال كان ال
لة، وه ع اد ال ادرة في ال ام والأوام ال ن للأح ة القان ق ة  واج  ق واج 

ارة اد ال ادرة في ال ام ال فالة للأح ن  تق    ."القان
ام  ؛ حالة الأح ني في حال ل القان ع ف ال ي ال ع ال ل فق ح ال و
ارة  اد ال ادرة في ال ام ال لة، وحالة الأح ع اد ال ادرة في ال ارات ال والق

فالة.     تق 
ارة فق ومع م ة وال ن اد ال ف في ال ن ال اء قان إن ي  ل م ال س يء ال

ن على أنه:  " )١٠ادة (ن ال ا القان اءات ه عاً لإج ام ت ف الأح ز ت ما  ،لا 
اً  اف جائ الاس ها  ع ف ن  ،دام ال ه في القان صاً عل ل م ع فاذ ال ان ال إلا إذا 

ه في ال راً  ادرة وفقاً أو مأم ة ال هائ غ الان اك ال ام ال ا أح ا ع ، وذل 
ادة ( ة م ال ان ة ال م ٨للفق س ال ادر  ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال ) م قان

ن رق ( ة ١٢قان ل واج .م١٩٧١) ل ع فاذ ال ن ال ام  او ن للأح ة القان ق
لة ع اد ال ادرة في ال ل  .والأوام ال ة  ي إلا على واح ع ال فل ي ال

اد  ادرة في ال ام والأوام ال ل في الأح ل؛ وهى ت ع ف ال ال ها ال  ف
ائي،  ل الق ع ف ال ال لة  ارة وجعلها م ام ال لة، وألغى ما  الأح ع ال

قا.   ا سا ا أوض   ك
عًا اني:   -سا ن الع   م القان
ادة وق اني على أنه  )٣٤٦( ن ال افعات الع ن ال فاذ: م قان ل " ال ع  ال

ة واج ن  ق ال في القان ة الأح ام -أ: الآت ادرة الأح اد في ال لة ال ع اً  ال  أ
ة كان ي ال رتها ال ادرة الأوام -ب. أص ائ على ال ن . الع فاذ و  ال

ل ع اثل  تق على الأم أو ال في ي ل ما كفالة، غ ال ا  كفالة. وه ه
ن الإماراتي. قف القان   م

ا :  - ثامً ر ن ال   م القان
ادة ت  ن رق / ) م ٢٩٢(ال ات  م٢٠١٦/ لعام ١القان اك ل ال ا لأص ال

ي  ر على أنهال ال  :ال ن في الأح ة القان ق فالة واج  غ  ل  ع فاذ ال ال
ة   :الآت
رتها -أ ي أص ة ال ان ال ا  لة أ ع اد ال ادرة في ال ام ال وذل ما  ،الأح

فالة.   ل ي في ال على تق 
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ل  -ب ضاع أو ال أو ت انة أو ال ة ال اج فقة أو  ال ادرة  ام ال الأح
غ   .ال

ل القا ع ف ال ر ال ع ال ا ق ال الة الأولى وه ؛ ال ني على حال ن
ادرة في  ام ال الأح عل  ة ف ان لة، أما ال ع اد ال ادرة في ال ام ال الأح عل  ت

ة.  ال ال ائل الأح   ع م
ي:  -تاسعًا غ ن ال   م القان

ل  ع ف ال ي على حالات ال غ ة ال ن ة ال ن ال د ن خاص في قان ل ي
ق ني  عالقان ا ات ة عامة، ون ع  اع ل حالة  ال علقة  اصة ال ص ال ة ال ف

ة.  ن على ح ة القان ق ل  ع فاذ ال ع حالات ال ي جاءت و أن ن  ، ال
ها لفة، م ص م   :ب

ل  ( .١ ه الف ة: (١٥٣ما ت عل ن ة ال ن ال ن ا ) م قان وام لأت
ة ال ع ف ا الاس ال لة  ن م ة القان ق ل  ع ق  ،ل و للقاضي مع ذل أن 

فالة ق  ف ب   .ال
ه . ٢ ل ما ي عل ة: (  ٢٨٥الف ن ة ال ن ال لام قان  ن ال م

غل و  ادث ال ا ح ا ن في ق ل  القان ع ف ال ا الأال ا ة، وفي ق ه اض ال م
ان  غل و الاال د ال ا عق ا اعي، وق ض أو ج ل تع ي رغ  ه ر ال ال
اف   .).اس

ل  .٣ قا للف ه الإفلاس  ادرة  ام ال ي . ٢٠الأح غ ار ال ن ال   م القان
: -عاشًا ائ ن ال   م القان

ائ على حالات  ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج د ن خاص في قان ل ي
ة عامة، و قاع ني  ل القان ع ف ال عال ا ات ع  ن اصة ال ص ال اسة ال س

ة.  ل حالة على ح علقة  ن ال ة القان ق ل  ع فاذ ال ع حالات ال  و أن ن 
ها لفة، م ص م ي جاءت ب   :ال

ه ا -١ لة، ح ت عل ع اد ال ادرة في ال ام ال ادة الأح ن ٥٨٥(ل )  قان
ائ عل ة والإدارة ال ن اءات ال ار قاضي الأى أنه الإج لة ن ق ع ر ال م

فالة ف دون  ل ال ورة  ،مع فالة. وله ع ال ق  أم القاضي ب أم أما ل  ن 
ار على  ف الق   صله.أب

ه -٢ ادة  ما ت عل ام  )٢٢٧(ال ، أن الأح ائ ار ال ن ال م القان
الإفلاس وال علقة  ارة م ألة ت ادرة في م ة ورد الاال ائ فلة الق ار وال  ،ع

ن  ة القان ق فاذ  لة ال ن مع اف ،ت عارضة والاس ال ها  ع ف   .رغ ال
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ه ا-٣ ادة ما ت عل ائ ٦٠٩(ل ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج ) م قان
، فق ن على أنه:  ائ ة للأوام على الع ف على ن الأال ل ال م مع

ن  صلهأ ة القان فالة ما ل  القاضي، في ن الأ ،ق فالة.ودون  ، تق    م
  المطلب الثالث

  موقف بعض التشريعات العربية
  من الحد من فاعلية شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

ة  عات الع راسة–اتفق مع ال ل ال اسة  -م ع ال في ال مع ال
أن ال م فا ة  اد ال عل  اء ما ي ل، س ع ف ال ال ل ال  ة ش عل

ل  ه ق ان عل ال إلى ما  ة إعادة ال ار صع ه م أخ م عل انة لل فالة  ال
ا  اف، أو  ة الاس ف ال م جان م اد وقف ت عل  ا ي ، أو  ف ال

ل. ع ف ال ة ع ال ل ال عل    ي
اسة - أولاً  فالة:  ال اد ال ة في م ول الع ع ال ة ل   ال

فالة:  ال ائي  ل الق ع ف ال ال ل  ان ال ال ة في أق ائ اسة الإج   أ.ال
ادة (  فقا ل ال ادة (١٩٤ف ي، وال افعات ال ن ال ن ٢٩٢) م قان ) م قان

ة الإماراتي و  ن اءات ال ادة الإج ن ال  )٢٤٦ (ال ارة م قان ة وال ن افعات ال
ي، فالة  ال ها  ن ح ز لها أن تق ائي،  ل الق ع ف ال د ال ة  فإن ال

ع  وف ال ة، وفقا ل ي ال ق ع ل ام بها فهى ت ة إل ونها، دون ث أو ب
رة أمامها.   ال

ادة  ي على أن ٣٣٦ن ال ني ال ف ال افعات وال ن ال زقان ة ه: "  لل
ف تأم أن ام ب ادرة الأح ائل في ال ة ال لا الآت ل فق  و مع فالة... و ال

ل القاضي  ل، فلا  ع ف ال ال ل ال  ا ل فالة ش ي م ال ع ال جعل ال
 . أن ذل ة  ي ة تق     سل

ل ( ي على ١٤٧ن الف غ ة ال ن ة ال ن ال م أن أنه: " ) م قان  ي
ف ل ال ع ض رغ ال ع اف أو ال اك كان إذا كفالة، دون  الاس ي س ه  أو رس
ف تعه ـ أو ه، مع أنف غ ساب ح   . م

ا ز ف الأم دائ ل ال ع ها، أو فالة ال ة وف ح غ ي الق  ال
ها  ض   .ت

ي إلى الإعفاء  غ ع ال ل ح ذه ال ع ف ال ة لل ال فالة  م تق 
ي، إذا ج اك كان ال ي س ه ف تعه أو رس ـ أو ه، مع أنف،  غ ساب ح م

ة.  وف الق الة العامة ح  ازة في ال فالة ج    في ح أنه ق جعل ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٨٠ 

ادة ( ائ على أنه: ٣٢٣ن ال ارة ال ة وال ن اءات ال ن الإج ) م قان
ـاءبـا ـ ام س ة الأحـ اجـ ـفـ الـ ة الـ م بـقـ ن، يـ ـفاذ القـان ل،Jا بـال عارضـة رغ مع  ال
ـاف، أو ـ ه الاس ـلـ ع في ع  ـ ـالات جـ ي ال ـ الـ ـهـا، يـ ـاء فـ ي عـلى بـ  عـقـ رس
ف وع أو ة حـاز ساب ح أو ه مـع ي ق ـقـ يء ال  أو ـفـقـةالـ مادة أو في ه، ال

ح ـة مـ مـ وج ت ل الـ انة له أس ز .ال ـ ـع في للـقـاضي يـ ال جـ  الأح
ال حالة يـأم في الأخـ ، أن عـ فـاذ الاس ل ال ع   .دونها أو فالة ال

ل م  ع ف ال ال ان ال  از إق ائ ل  إلى ج ِّع ال ل فإن ال و
ي  الات ال مه  في ال دها في ع ها ٣٢٣ع ي ف ال الأخ ال ة للأح ال ، وأشار 

ل  ازة في حالة ش فالة ج ل فإن ال فالة، و ان ال  از إق ال إلى ج ع الاس
ف  ال ل  ان ال ال از إق م ج ال، وع ع اء على الاس ل ب ع ف ال ال ال 

ادة ( دتها ال ى ع الات ال ل في ال ع   ). ٣٣٣ال
ادة ( اني فق ن ال ن الل ة للقان ال ة ٥٧٤و ن ات ال اك ن ال ) م قان

ةإز على أنه:  فالة وا ق  ل ل ع ف ال اع ال ت على  ،خ ت ما ق ي
ف م  د إال ال ام  ة أل . ولل ع خ ال ورد ال ع في حالة ف ن أو ال
خ في  فاأت ال ال اس فالة معادلةلة الأ وق  ة  اني صل ع الل ل فإن ال . و

ة.   ة لل ي ق ة ال ل فالة وف ال ان ال  ازة إق   أشار إلى ج
ادة ( ر فق ن ال ن ال ي ٢٩٣وفي القان ات ال اك ل ال ن أص ) م قان

ل في حالة ع ف ال ال ان ال  از إق م ج م ع على ع ان ال ه ق اق إذا  ل
ام ة  ، وفي حالة الال ة الق ا ل ساب حاز ق ف ر ت ان ال ق ص إذا 
ة ق فالة ،ال غ  ل  ع فاذ ال ال لا  ع  ،أو م ي ل  ا على س رس ان م أو 

و ال . ،ه  فا في ال اب أو  ا في ال ال ه خ م عل ان ال ى   وذل م
ادة (في ح أنه ف ف ٢٩٤ي ال ال ل  ان ال ال اح إق ن ق أ ) م ذات القان

ة للقاضى في  ي ق ة ال ل فالة وف ال ل  ع ال الآال ةالأح اء الاصلاحات :  ت أ/ إج
اع  م والعامل ل الق ر ال ة.ج/ أداء أج ة أو نفقة واج ق العاجلة.ب/ تق نفقة م

ك. اص أو ال ل ه ال ال في  و ادة ال ل  )٢٩٥(ال ع فاذ ال ال ز ال 
ال الآت فالة أو دونها في ال ه : ال ا على س عاد ل ي ان ال م أ/ إذا 

ه. م عل ازة. ال ان ال صادرا في دعاو ال   ب/ إذا 
ي على أنه: ( )٢٣ادة (وت ال ف الفل ن ال ة م قان اء ز لل ب

فالة ل  ع ف ال ال ها  ل ح أن أن تأم  ل م ذ ال فالة  ،على  غ  أو 
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م له ان ح ال رت رج ة  ،إذا ق ار ج ع أض ف وق ى م تأخ ال ان  و
ه ف .)ال ٍّع م ال ة للقاضي.فق جعل ال ي ازة تق ة ج   الة سل

ان ال ة في إق ائ اسة الإج فالة: ب.ال ال ني  ل القان ع ف ال ال ل    ال
ادة ( ني ١٩٣وفقا ل ال ل القان ع ف ال ي، فإن ال افعات ال ن ال ) م قان
  ن في أرع حالات: 

رتها. -١ ي أص ة ال ان ال ا  لة أ ع اد ال ادرة في ال ام ال   الأح
ا -٢ ة ال أج فقة أو  ال ادرة  ام ال ل الأح ضاع أو ال أو ت نة أو ال

ه. غ أو رؤ   ال
ها. -٣ ل م ادرة في ال ام ال ائ والأح ادرة على الع   الأوام ال
اردة  -٤ الات ال ل في ال ع فاذ ال ن ال ارة. و اد ال ادرة في ال ام ال الأح

فالة ما ل ي في ال أو الأم عل غ  لاث الأولى  ات ال فالة، في الفق ى تق ال
ع  ل ن أن ال فالة. و ها  تق  ل ف ع فاذ ال ن ال ة  الة الأخ أما ال
ة في  فالة وج لاث الأولى، وجعل ال الات ال ازة في ال فالة ج ي ق جعل ال ال

ارة.  اد ال   ال
ة وق ن ا ادَّ د عل١٦٩(ل ع ة ال افعات ال ام  ال  أن ى أنه: ) م ن

فالة ل  ع ف ال ال لاً  ي القاضي، وذل في  ،ن ال م ونها ح تق أو ب
ة: ال الآت   الأح

لة. - أ ع ر ال ادرة في الأم ام ال   الأح
،  - ب ة صغ ،  أو رؤ ة رضاع، أو س ق نفقة، أو أج ان ال صادراً ب إذا 

أة إ ه، أو ام ه إلى حاض ل .أو ت مها، أو تف ب زوج   لى م
ضع، أو  -ج ة خادم، أو صانع، أو عامل، أو م أداء أج ان ال صادراً  إذا 

. افعات  حاض ام ال ني في ن ل القان ع ف ال اد ال ازة في م فالة ج ا، فإن ال وه
مه.  ن بها ال م ع ق ، وللقاضي أن  د ع   ال

اقي لل ِّع الع ح ال فالة، وفقا للول ي ه  ان ح ة إق ) م ١٦٥(ادة قاضي م
اقي.  افعات الع ن ال   قان

ها  ل ف ي  لاث حالات ال ِّع ب ال ق ال ي، فق ف ن الفل ة للقان ال و
ني، ح ت ال ل القان ع ف ال ال ي  )٢٠ادة (ال  ف الفل ن ال م قان

لعلى أنه: ( ع ف ال لة ال ع ر ال ادرة في الأم ام ال ن للأح ة القان ق ا  ،واج  أ
فالة. رتها ما ل ي في ال على تق  ي أص ة ال م  كان ال فالأصل ع
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ل بها،  ع ف ال ان ال ة إق ر ال لة ما ل تق ع اد ال فالة في ال ال ان ال  إق
ازة لل ة ج فالة سل ال ان ال  الة فإق ة لل ال ه. أما  هي إل ة  ما ت

ادة ( اردة في ال اصة٢١ال ة ا ) ال أج ه، أو  غ أو رؤ ل ال ادرة ب ام ال لأح
ي ال اء أو لل لقة أو للأب فقة لل وجة، أو ال ضاع، أو ال لل انة أو ال ، فإنه ال

فالة، ال ل  ع ف ال ن ال ة أن تق ز لل ي م  لا  ع الفل ره ال ا ق وذل ل
اردة في ال ة ال ال الة ال ة لل ال ام.  أما  ه الأح ة له ال م له  ة لل ا ادة ح

ع ب  )٢٢( ع ال ا ج ة. وه ها وج فالة ف ارة، فق جعل ال اد ال ال علقة  ال
ل حالة  ها، وف  ة والإعفاء م ج ازة وال فالة ال ها.  ال ص عل   م

ن الإماراتي، فق ن  ة للقان ال ادة و ة ٢٢٨(ال ن اءات ال ن الإج ) م قان
ة: أ-١على أنه:  ال الآت ن في الأح ة القان ق ل واج  ع فاذ ال ادرة  -ال ام ال الأح

رتها. ب ي أص ة ال ان ال اً  لة أ ع اد ال ادرة على  -في ال الأوام ال
 . ائ فالة ما ل ي في ال أو الأم على  -٢الع غ  ل  ع فاذ ال ن ال و
فالة. فالة، ما ل  تق  ن دون  ة القان ق ل  ع ف ال ال ل ال  إذ إن الأصل أن 

ازة. ا ج فالة ه ، فال ة غ ذل   تَ ال
اني، ف  ن الع ة للقان ال ادة (و اف٣٤٦ق ن ال ن ال اني ) م قان عات الع

ة: أ ال الآت ن في الأح ة القان ق ل واج  ع فاذ ال ادرة في  -على أن : ال ام ال الأح
رتها. ب ي أص ة ال ان ال اً  لة أ ع اد ال ادرة على  -ال الأوام ال

 . ائ فالة ما ل ي في ال أو الأم على تق الع غ  ل  ع فاذ ال ن ال و
ا كفالة. ن الإماراتي.و قف القان قف مع م ا ال   ب ه

ي،  فق ن ال ن ال ة للقان ال فاذ على أن ....  )١٠ادة (و ن ال و
ل واج ع لة اال ع اد ال ادرة في ال ام والأوام ال ن للأح ة القان . دون الإشارة ق

فالة م له لل ق ال ل ب ع ف ال ان ال ة إق ان   . إلى إم
ر ت  ن ال ة للقان ال ادة و ن رق / ) م ٢٩٢(ال  م٢٠١٦/ لعام ١القان

ي  ات ال اك ل ال ا لأص ر على أن: ال ة ال ق فالة واج  غ  ل  ع فاذ ال ال
ة ال الآت ن في الأح ة : القان ان ال ا  لة أ ع اد ال ادرة في ال ام ال أ/ الأح

رتها ي أص فالة وذل ،ال ادرة : ما ل ي في ال على تق  ام ال ب/ الأح
انة ة ال اج فقة أو  ضاع أو ال ،ال غ  ،أو ال ل ال ه.أو ت ل ، فإن  ل ل و

ان ال  ز إق ني م ح الأصل، و ل القان ع ف ال اد ال ز في م فالة لا ت ال
ام ال ة للأح ال لة. بها    ع
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ف  ن القاضي  ال ق ة أن  ان ع ل  إلى إم ي، فإن ال غ ن ال ة للقان ال و
ل ( ه الف ا  ما ي عل فالة، إلا  ل  ع ة ١٥٣ال ن ال ) م قان

ة: ( ن ن ا ال ةوام لأت ال ع ن  الاس ة القان ق ل  ع ف ال ال لة  و  ،م
ق فالة للقاضي مع ذل أن  ق  ف ب   .ال

، فإن ا ائ ن ال ة للقان ال ادة و ة والإدارة ٥٨٥(ل ن اءات ال ن الإج )  قان
ادة ( لة وال ع ر ال ارات قاضي الأم ق اصة  ائ ال ن ٦٠٩ال ) م ذات القان

ني ل القان ع ف ال ان ال ة إق ، ق أتاحا للقاضي سل ائ ة للأوام على الع  ال
  . ر ذل   فالة إذا ما ق

ل  ف ال ال اد و ت ة في م ول الع ع ال ة ل اسة ال ثانًا: ال
اف:  ة الاس ل أمام م ع ف ال   ال

ادة (ن ا    افعات ال على أنه: )٢٩٢ل ن ال ع ( م قان ز في ج
اف ها الاس ع إل ف ة ال ال لل أن أو ا ،الأح ل ذ ال اء على  ل أن تأم ب ل

ل ع فاذ ال قف ال ف ،ب ر ج م ال ع ض ى وق ان  اب  ،إذا  ان أس و
ف  قف ال ما تأم ب ة ع ز لل جح معها إلغاؤه. و ع في ال أو الأم ي ال

فالة ج تق  م له. ،أن ت انة ح ال لاً  اه  ا ت ل ). أو تأم  وق ن 
ادة ع الإماراتي في ال ن الإ )٢٣٤( م ال ة الإم قان ن اءات ال ، ١٥٤يماراتج

ادة ي في ال ع ال افعات ال )١٣٣( وال ن ال ي ١٥٥ يم قان ع ال  ، وال

                                                 
ادة  -  ١٥٤ ة الإماراتي ٢٣٤ال ن اءات ال ن الإج ة  -  ١م قان ال لل ع الأح ز في ج

ع  ى وق ان  فاذ، إذا  قف ال أن ب ل ذ ال اء على  ل أن تأم ب اف أو ال ها الاس ع إل ف ال
ر ج .  ض ف فالة، أو تأم  -٢م ال ج تق  ف أن ت قف ال ما تأم ب ة ع ز لل و

ادة ( اب مع ن ال ادة ت ه ال م له. وه انة ح ال لاً  اه  . ٢٩٢ا ت افعات م   ) م
ادة(  - ١٥٥ ف١٣٣ال ع في ال وقف ت ت على ال ي، لا ي افعات ال ن ال ه، ومع ) م قان

ان  ف ال إذا  قف ت اع ، ب ل ال اء على  ع أن تأم ، ب ها ال ع إل ف ة ال ز لل ذل 
ز  جح معها إلغاءه.  ا ي ، م ع في ال اب ال ان أس ، و ف ر ج م ال ع ض ى وق

اه  ا ت فالة، أو تأم  ج تق  ف أن ت قف ال ي تأم ب ة ال ن لل ع انة ح ال لا 
اء  م له، ب ها ال ي ات ف ال اءات ال ف ال على إج قف ت ادر ب ه ، و الأم ال ض

ادة ( اب مع ن ال ادة ت ه ال . وه ف ل وقف ال ه م تارخ  ن  ع ) ٢٩٢على ال ال
ال على ان عل  اغة، ي لاف في ال افعات م مع اخ ف م قف ت ادر ب اب الأم ال
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ي )١٣ادة (ال في  ف ال ن ال ادة (١٥٦م قان اني في ال ع الع ) م ٣٤٩، وال
ن الإج  ارةقان ة وال ن ع  ١٥٧اءات ال من )  ٢٦(المادة رقم الفلسطيني في ، وال

ل ١٥٨م٢٠٠٥) لسنة ٢٣قانون التنفيذ رقم ( ف ال ال قف ت ة ل ائ ان الإج ، ال
ث في  اد لا ت ة ت لافات  ، مع اخ ن ال اسة القان ل وف ذات س ع ف ال ال

 . ا ال اق العام له   ال
ة    عات الع اك م ال ة  إلا أن ه ائ اسة الإج ا ع ال لف ن ي اخ ال

د ا ال ة في ه لاثة أوجه. فق ال ي ب ن ال ال، فق ت القان ل ال . فعلى س
ي على أن: )٣٣٧ادة (ن ال ف ال افعات وال ن ال ة الا( م قان اف ل س

م ل م ال اءً على  ه ب ل ،عل ع ف ال قف ال ه  ،أن ت ب ى م ان  إذا 
ر ج ع ض ا ل ألغ ،وق ه  ار ر ت ع ة أن ت  ىي . و على ال ال

ل ع اء ال اءات الق إج ف  ل وقف ال ر وقف  ،في  ما تق ة ع ز لل و
                                                                                                                       
ل وقف  ه م تارخ  ن  ع اء على ال ال م له ب ها ال ي ات ف ال اءات ال ال على إج

ادة ( ل في ال د ن ب م وج غ م ع ال ، ح  ف ه ٢٩٢ال اجح في الفقه ت ه ) إلا أن ال
ادة ( اس على ال ال ة  ع٢٥١القاع افعات ال . ) م ق ال ه  ن  ع ف ال ال قف ت   لقة ب

ي مادة ( -  ١٥٦ ف ال ن ال ل أن تأم ١٣قان اف، أو ال ها الاس ع إل ف ة ال ز لل  (
ان  ، و ف ر ج م ال ع ض ى وق ان ُ ل، إذا  ع فاذ ال قف ال أن ب ل ذو ال اءً على  ب

ع في ال أو الأم يُ  اب ال ادة  (أس اب مع ن ال ادة ت ه ال ) ٢٩١جح معها إلغاؤه. وه
فالة،  ه تق  م عل ام ال از إل ها ال على ج م ت افعات م مع ع اه م ا ت أو تأم 

م له. انة ح ال لاً     ك
ادة ( - ١٥٧ ع ٣٤٩ال ز في ج اني: ( و ارة الع ة وال ن اءات ال ن الإج ال ) م قان الأح

ل، إذا  ع فاذ ال قف ال أن ب ل ذ ال اء على  ل أن تأم ب اف، أو ال ها الاس ع إل ف ة ال لل
جح معها إلغاؤه.  ع في ال أو الأم ي اب ال ان أس ، و ف ر ج م ال ع ض ى وق كان 

فالة، أو  ج تق  ف أن ت قف ال ما تأم ب ة ع ز لل انة ح و لا  اه  ا ت تأم 
ادة ( اب مع ن ال ادة ت ه ال م له.) وه .٢٩٢ال افعات م  ) م

ف  - ١٥٨ ه وقف ال م عل ل ال اء على  ر ب اف أن تق ها الاس ع إل ف ة ال ز لل
ة ل ا اها  ي ت و ال ال  ، ف ر ج م ال ع ض ى وق ان  ل إذا  ع م له.ال ق ال  ان حق

رجة الأولى. -أ ة ال ها ل م م تق فالة حال ع ق  ف ب ة أن تق ال  ز لل
ة ح  - ب ا لاً  اه  ا ت فالة، أو تأم  ج تق  ف أن ت قف ال ما تأم ب ة ع ز لل

ادة ( اب مع ن ال ادة ت ه ال م له، وه افع٢٩٢ال .) م  ات م
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فالة ج تق  ف أن ت لاً  ،ال اه  ا ت م لهأو تأم  أو م  ،انة ح ال
ه ال ر الأم ل ة الا على أنه:) ٣٣٨ادة (، ون ال ص اف إذا ح م س

ت م لـه إن وج مة م ال ق فالة ال إعادة ال ف وج أن تأم  قف ال ل  ؛ب إذ ت
ة م ف ال قف ال ي ل ِّع ال ر ج ال ع ض ار ،وق ر ت ع قف ي ع م ه 

ادة (ال ة م٢٩١ِّع ال في ال ل فق ال ي ت ر ج ) ال ع ض ، إذ وق
ي أن القاضي  ع ا  ارك، م ر ال ل إلى تع ة ل ي في درجة ال َّع ال د ال ت
ي ع  ع ال ل ت ال ارك.  ر ال ر تع ، إلا إذا ق ف لا  له وقف ال

إ عل  ا ي ِّع ال  ، إذ أشار إلى ت ال ف ل وقف ال اءات ن  ج
ع ال ع الإشارة إلى  احة في ح ص ال ل ص ع اء ال اءات الق إج
ة  ا اع العامة في ال عه للق ف ت ل وقف ال ة ل ق عة ال ، إلا إن ال ذل

ي ق فالة ال ا  م ال ى  َّع ال ل ت ال ة.  ق م له في ال مها ال
ع ال ل  م له، في ح أن ال ؛ ح أوج أعادتها لل ف قف ال ال ب

ه على حالها.     مة م ق فالة ال ل ال ة، ف ات القاع   أخ ب
ر في  ة ال ن ات ال اك ن ال ل ت قان ادة ك ه؛ ح ن ٢٩٦(ال ) م

ع إلعلى أنه  ف ة ال ت ز لل ل إذا وج ع فاذ ال ر وقف ال اف أن تق ها الاس
. ل غا ل د  م ، فق اش فق وج ف ا وقف ال سعا ل ما م ح ت مفه

ادة ( ال في ال ا ه ال ل غ، م ا ال ة ه د ما غ دون أن ت افعات ٢٩١م ) م
، ش  اف ش ل ت ر ج مم ال ت ع ض ى وق ان  ف إذا  ، ال

جح معها إلغاؤه وش ع في ال أو الأم ي اب ال ان أس ه و ل ل ت ه  .
ادة ( ه ال ادة إلى ما أشارت إل .  ٢٩١ال اع   ) م ق

، فق أشارت ا ن ال ي ع القان غ ن ال ل ت القان ادة (ك م ) ١٤٧ل
ة إلى أنه غ ة ال ن ة ال ل  غ أنه ....: ال ع ف ال قاف ال ات إ ل تق 

ض أو الاس ع ي ت في ال ة ال ة أمام ال ع الأصل قل ع ال اف. قال م
اف إلى  قال ال  أن لا  ا ال ها ه ال عل د ما  ة  عي ال ت

رة فة ال ة وال في غ اق اف لل ا  ،الأصل الأ م ق ح  له أن 
ما.  رف ملاح ة داخل ثلاث ي ا. و أن ت ال اب ا أو  اته شف

قاف  إ ، أو الأم  ه قع ال في ال ل إلى أن  ع ف ال قاف ال ار إ ، أو إق ل ال
فالة م  ا على تق  ئ ا أو ج ل ف  عة ال ا ة أو تعل م ة مع ل ل ع ف ال ال

ه. ا....ال عة م لا ت مق ا ادسة وال ة وال ام عة وال ا ة وال ال ات ال ت الفق
ل ا الف ن. ،ه ة القان ق ل  ع ف ال ان ال ة أوجه.  إذا  ع ا ال    إذ ت ه
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ل  ع ف ال ال عل إلا  ي لا ي غ افعات ال ن ال ف في قان فأولاً: إن وقف ال
ل ال ع ف ال ل وقف ال ز  ائي، فلا  ادة (الق ال في ال ع ال ني  ) ٢٩١قان

عه.  ان ن ا  ف أ ي ت وقف ال افعات م ال   م
ادة  ع ال رة  فة ال ف في غ ل وقف ال ي ن  غ ِّع ال ا: أوج ال ثان

ن ال في ٢٩١( ف في القان ل وقف ال ا ي  ، إن ي ل ت إلى ذل ) ال
ة.  ة عاد   جل

يثالًا:  غ ع ال لأن  أوج ال ة تف ن  ال ل في غ ما ال ، ثلاث ي
اء  إع ي  غ ِّع ال عًا: ت ال . را ع ال إلى ذل في ح ل  ال
ة  ع بها م ي ت ل م تل ال ي ت ال ة ال اعا لل ات أك ات صلاح

ادة ( اف في ال ة الاس٢٩١الاس ن ل ة)، إذ  اض سل الأم  اف أو الاع
ة ة مع ل ل ع ف ال قاف ال ا ،إ ل ف  عة ال ا ا على تق  ،أو تعل م ئ أو ج

ه ال ة كفالة م  ة في ح أن م ة مع ف ل ة وقف ال ز لل ؛ إذ 
ع ل في ال ف إلى ح الف ل س وقف ال ن ال لا ت اف في القان  الاس

ة ل ال ا ت اف،  ي -الاس غ ن ال فالة  وقف  -في القان ئة ال ت
       . ع ال ل ي على ذل ا، في ح أن ال ئ ا أو ج ل ف    ال

؛ ح ن  ن ال ائ ع القان ن ال ل ت القان ادة (ك م ) ٣٢٤ال
ة والإدارة ن اءات ال ن الإج ز رفقان ل، أمام رئ :  ع فاذ ال اض على ال ع الاع

فاذ  ز له ت ال عارضة، و اف أو ال وض أمامها الاس ع ة ال ائ هـة الق ال
الغة أو  ه آثار  ت عل ه ق ت ار  ال، إذا رأ أن الاس ع ل، ع  الاس ع ال

اض ع ة في الاع ائ هة الق ل رئ ال ف راكها.  ر اس ع ل آثار ي ع فاذ ال لى ال
ـة ب جل ادة (، ون في أق فاذ  على أنه )٣٢٥ال اض على ال ل الاع ق : لا 

عارضة اف أو ال الاس ه  ع  ه  ل، إلا إذا ث أن ال ال أم  ع ه ال . و
هة  اص رئ ال ل في ال على اخ ان الأول ي ، ال ان ة ج ا ال في ع ه

ها ا وض عل ع ادة (ال ع وف ن ال ى ت ال ة ال ائ اف، ول ال ) ٢٩١لاس
ف أن  ار ال ل أن م شأن اس ل في ت اني ف ان ال ،  أما ال افعات م م

ادة ( لاف ن ال ها، وذل  ار ر اس ع الغة أو آثارا ي ت آثارا  افعات ٢٩١ي ) م
ت على ال ة م أن ي ي ال ل ش ي ت ة إلغاء ال ال ة واح ار ج ف أض

ادة  لاف ن ال ة  ب جل ل في أق ال ل  له الف ؛  ال ان ال ، أما ال ال
ح ٢٩١( ة ص ة أخ ، وم ناح ل ذل اءات ) ٣٢٤() ال ل ي ن الإج م قان



  يذ المعجلفاعلية السياسة الإجرائية في مواد شمول الحكم الابتدائي بالتنف

  عثمان محمد عبد القادرد. 

 

١٤٨٧ 

ع ال م  ل إلا  ع ف ال اض على ال ل الاع م ق ة والإدارة على ع ن ال
ضع في  لاف ال ه،  ل  عارضة فعلا على ال ال اف أو ال الاس ع  ال
ل  ائي على ت احة ، ون اتف الفقه الإج ع ال ال ل ي على ذل ص ال

ل.   ع ف ال ل وقف ال ل  ق ي  اف على ال  الاس ع    ال
ا–وت  ؛ -أ ن ال اني ع القان ن الل ادة ( القان ) ٥٧٧ح ن ال

اني على أنه إ ة الل ن ات ال اك ن ال ، جاز م قان ف ل ال ع نف ال ال ذا اس
ع الأ اف في ج ة الاس ال ل ل ال ذ العلاقة، أح اء على  ر، ب ن تق

ل  ع ف ال ا إوقف ال ان واض و أذا  اوز ال ف ت ت على ال ي س ائج ال د ن ال
ال  لة  عق ة، إال وف الق ان إو ألى  جح معها أذا  ع في ال ي اب ال س

ف  ر وقف ال ما تق ة ع ز لل ه. و فالة أف ج تق  اه أن ت ا ت و تأم 
ة  م له. وعلى ال انة ح ال لا  ي أك الات ال ف في ال ر وقف ال ن تق

ن تع ها القان قة ع ف ا ات ال ل . وت ال ف اض ، أل ال ا، في حال الاع
م  ق ة ال عإلل ا ال ها ه   . ل

ة،  ارا ج ف أض ت ال ة م ت اف ش ال ادة على ت ه ال ل ه إذ ل تع
ادة ( ه وفقا ل ال ن  ع ان إلغاء ال ال ؛ بل ٢٩١وش رج افعات م ) م

اف أح ل على ت ا إع ؛ وه ا  ال ان واض ت على أذا  ي س ائج ال ن ال
ال  لة  عق ود ال اوز ال ف ت ة، إال وف الق ان إو ألى  ع أذا  اب ال س

ه جح معها ف ل.  في ال ي ع ف ال قف ال ا لل ب ه اف أح في ت  ،  
  المبحث الثاني

لحكم بالتنفيذ المعجل في القانون فاعلية السياسة الإجرائية لشمول ا
  الفرنسي بين الأسس 

  ٢٠١٩ - ١٣٣٣التقليدية، والاتجاهات الجديدة بموجب المرسوم رقم 
  م٢٠١٩ديسمبر  ١١الصادر في 

ل    ألة ش ة في م ة تقل ائ اسة إج لة س ات  ي ل ن ن الف اع القان
اولها،  ر ت ل  ع ف ال ال ائي  ة ال الإب ائ اسة الإج ود ال اح ح وذل لإ

يء  ل الأول)، ومع مع م اضي (ال ارها م ال اع ج  ة، وذل على ن م ي ال
م  س ج ال عي ال  يل ال ع ادر في   1333-2019ال د  ١١ال

ة ٢٠١٩ ائ اسة الإج ه ال ت ه اول  -رأسا على عق- م، فق تغ ر معه ال ا  م
اني).لف ل ال ل( ال ف ر م ال ق   اها 
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  المطلب الأول
  السياسة الإجرائية التقليدية الفرنسية 

  م٢٠١٩في مواد شمول الحكم بالتنفيذ المعجل قبل تعديل ديسمبر 
ل ال  ال ش ا فى م را  ر ت ى ق ت ن ع الف الا أن ال ل إج  الق

ل، فق حا ع ف ال ال ائى  يل الإب قة على تع ا ات ال ، وخاصة ٢٠١٩ول خلال ال
يلى عام  يل  ١٩٧٣د  ١٧تع ى  ١٩٧٥د  ٥و تع ن ع الف س ال ، ف

ف  قة ب ال ف ال ل  ع ف ال ال ائى  ل ال الإب ال ش ة فى م ائ ه الإج اس س
ائى، وجاءت حالات ال  ل الق ع ف ال نى وال ل القان ع ودة، وقام ال ع الأول م

ل  ع ف ال قة ب ال ف ا الغى ال ل،  ع ف ال ح ال اء فى م ة الق ب سل
اولا ت  ل م ع ف ال ام لل ، وش ن ع الأخ قى على ال ، وأ ار ى والإخ ج ال

قة ا ات ال ائ خلال ال الح ال   . )١٥٩(م
ع ف    ة م زم  ق ة ال ة، أنها والقاع ائ ام الق ة للأح ف ة ال ال الق ي م

ه  ع عل ل ال ق ما لا  ن له ع ي، وت ق ة الأم ال ه لق ا ت لل ع اك
اف ة (الاس ع العاد ام -ق ال ة للأح ف ة ال ، فإن الق ل عارضة). و ال

أ  له أ ها  ع عل ان غ قابلة لل ة ت إذا  ائ ، أو إذا الق ف قف لل ث م
هادة  ، أو  م في ال ل ازل ال ل ت لل إذا ت ل.  ع ف ال ال لة  كان م

 . ع عاد ال ات م   ف
اول  ور ت و م ال از–و ة في  -إ ن ة الف قل ة ال ائ اسة الإج ملامح ال

ِّع ال ل.  إذ إن ال ع ف ال ال ل ال  اد ش ي م ن لة-ف ة  ور  -ول ى ص ح
م  س ار على ٢٠١٩م ا الا ه في ه اس ة ق ش س ن اءات ال ق الإج ل ل ع م ال

ني  ل القان ع ف ال ال ام  ع الأح ل  ع على  ش ؛ الأول  ر أساس م
ل  ع ف ال ة ال ود اسة م ه س ل عل ة، أو ما  أن ن ة وجل ارات واض لاع

ل ال ا ة ش اء م اء الق ة هى إع ة أساس ع على قاع اني  ني، أما ال لقان
ة واسعة، وه ما  ي ة تق ل ها  اء ف ع الق ة مع ت و مع ل وف ش ع ف ال ال

ائي.  ل الق ع ف ال اع ال ة وات م ه ع ل عل   ن

                                                 
١٥٩ (  : ل ذل ة، ان فى تف ف ات ال ة فى ال ي اهات ال ، الإت سف خا لع ي د. 

ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والإق ن م القان لة العل د - م رة، الع ة   ٧٦جامعة ال  ٣٧٤، ص ٢٠٢١ل
ها.   ار إل اجع ال ها وال ع   وما 
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ني ل القان ع ف ال ة ال ائ ة أو اس ود   أولا: م
ني ل القان ع ف ال ال ال ة في م ة ثاب ائ اسة إج ي س ن ِّع الف  -لق سل ال

يل  ل تع ه  -م٢٠١٩ا ق ، وه ل ال دة على س اره على حالات م اها اق ف
م أو  ل إرادة أح ال ا دون ت ل تلقائ ع ف ال ال ها ال  ع ف الات ي ال

ه الق ل ارسة القاضى ل ةم لة )١٦٠(ائ ع ل م الأوام ال ل  ان  . فق 
ة  ق اب ال نة وال ائ مع ها ال ح ف ، و رها قاضي ال ي  ارات ال والق

ة. ق   م
لة  - ١ ع  :ordinance de réfèreالأوام ال

ة م ال على  ل وتقع ال ل في أنها ش ع ف ال ال لة  ع الأوام ال
ة ون  ت فاعل ف ب اع،  أن ت ع ال ض ور ح في م اب ل ص ال

ض  ف ه م ال م اع ب هي لل ور ال ال ل ص ر ق ي ت اب ال ا إن ال  ، تأخ
ها  ف اس أن ي ال على ت ل فإنه م ال ة، و ازعات ج ة م أنها لا ت أ

ا قف للاس عها للأث ال م خ رًا، وع عة ف ى س أق ها  ف ف، و ت
ة لة  .)١٦١(م ع ل الأوام ال ه ال في ش ي مع ن ن ِّع الف ا اتف ال وه

ر  ل م قاضي الأم ع ار ال ور الق ني. و ص ل القان ع ف ال ال
 . ع ع ال ض ي ت م ة ال لة، أو ال ع   ال

ة -٢ ق اب ال   : mesures provisoires ال
ها، وأنها   فالة فاعل لة م أجل  ع ة ال ف ة ال ي الق ن ِّع الف ها ال وق م

د  ادرة  ام ال ة الأح ق اب ال م ال خل في مفه ، ولا ي ل لا ت أصل ال ك
ر  ة ت ة أو وق ف اب ت مة؛ إذ إنها ل ت ي ت في ال ق ال اءات ال إج

ان اء س ة أث ن ق الف ة ال اء م ه ق ق عل ا ما اس مة، وه   .)١٦٢(ال
ة  -٣ ق نة م ائ مع ها ال ح ف رها قاضي ال و ي  ارات ال  uneالق

provision:   
ع   ض ادرة م قاضي ال ارات ال ة إلى أن الق ن ق الف ة ال وق ذه م

ف ال لة  ة، تع م ق نة م ائ مع ه ح ال ن. ورغ أن ه ة القان ق ل  ع  ال
                                                 

160) R. Rezenthel,« L’exécution provisoire de plein droit et la hiérarchie des 
normes », Gaz. Pal.31 mai 1988, p.310.  

)161  Th. Lebors, J. Heron, Droit judicaire privé, LGDJ, 6 éd, no. 532, p.299. 
)162  Cass. Civ., 5 oct. 1988, Bull. Civ. II, RTD. Civ, 1989, p. 143, obs. 

R.perrot. 
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١٤٩٠ 

ادة ( ها ال ارات ل ت عل م رق ٥١٤الق س ج ال م ١٣٣٣/٢٠١٩) (ملغاة 
ادر في  ان في ٢٠١٩د  ١١ال ء أنه إذا  اء على ض ا الق م)، فق أي الفقه ه

ادة  قة أن ال ح ٥١٤/٢ال ع  ض ادرة م قاضي ال ارات ال ، ل ت على الق
ادة  ه ال اد ال ورد في ه ع اع؛ إلا إن ال هي لل ور ال ال ائ نفقة ل ص ال

ة  ل م  ِّع اس ًا، وذل لإن ال ادًا ح ا" ؛ إذ إنه م  nottemetل تع "لا س
ل  ع ف ال ة ال ع ق ض الإعانة م قاضي ال ادرة  ارات ال ح الق قي أن ي م ال

ل أن ت اسًا على الأ عق . فل م ال ل م قاضي ال ادرة ب ام ال ح
ل  ح ل لة، وت ع ة ال ف ة ال ع الق ض ادرة م قاضي ال ارات الإعانة ال ع ق

ادرة م قاضي ال   .)١٦٣( ال
ادة  ه ال ي ن عل ارات ال ام والق الإضافة إلى الأح ع  ٥١٤/٢و ان ال ملغاة، 

ي ي  ن اد، م ذل ما الف ع ال ني في  ل القان ع ف ال ال ل ال  على ش
ادة  ه ال ادة، فإن  ٦٦١/١ت عل ه ال ج ه ارة، إذ  ق ال ي ل ء اللائ م ال

ق  ف والإنقاذ وال اد ال ة وفي م الة ال اد ال ادرة في م ارات ال ام والق الأح
ة و  ه عادة ال ائي والاس ، الق ق ن على ن م ة القان ق ة  ف ة، تع ت ائ ة الق ال

ادة  ائ (ال اد تع ال ادرة في م ام ال ع الأح ي م  ٢٠٢/٥و ء اللائ م ال
لفة  ات م دة في تق ع ص ال ة، وغ ذل م ال اءات ال  .)١٦٤(تع الإج

ني في القان ل القان ع ف ال ح أن ال ا ي ة وه اء على القاع ان اس ي  ن ن الف
ل. ع ف ال ال ل ح أول درجة  ة ش ع سل ض ي لقاضي ال ي تع   العامة، وال

ل  ع ف ال ال ال ع م م ى ق اس ن ع م الفقه الف ال أن  ي  وم ال
ف ارات قاضى ال ائ وق  aux ordonnances sur requête et الأوام على الع

aux décisions du JEX ارات ل له ه الق ع على ه ار أن ال ، وذل على إع
نى ل القان ع ف ال ال ل  ى ت قف م أساسه ح   .١٦٥أث م

ائي  ل الق ع ف ال ة ال م ا : ع   ثان
ل ال  ة في ش ائي ه القاع ل الق ع ف ال ي أن ال ن ع الف اع ال

ل؛ ح  ع ف ال ادة (ال ل دون أن ٥١٤ان ت ال ع ف ال اش ال ) على ألاَّ يُ

                                                 
)163  R.Perrot obs.sur Cass. Civ. 18 nov. 1999, Bull. Civ. 11, no. 170, cas. 

Civ., 2 e, 13 jan, 20000, Bull. Civ. II, no. 5., RTD. Civ, 2000, p. 400,  
)164  Th. Le bors, J. Heron, op. cit., no. 533, p. 301. 

165 C.Chainais, F.Ferrand, L.Mayer, S.Guinchard,  Procédure civile, Droit 
interne et européen du procès civil,, op.cit.. n 1428, p.1011. 
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ف  ن، ال ة القان ق ه  ع  ي ت ارات ال ة للق ال ه، ولا  ذل  ر  ن مأم
ل  ة في  اف، أو م تلقاء نف ال ل الأ اء على  ه ب م  ل  أن ي ع ال

اب مع  ور وم ة، ي القاضي أنه ض ن م ة، وذل  ألا  عة الق
ا  ه. وه ء م ه أو ج م  ام ال ل الال ة ل ال ه  م  نًا. و أن ي عا قان م
ائي،  ل الق ع ف ال ع ال اص  ي في الاخ ن ع الف اسة ال  أن نعالج س

. ل ها ل اف اج ت و ال ِّع في ال اسة ال   وس
اص -١ سع في الاخ ائي :   ال ل الق ع ف ال   ال

ل م  ل إلى  ع ف ال ال ل ح أول درجة  ة ش ي سل ن ع الف ى ال لق أع
اف. ة الاس اة م ع ق ، ولى  ر ال   القاضي م

ائي:  ل الق ع ف ال ال ل ال  ر ال  اص م   اخ
ة ش ي لقاضي أول درجة سل ن ِّع الف ى ال ل، لق أع ع ف ال ال ه  ل ح

ه. اف، أو م تلقاء نف ل أح الأ اءً على  اء ب   س
ف  ل غ م اءً على  ل ب ع ف ال ال أم  ز للقاضي أن  ان  ل  و
ال في  ا ه ال ل مة، م أخ في ال ه على ن م ة أو ت تق ن ائ القان ال

اف اب ال ع قفل  ل  ة تق ال ض ل ف ل ش ه  م القاضي ع ن عة. ولا يل
ه في  ص عل اجهة ال أ ال ه  ل أو إثارته م تلقاء نف ع ف ال ال ال 

ادة ( ة ١٦ال ن اءات ال ي  .)١٦٦( ) م تق الإج ن ع الف قف ال لف م ل اخ و
ال ه  ل ح ز له ش ؛ ح إن القاضي ال لا  ه ال ف ع ن

م  ة م خ ل ه م صاح ال ل إل ا  تق  ه، إن ل م تلقاء نف ع ال
ف  ال ل  ل على ح م م له ال ل  لل رة أمامه. و ع ال ال

ه.    ل م ة  ل، دون ث ع   ال
له  ور ال وش أ تعاص ص ة أول درجة م اص م ان  م اخ و

ل ع ف ال ادة  Le principe contemporanéité ال ها في ال ص عل ،ال
ة ٥١٦( ن اءات م ص ١٦٧) إج ة ال لا فاد ال ة اس ة على ف ه القاع س ه . وت

ادة ( ها في ال ف ٤٨١/١عل ال ل ال  ز للقاضي أن  ها لا  ج ي  ) وال
اع ع ال ض ه في م ار ح ع إص ل  ع    .)١٦٨( ال

                                                 
)166  Cass. Civ., 2e, 13-4-1976, RTD. Civ. 1978, p.932, obs, R. Perrot. 

167) L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est 
destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526 

)168  PH. Hoonakker, Exécution provisoire, D. septembre 2016., no. 38. 
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اص – اف:  اخ ة الاس اة م   ق
ادة ( ل، فإنه ٥٢٥كان ت ال ع ف ال ي على أنه: إذا رُف ال ن افعات ف ) م

ل ع  ئ الأول أو م القاضي ال اف، إلا م ال ه، في حالة الاس ل لا  
ال. ع اف حالة الاس اصه، و ت ة انعقاد اخ ع م ل   ت ال

ادة  ا ن ال ُل ٥٢٥/١(ك ل أو إذا  ع ف ال ل ال ) على أنه، إذا ل ُ
ئ  اف؛ إلا م ال الاس ع  ه في حالة ال ل ه، فلا   وغفل القاضي ع ن

اصه. ة انعقاد اخ ل ع ال م ل   الأول أو م القاضي ال
ل أ  ى و ف اع ال ل ح أول درجة  ة ش ي سل ن ِّع الف ائي ال ل الق ع ل

اف أو قاضي ال  ة الاس ان رئ م اء  اف، س ة الاس اة م إلى ق
ل  ة أول درجة ش ة رف م ض ق ب ف اصه، إلا إنه ف ة انعقاد اخ م ل
ه م  ل م  ة ع ض ل، وف ع ف ال ل ال ة رف  ض ل و ف ع ف ال ال ال 

ه وغفال ا ل ات ش الأساس أو  ورة إث ة الأولى ض ض ه، فاش في الف ل  لف
ال  ع ِّع urgenceالاس ل فإن ال . و ا ال ة ه ان ة ال ض ، ول  في الف

ة  ائ اف ل لغ ال ة الاس ل ل ع ف ال ح ال اص  عق الاخ ان  ي  ن الف
 . ع ي ت ال   ال

ة  -٢ ي ة تق ل اء  ع الق ل:ت ع ف ال ال ل ال  ة في ش و   م
يل  قة على تع ا ام ال ل الأح ي في  ن ع الف ع ال اسة ٢٠١٩لق ات م س

اره، أو  ل ع إص ع ف ال ال ل ح  ة للقاضي في ش لاق ال ة مفادها إ ائ إج
ها ب ة ق  ق ل ه ال اف، إلا إن ه الاس ع  ة ن ال اس ى  ، ح و ع ال

: ي از ش إ و  ه ال ا يلي ه اول    ون
نًا: - ال الأول ع قان ل م ع ف ال ال ل ال  ن ش   ألا 

ا  ائي، و وه ل الق ع ف ال ال ل ال  ة في ش ل و ال ا ال م ال وه
ائي، و  ل الق ع ف ال ال ل ال  ة في ش ل و ال ه ال م ال لا تقع ه

ل ال  ع ش ع  إلى م اك ت ن ه ، و أن  الات ت ح ال
ال ذل ما ت  ا، م عا ص ع م ا ال ن ه ائي. و أن  ل الق ع ف ال ال

ادة ( ه ال وجة ١٠٧٩عل ي لل ع ل ال ا  ال ة  ن اءات ال ) م تق الإج
لاق؛ ح ن الأخ ل، ع ال ع ف ال ال ي  ع ل ال ل ال ة على أنه لا 

ل  ع ف ال ال ل  م ال ا في حالة أن م شأن ع ئ ا أو ج ل له  ورغ ذل  ش
ل  ال ع على ال  ائ في حالة ال ة لل ال ا  ة الإف ائج واض ت ن ت
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ي  ق يء ال ة ال ازة ال لق ي، وذل في حالة ح ع ل ال ع ف ال ا ال ه. وه
ي  ق ة الأم ال ل ق ه ح ال ز  م ال  ن له أث إلا م ال ) لا  ق (ال
ي  الة ال ا، وذل في ال ل ض ع ف ال ال ل ال  ع م ش ن ال ه. وق 
ي  ق ة الأم ال ل على ح حائ ق ا ال ي على اش ن ع الف ها ال ي ف
لاح  ا، وم ال ه ج ف افٍ ل ل غ  ع ف ال ال ل ال  ي أن ش ع ا  ه، 
ا  ة، فإن ه ض ه الف ل في ه ع ف ال ال ل ال  ة  ى  ل قام ال أنه ح

ه ي  ق ة الأم ال ز ال ق ى  ، ح ف ة  ت ون فاعل ل ب   .)١٦٩(ال 
ل ا اف ش انى: ت ع ال ال عة ال ل مع  ع ف ال ال ة ل    :أو الق

ادة ( ل ٥١٥كان ت ال اف ش ة على ش ت ن اءات ال ) م تق الإج
ل مع  ع ف ال اف ال ة ت ة، وف ع أو الق عة ال ل مع  ع ف ال ال ال 

م ا فه ة أو  قة ع ها  ة ق ت تف ع أو الق الفة،  ت عة ال ل
ة،  ع أو الق عة ال ل مع  ع ف ال ها ال اف ف ي لا ي الة ال إنها ال فها  تع

ها ار ع ت ار  ل أض ع ف ال ت على ال ار )١٧٠( ي ، و ذل وف م
ع  اف ال أ اصة  وف ال غ ال ع ال ع ذاتها  عة ال عي؛ أ  ض م

قائع ال   .)١٧١(ع أو ب
ها على ال الأك  قًا، إذ إنه ق ا ض ة تف ه الف ي ه ن اء الف وق ف الق

certain  ل ف probableول ال ال ال ل ال  اء ش ع الق ؛ فق اس
اع اءات الاخ اد ب ع في م عة ال افقه مع  م ت ل لع ع اد )١٧٢(ال ل في م  ،

ةExplusionالإخلاء ال  الة ال اد ال ل في م  ،)١٧٣(.  
ال ورة -ال ال   : La necessité ش ال

م رق  س ور ال ى ص ي ح ن ِّع الف ادر في  ١١٢٢ـ  ٧٣كان ال  ١٧ال
ال ١٩٧٣د  ع اف حالة الاس ل ت ع ف ال ال ل ال  م  ل
urgenceم يل فق اس ع ا ال ورة  ، إلا إنه م ه لح ال ع م  laال

necessité  لح ل  له تأث  على ا ال يل ه قة إن تع ه، وال لا م ب

                                                 
(169) PH. Hoonakker, Exécution provisoire, op. cit., no. 48. 
(170) PH. Hoonakker, Exécution provisoire, op. cit., no. 49. 
(171) CH. Loyer larher, L'execution provisore, analyse de la jurisprudence des 
cours d'appel d'angers et de renines Gaz. Pal, 1982, p.151. 
(172) Paris, 10 juil., 1954, D. 1955, p.256, note, routier. 
(173) PH. Hoonakker, Exécution provisoire, op. cit., no. 50. 
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١٤٩٤ 

ائ أو  ا ع حاجة ال ا مع ار أيه اع ل  ع ف ال ال ل ح  ة القاضي في ش سل
ورة ال  ار إلى ص عا دون الان ة س ف انة ال ل على ال عي في ال ال

ء ح اجة على ض ه ال ي ه ه، ح ي تق ي  ق ة الأم ال ا جائًا ق ا نهائ
ورة  ة ال ل، وق ذه أح الفقهاء إلى أن ف ع ف ال ال ف  ائ ال ة ال ل م

ة ل اجة ال ى ال ع ال؛  ع ة الاس ورة ، ه )١٧٤(أوسع م ف اف ش ال ال ت ، وم
الاس ع ال  ال لل .اح ائ ه، أو  س ال ال  ي ال م ال   اف، وق

ال  ع اف ش الاس م ت ل ِّع  ان ال ة الأم  ا ل ال  urgenceفي ب ل
ل ال  ة ل اق ات ال ش ع ال ي على  ن اء الف ل. فق اع الق ع ف ال ال

ي ار ال ال اع ل اح ل، م ع ف ال ل وضع ال)١٧٥(ال ائ ال في أم ، 
اء حقه،  اجة لاق ال ذلال ه  م ت عل أن حادث ت عي  فعها ال ي ي ع ال ال

ض  عي ل ض ال ل، وت رزقه أو تع ته ع الع ة أقع ار ج أض ه  إصاب
ه مه م ت    .)١٧٦(ح

ي  م ال ، أو ق ائ اقع  س ال ع ب ي ل  ن اء الف قابل، فإن الق اه في ال
ة  ل ال ع  ض ة ال ف ل ، اع ق ة ال ال، إلا إن م ع د حالة اس على وج
اب  ة ب الأس ام ال ل س  ال، ول ت ع ي حالة الاس املة في تق ة ال ي ق ال

ل ع ف ال ال ها  لها ل ها في ش ت إل ي اس ال )١٧٧(ال ع ع ش الاس . ول 
ل ح  ا ل ل ة م اس ل ذل  ل؛ إلا في حالة  ع ف ال ال ة أول درجة  م

ادة ( ام ال اف وفقا لأح الاس ع  مة ال وفي حالة س رف  ،) ملغاة٥٢٥خ
ل ش  حلة لاحقة ت ي في م ن ِّع الف ة أول درجة، إلا إن ال ل أمام م ال

ا ع اف ش الاس ام ت ل اجة، دون اس ورة أو ال ة أول درجة.ال ة ل ال   ل 
ف  ال ل ال  و ش ي في ال م ش ن ع الف اسة ال ء س وعلى ض
ة في ح  ن ق الف ة ال اجة، فق ذه م ورة أو ال ام ش ال ل اس ل  ع ال
ة  ل ال ل  ع ف ال ال ل ال  ألة ش اف للقاضي ال ي م مه إلى الاع

لقة غ ة ال ق ل un pouvoir discretionnaire ال ى ت ش ل ح ، ول ت
اف مة الاس ل في خ ل م جان القاضي ال ب ع ف ال ال ، )١٧٨(ال 

                                                 
(174) PH. Hoonakker, Exécution provisoire, op. cit., no.57. 
(175) Cass. Civ.6, jan, 1960, D. 1960, p.92. 
(176) Cass. Civ., mars 1974, Bull. Civ. No. 85. 
(177) Cass. Civ. 9 mai, 1983, JCP, 1983, p.224. 
(178) Cass. Civ. 8. Avril, 1999, no. 97- 14.152, Bull. Civ. 111, no. 90. (Mais 
attendu qu'en estimant nécessaire d'assortir le jugement prononcé le 11 avril 
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ل، فإن رئ  ع ف ال ال ل ال  اجة إلى ش ي ال ء تق رت أنه على ض فق ق
لة ات ال ل ل إلا ال ع اف ل  ة الاس ادة ( م ) م ٥٢٦له وف ن ال

ا  ى ه ق ل إنه  ع الفقه إلى الق ة (ملغاة). وق ذه  ن اءات ال تق الإج
ع  ل ل  ع ف ال ائي، فإن ال جه الق ا  -فق–ال ؛ إن ائ ة ال ا ة ل ائ لة إج وس

رجة الأولى، وسل اك ال ادرة م م ام ال فعة وس الأح ة ل لة وآل ح وس ه أص
ة ق ة ال ف ة ال الق ل ال  ة في ش ال   .)١٧٩(ال

ل  حلة ما ق ان ت في م ة  ن ة الف اسة ال ل، أن ال خلاصة الق
م د  س ور م ني، ٢٠١٩ص ل القان ع ف ال ال ل ال  ة ش ود م في م

ح ال ة، وم از ه القاع ائي أو ال ل الق ع ف ال ات واسعة وجعل ال قاضي صلاح
ل م تلقاء  ع ف ال ال ل ال  ار  اره الق ة إص اء م ناح أن، س ا ال في ه
ل ال  ة واسعة في ش ي ة تق ل رجة الأولى  ة ال ع قاضي م ل ت ه، و نف
ه  ل القاضي ح ففة ل ا م و ل ش ي، ي ن ِّع الف ان ال ل  مه،  م ع

ف ا ع أو ال عة ال ل مع  ع ف ال اف ال ورة، أو ت ل م ش ال ع ل
اب  ة أول درجة ذ أس ل م م ي ل ي ن ق الف اء ال ة؛ بل إن ق الق
ة أول  ة ل ف ة ال ة الق ل، إمعانا في ت فاعل ع ف ال ال ها  لها ل ش

اة ى لق ي أع ن ِّع الف ا إن ال ل ال  درجة،  ة ش اف سل ة الاس م
ه،  ل ال في حالة س  ع اف الاس ل  ت ع ف ال ال ل  ال  ع ف ال ال

ة أول درجة  ه م م   ورف
  المطلب الثاني

  ملامح السياسة الإجرائية الجديدة في شمول الحكم بالتنفيذ المعجل
  ذ المعجل القضائي)(سيادة التنفيذ المعجل القانوني وأفول التنفي

م رق  س ي ال ن ع الف ر ال م ٢٠١٩د  ١١م في ١٣٣٣/٢٠١٩أص
ف  ال ل ال  اد ش ة ل ة ال اسة ال قة في ال رة غ م ا ث م
ل  ع ف ال ل ال ة أع ل ي اع ج ق ة  قل اع ال ل م خلالها الق ل، ت ع ال

ا غ تق ي ا ج ل ع عاما م الآن، وذل ع ا ق قعه  ع ت ان م ال ، و ل
ة  د، وذل لف ا ال ة في ه ن ة الف ائ اسة الإج ة لل ئ لامح ال خ ال ء رس على ض

                                                                                                                       
1996 de l'exécution provisoire, le président n'a fait qu'user des pouvoirs remis à 
sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile  
(179) PH. Hoonakker, Exécution provisoire, op. cit., no. 57. 
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١٤٩٦ 

 ، ائي خال ل شأن ق ع ف ال ا أن ال ان دائ ع  . فالأصل ال ن ت على الق
ل ع ف ال ة ال ة ف ى أدق س ع ل  أو  ي القاضي في ش ع على تق ال 

ع أوجه  ة، مع  ق ة ال ا اد ال اع العامة فى م مه، وف الق ه م ع ال 
ا الأصل، ح  اء على ه ني اس ل القان ع ف ال ان ال قابل  ة. في ال ص ال

ارات ال ها الق ل ال مع دة على س اد م ه في م ِّع ي عل ة كان ال ق
لة. ع ل الأوام ال ها م   ع

ى  ق ل،  ع ف ال ال ال ر في م اث تغ ج إح ي  ن ع الف فقام ال
م رق  س ور ال ادر في ٢٠١٩ـ  ١٣٣٣ص م، فق اع ٢٠١٩س  ١١م ال

ادة ( ى ن ال ق ة  ي ة ج ائ ة إج ة في ٥١٤قاع ن اءات ال ) م تق الإج
ها  اغ ة ص ق مة الأولى  ارات ال ادة على أن: تع ق ه ال لة، إذ ت ه ع ال

ادر على غ ذل ار ال ع أو الق ، ما ل ي ال ق ة  م ف ن ت ، إذ ١٨٠القان
ع  ن (الف ة القان ق ل  ع ف ال ال ل ال  ة تع ش ي اع قاع ن ِّع الف إن ال

ا الأول) في ح أنه جعل م ع اء على ه ل اس ع ف ال ال ل ال  م ش
ي على  اه ال ا الات ل أث ه اؤل مه ح ه ت اني)، و ع ال عي (الف الأصل ال

 .( ال ع ال ل (الف ع ف ال ال ل ال  ة ل ائ ة الإج   الفاعل
ف ال ل ال  اد ش ني في م ل القان ع ف ال اد تع ال لأولا: اع ع    ال

ل ع  ع ف ال اد ال ة في م ي ة ال ائ ه الإج اس ي س ن ع الف لق اع ال
ادة ( ني في ال ل القان ع ف ال ة ال اد ف اده، واع ) وف ٥١٤ إعادة ت م

وره،  ة ص ي أن ال م ل عي ال ة، فالأصل وف ال ال ي ها ال اغ ص
لا  ، أو ي ال ذاته ع م ع على غ ذل ل ما ل ي ال ع ف ال ال

عاده. ف اس   ما 
ات ( ني في الفق ل القان ع ف ال ي ال ن ع الف ) م ٦:  ١وق ن ال

ادة( ة. ٥١٤ال ن اءات ال   ) م تق الإج
عا ادة على أنه،  للقاضي اس ه ال ة الأولى م ه ف فق ن الفق د ال

ر ا، إذا ق ئ ا أو ج ل اء  ني س ل القان ع عق  ال ة، و عة الق اف مع  أنه غ م
م  ل م أح ال اء  اصه س ار م على ن أو اخ ق ه  م تلقاء نف

                                                 
180) Article 514 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 
(Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à 
moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.) 
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ما  ني ع ل القان ع ف ال ع ال اء لا  للقاضي أن  ل الاس خاص، وعلى س
اره، ان قا ر ق اء س ة أث ق اب م اره ت لة، وفي حالة إص ع ر ال ضٍ للأم

ة  ق نة م ائ مع ح ال ما  ل ع ة،  ف اب ت اذ ت ات أم  ما  مة، وع ال
ه قاضي ت   .)١٨١(ف

ادة  ة م ال ان ة ال ة  ٥١٤ون الفق ه الفق ا ت عل اس  ون ال على أن ب
ادة  ة م ال ال عاده إلا م خلال  ٥١٤ال ائي لا  اس ل الق ع ف ال فإن ال

ألة ادر في ال ار ال   .)١٨٢(الق
ئ الأول  اف فإن ال الاس ع  ة على أنه في حالة ال ال ة ال ا ن الفق ك
ة  لة ج ج وس ما ت ار، وذل ع ل للق ع ف ال ه م أجل وقف ال ء إل  الل

لان أو للالغاء و  ل ال لل ل ال ق . ولا  ا ة الاف ائج واض ف ن ت ال خ أن ي
ل  اته ح مة أول درجة دون أن ي ملاح ا في خ ان حاض ف ال  مه ال ق
ال أو للإلغاء  ة للإ لة ج د وس الإضافة إلى ش وج اف  ل، إلا إذا ت ع ف ال ال

ائ ت خ ن ل م شأنه أن ي ف ال ن ال ع ك افها  ا ت اك ة الاف ج واض
رجة الأولى. مة ال ار خ ور ق   ص

ه  اء م تلقاء نف اره  له س ر ق عارضة، فإن القاضي ال أص وفي حالة ال
ان م شأنه أن  ني، إذا  ل القان ع ف ال اف وقف ال ل م أح الأ ج  أو 

ا  ة الاف ائج واض ت خ ن   .)١٨٣(ي

                                                 
181) Article 514-1 Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime 
qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la 
demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il 
statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de 
l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde 
une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 
182) Article 514-2 Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 
Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit 
ne peut être écartée que par la décision en cause. 
183) Article 514-3 Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 
(En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution 
provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de 
réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences 
manifestement excessives. 
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١٤٩٨ 

ا ن ال ادة (ك عة م ال ا ة ال ل ٥١٤فق ع ف ال ع ال ) على أنه: إذا اس
اف  الاس ع  ها في حالة ال ل عادته لا   ا، فإن اس ئ ا أو ج ل اء  ني س القان
اصه، و  ة انعقاد اخ ئ الأول أو م قاضي ال م ل إلا م ال

افق عادة م ه الاس ال، وأن ه ع اف الاس ة، وأنه ل م شأنه أن ت عة الق ة مع 
ا  ة الإف ائج واض ت خ ن   .)١٨٤(ي

ف إلى  ل ال يه ادة على أنه: رف ال ة م ذات ال ام ة ال وت الفق
ني  أن  ل القان ع ف ال عاد ال ني، واس ل القان ع ف ال عاد أو وقف ال اس

ل م أح الأ اء على  اء ب ن، س ان ق ق ض اف أو م تلقاء نف القاضي، ب
ات ع دادات وال ل الاس ي  ل افٍ ل ي  ي أو ش   .)١٨٥(ع

ء إلى  ما ي الل ادة على أنه: ع ة م ذات ال ادسة والأخ ة ال وت الفق
ادة ( عة م ال ا ة وال ال ت ال ئ الأول وفقا ل الفق ل ٥١٤ال ) فإنه ي ال

اره ق اع ال ه  ع عل اره ال ل ق ق لة، ولا  ع ر ال ا للأم   .)١٨٦(قاض
                                                                                                                       
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir 
d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence 
d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire 
risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont 
révélées postérieurement à la décision de première instance. 
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la 
demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque 
d'entraîner des conséquences manifestement excessives.) 
184) Article 514-4  Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019- art. 3 
Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son 
rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président 
ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition 
qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de 
l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives. 
185 ) Article 514-5 Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019-art. 3. 
(Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire 
de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être 
subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une 
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions 
ou réparations.) 
186 ) Article 514-6 Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019- art. 3 
Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier 
président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. 
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هي إلى  ا أن ن ها،  ل اب ذ ة ال ص ال ه ال ء ه وعلى ض
ات. لاح عة م ال   م

ل ال  اد ش ة العامة في م ني ه القاع ل القان ع ف ال ة الأولى: ال لاح ال
ة (ال ق ة ال ف ة ال ل).الق ع   ف ال

ة  م له م ى ال ي ق أع ن ِّع الف قة، فإن ال ا اد ال ص ال ى ن ق
ل على  ع ف ال ال ل ال  قف ش ن، فلا ي ة القان ق حة له  ة م ي ة ج ائ إج
مة  عي في ال ل م ال اء على  ه، أو ب اء م تلقاء نف ار م القاضي س ق

ات  ، أو إث ة على وال ق ة ال ف ة ال ة اللازمة لإضفاء الق ن و القان اف ال ت
ة  ف ة ال ة الق عل فاعل ي أراد أن  ن ِّع الف ح أول درجة م جان القاضي. فال
ي  ة تق أ، سل اء، م ح ال ا الق ك له ل أول درجة هي الأصل، ول ي

ل، فال  ع ف ال ال ل ال  ار م ش اج إلى ق ن، ولا  ة القان ق ه  ل  م
ة  ة ت ائي. ولاش أن ذل خ ، ولا يه ذ ذل  ال الق ل ة ب ال
ان  امي الإ قافات، وت فا وال لها، إلا أن تغ ال ات ت ل س ع ق كان م ال

صة،  ق املة غ م ة  ائ ة الق ض ل على ال ة ح ال مة فاعل ة م وفاعل
فل  ا  ني،  ل القان ع ف ال ع ال ي ل ن ع الف ها، ق دفع ال م الة ب الع
و  ات ال اء، وث ي الق قف الأم على تق قه دون أن ي اء صاح ال ل اق
م على  ة، تق ي ة ج ائ اسة إج ي ن س ن ع الف ا فإن ال ة، فه ل ة ال ن القان

ة ال ع فاعل اقف لل ورها، ولا تأث للأث ال د ص ام أول درجة  ة لأح ف ة ال ق
ه.       ع فعلا في ال  اف، أو ال عاد الاس اء خلال م اف س   الاس

ني. ل القان ع ف ال عاد ال ة اس اء القاضي م ة:  إع ان ة ال لاح   ال
ق ا ال ة في ه ه ة ال ان ة ال لاح ل ال ي رغ أنه ق وت ن ع الف ن ال ام في 

ن دون  ة القان ق ف  ال لا  ني، وجعل ال م ل القان ع ف ال ة ال اع قاع
ى  ه، إلا إنه أع ة  ل ل م صاح ال ، ودون  حاجة ل ذل في م ال

ا أو ل اء  ني س ل القان ع ف ال ال ل ال  عاد ش ة اس ا، وذل  القاضي سل ئ ج
ل  ع ف ال ال ها  ادر ف ل ال ال ع تأبي ش ة أو ال عة الق إذا رأ أن 
ل  ده ع ش م وج ِّع ع ل ال ان ي ا ال ذاته، ه ال ال  ني، وه القان
، أو ي القاضي  م ذل ل أح ال ائي. و أن  ل الق ع ف ال ال ال 

ه ه ه ف ار  ب قف ق ني. فلا ي ل القان ع ف ال عاد ال اس اره  ر ق ألة، و ال
اره م تلقاء  ز للقاضي إص ا  ه؛ إن عي عل ل م جان ال عاد على  الاس
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ائي، فإن القاضي  ل الق ع ف ال ال ل ال  ة ش ان للقاضي سل ا  ه، ف نف
ل  ة-ل  ي اع ال ة اس -وف الق ل.سل ع ف ال ال ل ال    عاد ش

م  ق ل أن  ؛ بل ت قة م أ ق ل ة  ة سل ل ه ال ي ه ن ِّع الف عل ال ول 
ا على ن  اره ه م ب ق ق ني، أن  ل القان ع ف ال عاد ال القاضي ال ي اس

ام ال ورة  ع ن على ض ا ن أن ال ره، وه قاضي خاص، ما م شأنه أن ي
ا م  ع تأك ا ال  ة، وه لقة ت ة م ك له سل عاد، فل ي الإس اره  ب ق
لا غ  اً  أص ل أم ع ف ال جهه ن جعل ال ي على ت ن ِّع الف جان ال
ف  ع القاضي ال ى لا  ه ت م القاضي، ح وج عل ل ال ائي، ي اس

ات ثا ق ل إلا وفقا ل ع ة ال ع ذل م خلال م ه  اق هل م ال  ة  ب
ة. ض ه الف ع على ال في ه اف إذا ما    الاس

ع  عة ال ل مع  ع ف ال اف ال م ت ورة ع ي ض ن ِّع الف وق اش ال
اسة  ا الق ي مع ال ني، وه ل القان ع ف ال عاد ال ى  للقاضي اس ح

ة ال ائ ا ال الإج ال، فإن ه عة ال ني، و ل القان ع ف ال ة في تع ال ي
اف  أ ة، ول له علاقة  ع أو الق دة لل عة ال ال عل  عي ي ض ش م
ف  ال ل ال  أبى على ش ع ذاتها ت عة ال ن  مة ذاتها،  أن ت ال

ة إعادة ا ن ذل في حالة صع ل، و ع ه في حالة إلغاء ال ان عل ال إلى ما  ل
ع ذاتها.  عة ال ال ل اف  ة الاس   ال م م

ف  ل ال ة في تع ل في ال على ال ي ب ن ِّع الف ف ال ول 
ع على القاضي  ا م ني، إن ل القان ع ل–ال ة لأرع -ك ال عاد  الاس ار  ار ق إص

ارات  ات م الق اد ف ادرة في ال ام ال ة للأح ال ز ذل  ام، فلا  والأح
مة،  ان ال اء س رها القاضي أث ي  ة ال ق اب ال ة لل ال ل  لة،  ع ال
ادرة م قاضي ال  ام ال ل الأح ة،  ف اب ال ال علقة  ل الأوام ال ك

ي  ن ِّع الف ، فق غل ال ائ ني، إعانة ال ل القان ع ف ال عاد ال ي القاضي م اس
ل ال  أبى على ش ع ت عة ال ان  ، أو  ع إلى ذل اب ت اك أس ان ه ول 

ني. ل القان ع ف ال   ال
ف  ال لة  ان م ي  ام والأوام ال ع ذات الأح ِّع ق اس ا أن ال لاح ه و

اع ل الق ني في  ل القان ع ادر في ال م ال س ور ال قة على ص ا د  ١١ ال
اس ٢٠١٩ ها أو ال سع ف ز ال ل ال فلا  الات على س ه ال م، وق جاءت ه

عالج  ة ال ال ا اء" في ب ل الاس ارة "على س م  ع ق اس ها؛ إذ إن ال عل



  يذ المعجلفاعلية السياسة الإجرائية في مواد شمول الحكم الابتدائي بالتنف

  عثمان محمد عبد القادرد. 

 

١٥٠١ 

ي ق ارتأ ن ع الف أن ال ة، و ت ذل  ض ه الف ارات له ام والق ه الأح  أن ه
اساته  ني، وأن ذل ي مع س ل القان ع ف ال ال لها  م ش ها ع ع تأبى 
رجة  اك ال ادرة م م ة ال ائ ام الق ة للأح ف ة ال ة الق ة في فاعل ي ة ال ال

ا ه الأح ة له ف ة ال ل الق ع اح ب ل ال ق ارات، الأولى،  م غ ال م والق
ني. ل القان ع ف ال د تع ال   وه 

ني. ل القان ع ف ال عاد ال ار اس عاص في شأن ق أ ال ة: ت م ال ة ال لاح   ال
ادة ( ة م ال ان ة ال ع ٥١٤جاءت الفق اها ال ان ي ي  ة ال ات القاع ) ب

م  س ج م ادرة  اع ال ل الق ا ق ي،  ن ار ٢٠١٩الف ة تعاص ق م، وهي قاع
ف  ال ل ال  م ل ل ان  ل  ا ق ِّع  ور ح إذ إن ال عاد مع ص الاس
عاد  اس ق  ا فإن القاضي إذا ل  ادر وه ات ال ال أتي ض ح ائي، أن  الق

، ول  ل م ب ق ع ذل أن  ع  ه، فإنه لا  ني في ح ل القان ع ف ال اء ال ب
ه في  ف سل ن ق اس ار  ور ال أو الق م،  ل م أح ال على 
ع على ال  ني، ولا  له ذل إلا م خلال ال ل القان ع ف ال عاد ال اس
نا. ولا ش أن فى  ها قان ص عل و ال ة ووفقا للأوضاع وال ق ع ال ق ال

صة لا م إتاحة ف ص على ع ني.ذل ح ل القان ع ف ال عاد ال   س
اف  حلة الاس ني خلال م ل القان ع ف ال عادة ال ة اس عة: إتاحة م ا ة ال لاح ال

ة أول درجة:  عاده م م   ع اس
ادة (  عة م ال ا ة ال ف ٥١٤ن الفق ع ال ة على أنه إذا اس ن اءات م ) إج

ئ ا أو ج ل اء  ني س ل القان ع ع ال ها في حالة ال ل عادته لا   ا، فإن اس
اصه،  ة انعقاد اخ ئ الأول أو م قاضي ال م ل اف إلا م ال الاس
ة، وأنه ل م  عة الق افقة مع  عادة م ه الاس ال، وأن ه ع اف الاس و ت

ا  ة الإف ائج واض ت خ ن   .)١٨٧(شأنه أن ي
غ م أن  ف على ال عاد ال ة اس ي ق أتاح لقاضي أول درجة سل ن ِّع الف ال

، إلا  ع ة أو ال عة الق اف مع  ل لا ي ع ف ال ني، إذا رأ أن ال ل القان ع ال
اف أو قاضي ال  ة الاس ئ الأول ل اء لل ة أخ أتاح س إنه م ناح

                                                 
187 ) Article 514-4  Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019-art. 3 
Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son 
rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président 
ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition 
qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de 
l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives. 
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في على ا اصه أن  ة انعقاد اخ لة، وق اش م ل ع ة ال ف ة ال ل الق
ال  ع اف حالة الاس ي أن ت ن ِّع الف ورة أو  urgenceال الة ال فِ  فل 

ا  ام ه ل . واس ع ة أو ال عة الق عاد مع  ا الاس اف ه ا اش ت اجة،  ال
ني ل القان ع ف ال اف ال م ت ام ع ل غ م اس ، على ال ع  ال عة ال مع 

ي  ع ة قاضٍ أول درجة،  اس ني ب ل القان ع ف ال ا ال عاد ه اس امه  ع 
عاد  ه الاس ق ال ي  ة م ال ع أو الق عة ال وث تغ في  ورة ح ال
وث ذل إلا  ل ح ني، ولا  تق ل القان ع ف ال عادة ال ه اس ب  ل ق ال إلى ال

ار الاع ة ول ال ع أو الق عة ال ي  ي في ت ار ش اد على م
ل على حاجة  ع عي دون ال ض ار ال ه ه ال ل عل ع ان ال ا، إذ ل  ض م
عادة مع  اف الاس ِّع ت م ال ل ر أن  ، فلا  ت ع اف أو وقائع ال الأ

رجة الأول ر قاضي ال ع أن ق ع   ني مع عة ال ل القان ع ف ال اف ال م ت ى ع
ة. ع والق   عة ال

عادة  ق القاضي ال م أن الاس م أن ي ل ؛ بل اس ل ِّع ب فِ ال ول 
لة  عق ود ال ق ال ائج تف ت ن ل)، ل م شأنها خ ت ع ف ال ال ل ال  (ش

، ف ان م شأنه ذل ، فإذا  ا ة الإف ة أو واض الق ل ال  عادة ش ه اس ع عل إنه 
ع  ني، فإن ال ل القان ع ف ال عاد ال ر اس ا أن القاضي ق ال لة، ف ع ة ال ف ال
ت على  لة، إذا ت ع ة ال ف ة ال ه الق ع ال ه ز أن  ي رأ أنه لا  الفِّن

ة الإ لة أو واض عق ود ال ق ال ار تف ف أض ي.ال ن ، وف ال الف ا   ف
ارا  ر ق ى  أن  ، ح ل ورة تق  ي ض ن ِّع الف وق اش ال
ة  ِّع م سل ه، فق حَّ ال ه م تلقاء نف أم  عادة؛ فلا  للقاضي أن  الاس
ف  عاد ال ن اس ق أن  ف ، ولا  ل عادة دون  أن، فلا اس ا ال ة في ه ال

ل ال ع ا.ال ل ا أو  ئ ني ج   قان
ائي  ل الق ع ف ال ة لل ائ عة الاس اد ال ا: اع   ثان

ل  ع ف ال ي، فق ن ال ن ِّع الف ة لل ي ة ال ائ اسة الإج الاً لل اس
اد م ( ار في ال ائي أو الاخ ة : ٥١٧إلى  ٥١٥الق ن اءات ال ) م تق الإج

L'execution provisoire faculative 
ادة ( ل ) على أن: ع٥١٥فق ن ال ع ف ال ن على أن ال ما ي القان

ارا،  ه، إذا اخ م أو م تلقاء نف ل م أح ال ج  اء  ه س  الأم 
ل  ه ل ة، و الأم  ع أو الق عة ال افقه مع  ورته وت ر القاضي ض ق

له ار أو  ءا م الق   .)١٨٨(ج
                                                 

188) Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle 
peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le 
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ادة ( ل إلا ع  ٥١٦ون ال ع ف ال ال ) على أنه: لا  الأم 
ها في  ص عل ام ال ار الأح ا، مع الأخ في الاع ف ن م ف لأن  ه ار ال الق

ادة  ة م ال ال ة وال ان ت ال   ).٥١٧()١٨٩(الفق
ادة ( ق ض٥١٧ون ال ن ب ق ل  أن  ع ف ال ي ) على أن: ال ان ع

ات ع دادات وال ل الاس ي  ل افٍ ل ي    .)١٩٠(أو ش
ل، فلا  ع ف ال ال م  ما ي ادة على أنه، ع ه ال ة الأولى م ه ون الفق

ة:  الات الآت ئ الأول، وفي ال اف، إلا م خلال ال    وقفه في حالة الاس
نا. -١ عا قان ان م  إذا 

ة لإ -١ لة ج ت وس ت إذا وج ف ت ان م شأن ال ار، و ال أو لإلغاء الق
اب  اذ ال ئ الأول ات ة لل الة الأخ ه ال لة، و في ه عق ود ال ق ال ائج تف ن

ادة ( ها في ال ص عل  .)٥٢٢:  ٥١٨و  ٥١٧ال

ار   ر الق ن للقاضي ال أص عارضة، ت ع ال ات في حالة ال ل وذات ال
ن م ما  لة ع عق ود ال ق ال ائج تف ت ن ف ت   .)١٩١(شأن ال

ادة ( ة م ال ان ة ال ل، فلا ٥١٧وت الفق ع ف ال ) على أنه: إذا ما ت رف ال
ئ الأول أو م خلال قاضي  اف إلا م خلال ال ه في حالة الاس ل  

ال ع ج اس اصه، و أن ي ة انعقاد اخ   .)١٩٢(ال م ل
                                                                                                                       
juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être 
ordonnée pour tout ou partie de la décision. 
189) L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est 
destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 
517-3. 
190) L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une 
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions 
ou réparations. 
191 ) Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en 
cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 
1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux 
d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque 
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le 
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux 
articles 517 et 518 à 522. 
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la 
décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives. 
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ل، أو في حالة اغفال  ع ف ال ل ال م  ة على أنه: في حالة ع ال ة ال وت الفق
ئ الأول أو  اف، إلا م خلال ال الاس ع  ه في حالة ال ل ه، فإنه لا   ن

اصه ة انعقاد اخ   .)١٩٣(م خلال قاضي ال م ل
ء إلى ا ما ي الل عة على أنه ع ا ة ال اد وت الفق ئ الأول وفقا لل /  ٥١٧ل

ع٥١٧/٣، ٢/ ٥١٧،  ١ ار غ قابل لل ق لا  ع عق م   .)١٩٤(، فإنه ي
الي: جه ال ا على ال ات ا أن ن ملاح ص،  ل ه ال   وم خلال ه

ة الأولى لاح ى ن  -ال ق ائي إلا  ل الق ع ف ال ال ل ال  م ش ع
. ح ذل ني ي   قان

ة العامة لق جعل ال اء على القاع ائي اس ل الق ع ف ال ي م ال ن ع الف
ل  ، وت اب ا في ال ا رأي ني  ل القان ع ف ال لة في ال ل ال ع ف ال اد ال في م

ادة ( رته ال ا ق ة  ائ عة الاس ه ال ف ٥١٥ه ال ز الأم  ) م أنه لا 
ه  ل، إلا ع ال عل ع ع أن ي ال ل فإن القاضي لا  ع، و م جان ال

عي  ج ن ت ائي، إلا  ار أو الق ل الاخ ع ف ال ال ه  ل ح اره  ق
ع  ال، س عة ال ، و ل ار ب ار ق ا ال لا  له إص ون ه ، ف ح له ذل ي

ف ال ن  ة القان ق له  ة العامة، وهي ش ص  الأم للقاع لة ال ل، وم أم ع ال
ادة ( ة م ال ال ة ال ه الفق ، ما ت عل رت ذل ي ق ة ال ) م تق ١٠٥٥ال

ن  عي، فق ن على أن لا  اد تغ اس ال ال ة في م ن اءات ال الإج
ة الأول ه الفق ل ما ت عل ه  ؛ إلا إذا ت الأم  ق ا على س م ف ار ت ى م الق

ادة ( اص، فق ن ١٠٦٧ال ة الأش ي غ اد تق ادرة في م ام ال ا  الأح  (
ل ما ت  ه،  ق إلا إذا ما ت الأم  ا على س م ف ن ال ت على أنه: لا 

ادة ( ة الأولى م ال ه الفق ة م أنه: ما ل ي ١٠٧٤عل ن اءات ال ) م تق الإج
، فإ مة، لا على غ ذل ة لل ه ة وال ن الأس ادرة م قاضي ال ارات ال ن الق

ه. ق ما ل ي الأم  ة على س م ف ن ت   ت
                                                                                                                       
192) Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, 
en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat 
chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence 
193) Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le 
juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier 
président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. 
194) Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1,517-2 et 517-3, le 
premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.  
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ة ان ة ال لاح ل  -ال ع : ال ف ال ل ال  ة ل قل و ال ال على ال
ائي.   الق

ادة ( ل ا٥١٥فق أشارت ال ع ف ال ال ل ال  ، ) إلى أنه:  ش ار لاخ
ل مع  ع ف ال ال ل ال  اف ش اجة، وت ورة أو ال ر القاضي حالة ال إذا ق

ة. ع أو الق   عة ال
ورة  اجة أو ال ، وش ال ع عة ال ة مع  لائ ِّع ش ال لَّ ال وق ت

اء على  اء ب ، س ار ل الاخ ع ف ال ال ل ال  ل أتاح للقاضي أن  ل ك
ه. م أم م تلقاء نف   م أح ال

، فلا  ار ل الاخ ع ف ال ال ل ال  عاص في ش ق على ش ال ا أ ك
ز  ائي، فلا  ل في صل ال الق ا ال ز ذل إلا م خلال الإشارة إلى ه
م الإخلال  وره مع ع ع ص ور ال أو  ل ص ار ق ل الاخ ع ف ال ال الأم 

ادة ( ة م ال ال ة وال ان ت ال ام الفق   ).٥١٧أح
ة ال ة ال لاح ع  -ال ائي ع ال ل الق ع ف ال ال ل ال  ة ش ان إم

يل  ل تع ا ق ها ذاتها  ص عل و ال اف وف ال   م.٢٠١٩الاس
ع ف ال ال ل ال  ة ش اد ال م فاعل ة في م ائ اسة الإج ا: ال ل على ثال

ة:  ي اهات ال ء الات   ض
ل :  -أ.  ع ف ال ة لل ائ ة الإج ة للفاعل ن عة القان   ال

ة   عة الفاعل ي  ل فى ت قام، ي ا ال ر في ه ه ال ي اؤل ال ال
عة  م له ذا  ة لل ال ل  ع ف ال ل، فهل ما زال ال ع ف ال ة لل ائ الإج

ة. وأ  ائ ني في اس ل القان ع ف ال أ ال اد م ع اع جع إلى أنه  اؤل ت ا ال ة ه ه
ه  ع ل، وهل م شأنه تغ  ع ف ال عة ال ل أث على  ي، فهل ل ن ن الف القان

ة.   ائ ام الق ف الأح اد ت ة عامة في م ح قاع اء، ل د اس   م م
يل  ل تع ه ق ق عل اء على  م أن٢٠١٩م ال ارة ع اس ل  ع ف ال ال

ة لا ت  ف ة ال ي مفادها أن الق ة، ال ائ ام الق ف الأح اد ت ة العامة في م القاع
ة الأم  ة على ق ائ ة أ ال هائ ة ال ض ة ال ائ ام الق ة عامة إلا للأح كقاع

ل ال ع ف لا ي إلا إذا ح ه، فال في ال ي  ق صف ال ا ال لى ه
ل  ة ال ائ م ي ال ع ة، و ه القاع ج على ه ل ل ع ف ال أتي ال ائي،  الإج
ا  ل الأوان؛  ل ة ق ف اءات ال اب والإج ة ال اش ح   ، ق ف م على س ت
ة  ء ذل ت تق قاع ل، وعلى ض ع ف ال ة لل ائ عة الاس ال ع ع ذل 
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ة ق م له. فق  م ة لل ل رخ ع ف ال ة ال اش ل مفادها أن م ع ف ال اد ال في م
م  ة لل د رخ ارة ع م ل  َّ ع ف ال ي على أن ال ن ق الف اء ال ق ق اس

ه فادة  اره على الاس ز إج اره، ولا  اخ لها  ع ، لا )١٩٥(له أن  ا على ذل ت ، وت
م ه ع ع ل عق م ف ال  ت اءات ال ة إج اش قابل، فق ن )١٩٦(م . وفي ال

ادة  ه   L.111-10ال ا ما ت عل ا ع ة على أنه  ن ف ال اءات ال م تق إج
ادة  ه  L.311-4ال ى نهاي اش ح ف ال  أن ي ف فإن ال اء على س ت ب

، ق اره على   م ف وتقع أخ اش ال ي و ق ال د حق ائ ب م ال ل ، و ائ ال
يل ال لاحقاً  قابل، إذا ت تع ها أو  ع اء  ائ )١٩٧(س م له وال ر ال ، فإذا ق

ال  إعادة ال م  ، فإنه يل ف ال اب ال ة ت اش ل م ع ف ال ال ل  على ح م
 . ع ال ل  م  ل د و ال م  ل ه، و ان عل    إلى ما 

لات  ع ام ٢٠١٩ووفقا ل ا، مفاده أن أح أ مه ي م ن ِّع الف م فق اع ال
ن، وفقا ل ( ة القان ق ل  ع ف ال ال لة  رجة الأولى، تع م اك ال ) م ٥١٤م

ال في  اصة  ة العامة ال يل أث في القاع ع ا  ال ة، فهل له ن اءات ال تق الإج
ا ام الق ف الأح ة، مفادها أن ت ي ة عامة ج س لقاع ادة ق  ه ال ة، وهل ه ئ

رجة  اك ال ام م ازة أح ة، ه ح ف ة ال ازة الق ائي اللازم ل صف الإج الأصل في ال
ة الأم  ازة ال ق ل ح ان ل الي فلا م ال ة، و ف ة ال ورها للق د ص الأولى 

ة عامة.  قاع ه  ي  ق   ال
قة  ة ال ني، فإن ذل ل له تأث على القاع ل القان ع ف ال إنه رغ تع ال

اء ما تعل  اء على الأصل س ل اس ع ف ال ل ال  ، ف ال اد ال العامة في م
ه   ي  ق ة الأم ال ازة ال لق أ ح اف، أو م اقف للاس أ الأث ال

ف ال ازة ال في ال أ ل قى على م ي ق أ ن ع الف ة، فإن ال . ف ناح
ادة ( عارضة، ف ال اف أو ال الاس ع  قف لل ) م تق ٥٣٩الأث ال

ع  . ال ف ال قف ت ة ي ع العاد ق ال ع  عاد ال ة على أن م ن اءات ال الإج

                                                 
195 ) Cass. Req. 27 avril  1864, D. 1864, P. 303.  
196 ) Civ. 3e, 4 juin 2008, no 07-14.118 , Bull. civ. III, no 100 ; Procedures 
2008, no 323, obs. R.Perrot. 
197) Sous réserve des dispositions de l'article L.311-4, l'exécution est 
poursuivie jusqu' á son terme en vertu d'un titre exécutoire á titre provisoire. 
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur 
dans ses droits en nature au par équivalent si le titre est ultérieurement modifié  
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ن  عاد  اء ال ارس أث ا-ال ِّ  -أ ا إن ال قفا.  ادة م قى على ن ال ع ق أ
ق٥٠١( ي  :)١٩٨() م ذات ال ة ال و اللاحقة، م الل ف ال وفقا لل ( ي

هلة وفاء ي  ع ال ه،  مال ي م  يء ال ة ال ها ال ق  délai de ز ف

grace ق ف ال ال ائ  ع ال قى  execution provisoire.) ، أو أن ي ل أ
ادة ال ه ال ة م   L.111-10ِّع على ما ن عل ن ف ال اءات ال م تق إج

ادة  ه ال ا ما ت عل ا ع ى  L.311-4أنه  اش ح ف ال  أن ي ، فإن ال
ه  ،نهاي ق ف  م اء على س ت ،  ب ائ اره على ال ف وتقع أخ اش ال و

ق ال د حق ائ ب م ال ل يل ال لاحقاً. و قابل، إذا ت تع ها أو  ع اء    ي س
ل  ع ف ال عة ال ة ل تغ م  ي اهات ال ل إلى أن الات وم ذل ن

ائ اسة الإج ه ال ت م ج ا غَّ ف  ةذاته، إن اد ال ي داخل م ن ع الف لل
ان ة  قل ة ال ائ اسة الإج ه ال ل، ح إن ج ع ار  ال ل على ق ع  في ال

أ، في  دة  م ح ال ا م ل وف ض ع ف ال ال ال  ل  القاضي في ش
اجة إلى  ا، دون ال ل تلقائ ع ف ال ة  في جعل ال ي اسة ال ه ال ح أن ج
عاده ه  ه؛ بل على الع فإن اس ل ال  ا مع ل اف م ، وت اش ي م تق

ل ال ع ف ال اف ال م ت ، في حالة ع ائه ع ال اء لإق خل الق اج إلى ت  
اء على  اس ة  ن ه القان ع غ م  رة. إلا أن ذل لا  ة ال عة الق مع 
ه  ه و ل عل ة ال غّ م آل ا  ة، إن ائ ام الق ف الأح اد ت ة العامة في م القاع

ع  ، و ائ رجة الأولى. على ال اك ال ام م قة في أح   ال
اسة  ل أن ال ة،  الق ل ة الع اح عى، ل م ال ا على ال ال ه
ارات  ه الإع ث على ه لا ش س نى  ل القان ع ف ال ع ال ة ب ن ة الف ي ال

ف ام ال ة ل ائ عة الإس سة لل ص ال ار ال ة، فاس ل، على ال ع  ال
ا نغ  عل ، لا  ف ال اءات ال ة إج اش ة ال  ل ة نهائ الأخ قاع
ف  ام ال ا ن ح واق رة،   لات ال ع ه ال لى له أث الع ف ع ال ال
ل،  ع ف ال ال لها  م ش اء ه ع ة والإس رجة الأولى قاع اك ال ام م ل لأح ع ال

ا أن ة عامة  و ة أمام قاع ا لأول م أن ألة، ف م فى ذات ال ت ع أمام قاع
ة  ازته ق (ح ة ال ة نهائ ها قاع ة عامة وأع م ل قاع ع ف ال ها، فال ة أع م وقاع

                                                 
198) Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du 
moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne 
bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. 
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ف  ا ن ال ر قل ت ى ي ن ع الف ل أن ال ا  الق ه)، فه ى  ق ئ ال ال
اش  رجة   EXECUTION IMMEDIAT OU DIRECTال اك ال ام م لأح

ات  ت ل ى إس ة ال ائ ة الإج لاس اع ال ل الق قه إلى ت  الأولى، وفى 
ة، وال إلى  ن ة ال ائ ة الق ا ة لل س ل ة وال ارات الفاعل اعا لأع لة، إن

قة لل الح ال ة ول ال ائ الة الإج ة العامة للع ل .ال ه   م أنف
ق ف م ائ على س ت ل ال ل في ح ع ف ال ال ل ال   un و ش

titre exécutoire a titre provisoire ة الأم ز ق ور ح  م ص ، رغ ع
ا ال   ح فق ه رة. ولا ي ق ع ال ق ال لا،   ة إلغاءه م ال ي واح ق ال

اش  ة  م ائ م اء ال ات إع ه م ع نا؛ بل  دة قان ف ال ال اءات ال ة إج
ة غ  ائ ار الإج ال وسائل الإج ع ة في اس ل في م ، ت ة أخ ف ة ت ائ إج
ة مقابلة  ة مه ص  ، ق ف م اء على س ت ف ب ع ال ا ي ة.  اش ال

ي  ق ة الأم ال ى ح حائ لق ق هائي  ف ال م ال ل ال ل في ت ه، ت
ق في حال  ف ال ف ال ال ة ع ت اج ار ال ع ع الأض ال في ال له 

ا.  ئ ا أو ج ل   إلغاؤه 
ة:   -١ اش ار غ ال سائل الإج فادة ب   إتاحة الاس

ل،   .أ  ع ف ال ال ل ال  ة: ف ش ي ة ته امة مال ل على غ ة ال م
ة فإنه إذا  ي ه ة ال ال امة ال الغ ار  ائ على ق ل ال ، فإنها  une astreinteما ح

ادة  اف. ف ال الاس ع  غ ال ع ال ة  اش م تق L131-1 ت م
ف على أن أ قاضٍ  ة لل ن اءات ال ه-الاج امة  -ول م تلقاء نف غ أم  أن 

اره،  ف ق ة ل ت ي ة ته ه مال اره قاضٍ غ ل ق أم  ف أن  و لقاضي ال
ها  اجة إل وف ال ت ال ه ة إذا أ ي ة ته امة مال   .  )١٩٩(غ

، فإذا ت  ة لل ق ة ال ف ة ال ان الق ة  ال امة ال اب الغ ان اح ت س و
امة، وهى ه اب الغ ان اح اف، وقف س اء الاس فة ق ع ف  ا تقف وقف ال

قف ار ال ق ائ  ،  إعلان ال ل فق ق ة لل ق ال ة ال اء م ، وف ق
ة ن   . )٢٠٠(الف

                                                 
199 ) Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer 
l'exécution de sa décision.Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte 
une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la 
nécessité. 
200 ) Civ. 2e, 8 avr. 1999, Procedures 1999, no 147, obs. R.Perrot 
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ل   .ب  ت على ش ة؛ إذ ي ة العقاب أخ ائ ال ان الف فادة م س از الاس ج
ة.  ه عقاب ائ تأخ ل على ف ل في ال ال ، ت ة أخ ل م ع ف ال ال ال 

ي على أنه: في حالة  .L) 313ادة (فق ن ال ن الي الف ق وال ق ال م ال
ار خ  ق داد  ة ي ن ائ القان ل الف ائي، فإن مع الي ع  ح ق ام ال الإل

ا ف ارا ت ائي ق ار الق ورة الق ة شه م ص اء م ع انق ول  -نقا ، وذل 
ة ق ا الأث يل  إر  -رة م ور وه ع م اد ال العقار ،  اد في م ساء ال

ي  ل ال اء على  ف ب ه. ورغ ذل ، فلقاضي ال أرعة أشه م تارخ ال 
ها.   ادة أو ت  ه ال ي إعفائه م ه ال إلى وضع ال ، و ي   أوال

ل   .ج  ف ال ال م ت اف لع الاس ع  مة ال ل ش خ ة  م
ادة ( ي وفقا ل ال ن ِّع الف ل،  ح أتاح ال ع ف ال ) م تق ٥٢٤ال

م  س ل م ا ق ها  ان ت ي  ة: (وال ن اءات ال ادة ٢٠١٩الإج )  ٥٢٦م ال
ن ان قان اء  ل، س ع ف ال ال ل  ه ح م م له، وال ب ه  الل را  أو مأم

ة ا ل م رئ م ا أن  ائ ة ق اف، أو م قاضي ال م ل لاس
م  ق ا إذا ل  ا ول الق اف م ج الاس ع  مة ال اصه ش خ انعقاد اخ
اع  الإي اف، أو أنه قام  الاس ه  ن  ع ار ال ف الق ف أنه قام ب ه ما  ن ض ع ال

ادة ( ها في ال ص عل و ال ه، وف ال ه له  )، وذل ما٥٢١ال أذن  ل 
ل  اع  لة، أو أن ال عق ود ال ق ال ائج تف ت ن ان م شأنه ت ف  أن ال
ز  ، فإنه  ال ار م القاضي ال  ر ق ار. وذا ما ص ف الق ه  ت عل
ن  ع ف ال ال ة في ت ه إرادة واض ه إذا ما أ ع جع  ه أن  ن ض ع لل

ا ق ال ع ه، وذا ل  ه ح في ال ض لفق ، فإنه مع ة س ف خلال م ال ع 
ام  ه الأح ال ه اف، ولا  لإع الاس ع  مة ال ق خ ارا  ار ق إص ا  نهائ

اءات ال م له إج ة ال اش نام ها قان ص عل   . )٢٠١(ف ال ال
ع العقار  -د ا ب ، ع ف ال اءات ال ة إج اش ة م ز:  رخ  ال

م  ل ال ن إذا ح ان ب القان اء  ل، س ع ف ال ال ل  له على ح م
ان  اء  ، س ف ال اءات ال ة إج اش ة م ل له م اء، فإنه ي ار م الق ق أو 

                                                 
ن ٢٠١ ع ف ال ال م ت ع لع مة ال القادر: ش خ ان محمد ع ة: د. ع ه الف ) ان في ه

ة -ه ل ة  ن راسات القان لة ال ة "، م ائ ام الق ة للأح ف ة ال ة الق ة ل فاعل ي ة ج " دراسة لآل
ق  ق د (-ال الع ة –) ٣٣جامعة أس   اني ل ء ال   م.٢٠١٣ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٥١٠ 

ي. اء ح نق أو ع نا   وذا لاق ل مق ع ف ال ال ل  كان ال ال
ان، ف ق تق ض ها، وذا ل  ق ام ب ع ال ة إلا  ق ة ال ف ة ال ز الق إنه لا 

اع، فإن ال  الإي ي  قابل ، إذا قام ال نا. في ال عا قان ف م ح ال ها أص ق ب
ل  إعلان ال ال م  ق م له أن  ا  على ال ة.  ق ة ال ف ته ال فق ق

ل إ ع ف ال ف ال ال اءات ال ة إج اش ى  م ه، ح م عل لى ال
 ، ف ال اءات ال م له إلى إج ء ال ض ل ف ا  نا،  ها قان ص عل ال
ف  ال ل  ق  (ال ال ف ال ن ال ال ام م م له للال ف ال م ت ع

ي ام ال ال أن  ي  ل). وم ال ع ازلا ع  ال ه ت ع م جان ف الإراد لا  ال
اء  ل أم ب ع ف ال ال ل  اء على ح م ف الإدار ب ،  ال ع ال في ال

ه ي  ق ة الأم ال ائ لق   .  )٢٠٢(على ال ال
اءات  ة إج اش ة م م له رخ ل لل ة،  ائ ات الإج ق ه ال ت ه اف واذا ت

ف ال  ة  ال اش ز له م ائ  نا. وم ح الأصل فإن ال ها قان ارس ال م
ف  اءات ت اش أو إج ف م اءات ت ان إج اء  ، س ف ال اءات ال كافة إج

 . ي ال ال ع أم ة على ج ل ع ال ، ون   ال
ادة   احة  ال ه  ت ع ا ما ع ف ال  L.111-10وه اءات ال ة م تق إج ن

ادة - م أنه  ه ال ا ما ت عل اش  -L.311-4ا ع ف ال  أن ي فإن ال
ه  ى نهاي ،ح ق ف  م اء على س ت ،  ب ائ اره على ال ف وتقع أخ اش ال و

يل ال لاحقا.  قابل، إذا ت تع ها أو  ع اء  ي س ق ال د حق ائ ب م ال ل   و
ق وق ت  ف ال ة ال ال ة صلاح ا على قاع اًء وح ادة اس ه ال ه

اق أث  ع العقار م ن عاد ب ل في اس ، ي ف ال اءات ال افة إج ام  على إت
ف  اءات ال ة إج اش م له  ل لل ع ف ال ح ال ، ح  ق ف ال ال ال

ا آخ إج ع ال للعقار.  على العقار إلا ما تعل  ه ، وه ال   ء 
ادة  ي  على أنه: في حالة  L.311-4فق ن  ال ن ف الف اءات ال م تق إج

ع ال لا  أن ي إلا  ، فإن ال ق ائي م ار ق اء على ق اءات ب عة الإج ا م
ن ع الف م ال ل ي. ح اس ق ة الأم ال ار نهائي حائ لق ور ق ل ع ص ي ح

ه. ي  ق ة الأم ال ائ على ح نهائي حائ لق   ال
                                                 

202)  Civ. 2e, 16 avr. 1986, D. 1986. P. 219. – Civ. 2e, 12 févr. 2004, no 02-
12.392 , Bull. civ. II, no 51 ; Gaz. Pal. 2005. 2. Somm.P. 1277, obs. du 
Rusquec, – Civ. 2e, 23 nov. 2006, no 05-11.589 , Bull. civ. II, no 324). 
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ل قابل   ع ف ال ال ل  ه في أن ال ال عاد  ح ولا ش أن ذل الاس
ه في  م عل رة، وأن ذل م شأنه أن ي ح ال ق ع ال ق ال للإلغاء وف 

اح ، وما  ف ل ال ه ق ان عل ال إلى ما  ة خاصة إعادة ال ات  ال  ذل م إش
 ، أك ة م ال ف إلى درجة  ل ال ال ا  أن  العقارات؛ ل عل  ما ي
ي  ه. وم ال ي  ق ة الأم ال ائ على ق عي ال ض ققها ولا ش ال ال
ما ، ع ق ف ال ع فق ال ال ي ل  ن ق الف ة ال اء م  ال أن ق

عارضة،  اف أو ال الاس ه  ن  ع ل ال ع ف ال ال لا  ا م ض ا م ن ح
لة  ع ل الأوام ال ه م ع ق  ار م   .     )٢٠٣(أو ق

ا ل:  -ثانً ع ف ال ال ل ال  ة ل ائ ة الإج اع ال م الفاعل   إعادة ت ق
ف أ.  اء في و ال ة الق ة:  إعادة ت سل ي اهات ال اس مع الات ل ل ع   ال

م رق  س ور ال ل ص ادر في  ٢٠١٩ـ  ١٣٣٣ق ل  ٨ال أخ ٢٠١٩أب م، ل 
اء  ان ق ني، و ل القان ع ف ال ة وقف ال اره آل ة في اع ن اءات ال تق الإج

ع ف ال ال ل  ف ال ال عا في رف وقف ت ة قا ن ق الف ة ال ل م
ني ادة / ،)٢٠٤(القان ال إلى ن ال اول  ٣٥٢٤وذل  ة (ملغاة)، ل ت ن اءات م إج

ع  ره ال ق أن ما   ، ل ر  ان ي قف  ا ال ائي، وه ل الق ع ف ال س وقف ال
ه ر ع ق اء أول درجة أم ثاني درجة أن  ز للقاضي، س اء   )٢٠٥(لا  إلا أن ق

اف ق  اك الاس روا خاصة في رؤساء م ، وق ق اء ال قاومة لق راً م ال وا ق أب
ن  اضح للقان ق ال فاع)٢٠٦(حالة ال ق ال ق ل في حالة الإخلال الفادح   ،)٢٠٧( ،

                                                 
203) Civ. 2e, 17 févr. 1983, no 81-16.274 , Bull. civ. II, no 46 ; Gaz. Pal. 1983. 
1. Pan. 180 ; RTD civ. 1983. 601, obs. R. Perrot.    
204) Cass. Civ. 13 jan. 2000, Bull. Civ.11, no.5, Civ. 2e, 13 janvier 2000, Bull. 
civ. II, no 5.28 juin 2001, Ball. Civ. 7, no. 237. Cass. Soc. 18 mai 2004, RTD 
civ. 2004. 556, obs.R. Perrot.  
205) J.Héron- Thiery-Le Bas, Le droit judicaire privé, L.G.D.J., 6 éd,2015, no. 
544, p.306. 
206) CA Nancy, ord. 1er prés., Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 233, obs. Humbert.  
CA Versailles, 25 avril 1986, D. 1986.521, note P. ESTOUP, RTD civ. 1987, p. 
151, obs. R. PERROT (cassé par Civ. 2e, 17 juin 1987, Bull. civ. II, no 143, D. 
1987, Somm. 359, obs. P. JULIEN, Gaz. Pal. 1988, Somm. 36, obs. H. CROZE 
et Chr. MOREL, RTD civ.1988, p. 184, obs. R. PERROT) Cite par J. Heron, 
Thiery-Le Bas, Le droit judicaire privé, op.cit. no. 544, p.306. 
207) CA Lyon, ord. 1er prés., 24 juill. 2002, Dr. et proc. 2003. J18. 95, obs. 
Fricéro 
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ال  ع الأح ق في  ة ال ان م اف. و الاس ه  ن  ع ف ال ال وقف ت
ى اف، ح ة الاس اة م ار ق ع على ق هل في ال لل ة في  ت ائ ل ال تف

اف الاس ع الأصلي    . )٢٠٨(ال
ام   ع الأح ف  ِّع ق أتاح وقف ت ء أن ال رة على ض س م ال هة ع وأمام ش

اواة  أ ال ل  ا  ني، م ل القان ع ف ال ال لة  ام )٢٠٩(ال ء اح ، وعلى ض
الف على ن وا ف ح م ي ت وقف ت الة ال ات الع ن، فق جاء مق ضح للقان

ع عام  م رق ٢٠٠٤ال س ادر في ٢٠٠٤ـ  ٨٣٦م ع  ال / ٨/  ٢٠م ال
ادة (٢٠٠٤ ة لل ي ة ج أن أضاف فق ة  ن اءات ال ق الإج ل ل ع ح ٢٢٤م ال ) ل

ني،  ل القان ع ف ال قف ال نب ل القان ع ف ال ح وقف ال اف فأص نا ب ه ي م
امل ة،ش م ا ة واج اد غة اق اني ذو ص ة وال ن غة قان ا ذو ص ه . )٢١٠(أح
ادة ( ان ال ر ) ٥٢٤ف ق ئ الأول أن  ها الأخ ت على أنه:  لل في ع

اجهة أو  أ ال اه ل اضح أو ال ق ال ني في حالة ال ل القان ع ف ال وقف ال
ادة ( ن م شأن ال١٢ل ال ما  . )، وذل ع ا ة الإف ائج واض ت ن   ف ت

(le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en 
cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de 
l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des 
conséquences manifestement excessives). 

ي م شأنها أن ت ب ح أول درجة ، ال ي ع ن ِّع الف د ال ئ  حفق ح ل
ني ل القان ع ف ال اف وقف ال ة الاس الفة ال )٢١١(م ل في حالة م ي ت ، وال

                                                 
208) J. Heron, Thiery-Le Bas, Le droit judicaire privé,op.cit.  no. 544, p.306. 
209) PH. Hoonkar, L'execition provisore de droit et la constitution, de la egalité 
partielle de l'application generale de l article 534 du code de procedure civile, 
Rev. dr et proc. 2002, p.77. 
210) ph. Hoonkker, L'erret de l'exeution provisore de droit enfin consacré par le 
législateur, D.2004, p.2314. 

ة، وأتاح وقف  )٢١١ ه القاع ص خاصة على ه ج ب ان ق خ ي  ن ع الف لاح أن ال وم ال
ف  ف ال ت لا فق أتاح وقف ت ة في ح أول درجة، ف ب مع ا ع ام دون اش ع الأح

ادة ( ، وفقا ل ال ائ اد ال ل في م ادر على ال اب ٢٠٥ال ها م  ة م ام ة ال ) في الفق
ائج  ت ن ف ت ل أن م شأن ال ف إذا أث ال ة، فق أتاح وقف ال اءات ال ق الإج تف

ادة ( ا ورد ب ال د ع مع  ل وج لة، دون ت ع ود ال اءات ٥٢٤ال ) م تق الإج
ادة  ل ما ورد في ن ال ة،  ن اصة  ٦٦١/١ال ى ال ن ارة الف ق ال ى ل ء اللائ م ال
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ادة ( اجهة أو ن ال ي ال ١٢في ال ة، وفي غ ه ن اءات ال ) م تق الإج
ز وقف ال ف في لا  ورة إتاحة وقف ال ي  ن ل، وق ناد الفقه الف ع ف ال

ب ح أول درجة ع ع ل ج ، ل س ها ال غ م ن ف   .)٢١٢(كل حالة، 
، فق ن ر مل ومه ادة ( وفي ت ة م ال ال ة ال )  م تق ٥١٤الفق

يل عام  ج تع ي  ن ة الف ن اءات ال ع م على أ٢٠١٩الإج نه في حالة ال
ار،  ل للق ع ف ال ض وقف ال غ ه  ء إل ئ الأول  الل اف؛ فإن ال الاس
ة  ائج واض ف ن ت ال لان أو للإلغاء وخ أن ي ة لل لة ج ج وس ما ت وذل ع
مة أول درجة  ا في خ ان حاض ف ال  مه ال ق ل ال  ل ال ق . لا  ا الإف

د دون أن ي الإضافة إلى ش وج اف  ل، إلا إذا ت ع ف ال ل ال اته ح  ملاح
ائج  ت خ ن ل م شأنه أن ي ع ف ال ن ال ال أو للإلغاء  ة للإ لة ج وس
رجة الأولى. وفي حالة  مة ال ار خ ور ق ع ص افها  ، ت اك ا ة الإف واض

اره   ر ق عارضة، فإن القاضي ال أص ج ال ه أو  اء م تلقاء نف له س
ان م شأنه  ني، إذا  ل القان ع ف ال اف وقف ال ت خ ل م أح الأ أن ي

ا ة الإف ائج واض   .)٢١٣(ن
ة  ا إلى رئ م ل أنف  م ال ق ي ق اش أن  ن ع الف ل فإن ال و

ف ا ال ل  ف ال ال ى  وقف ت اف، ح ع الاس ني، فلا  ل القان ع ل
ادة  ( را في ن ال ان مق ا  ه  ر ذل م تلقاء نف ق ا القاضي أن  ) ملغاة. ٥٢٤ه

                                                                                                                       
ي، وم ن ارة الف اردة في تق ال ة ال ا اءات ال ع الإج علقة  ارات ال ادة الق ا ورد في ن ال

١٢١/٢٢ . ف ادرة م قاضى ال ارات ال ف الق قف ت اصة ب ف ال اءات ال   م تق إج
212) J. Héron- Thiery-Le Bas, Le droit judicaire privé,op.cit.  no. 544, p.307. 
213 ) Article 514-3 Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 
(En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution 
provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de 
réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences 
manifestement excessives. 
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir 
d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence 
d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire 
risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont 
révélées postérieurement à la décision de première instance. 
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la 
demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque 
d'entraîner des conséquences manifestement excessives.) 
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١٥١٤ 

قف  ه في ح أول درجة ل اف ب ت ل سع في  الع ال ي ت ن ع الف ا إن ال ك
الفة ل اجهة أو م أ ال ة ل اه الفة  د م م وج ل ع  ني، فل  ف القان ى ال ق

ادة ( اع ١٢ن ال ام القاضي ب الق إل علقة  ة ال ن اءات ال ) م تق الإج
اع  م على ت ق م الاتفاق ب ال اع في حالة ع قة على ال ة ال ن القان
ا  لان أو الإلغاء  د س ج لل م وج ل اع؛ بل إنه اس اف على ال الة والان الع

الفا ق ال قة.غ ا   ت ال
د في   ع م اق، فل  ني واسع ال ل قان ف مع ا أمام ت إن و تف ذل 

ني، إذا  ل القان ع ف ال ة.  وف ال اد مع ادرة في م ام ال عة م الأح م
ائي أو  لان الإج ال عل  ا ي ان س اء  ال أو الإلغاء س اك س ج للإ كان ه

عي ي ض ،  م ة لإلغاء ال ال اك اح ن ه الي  ال ني، و اقع أو القان ال عل 
ه.  ف ج وقف ت ا    م

ي  ن ع الف م ال ل اً –واس ة  -أ ائج واض ل ن ع ف ال ت ال ش خ أن ي
 ، ا ال اف ه ه ت م عل ف إلا إذا أث ال قاف ال ا ـ فلا  أن ي إ الإف

ا أن وال  لاح ه اف. و ة الاس ئ الأول ل ة لل ي ق ة ال ل ع لل
ف  قف ال عل ب ا ي اع خاصة،  ق ام  ع الأح ي ل   ن ع الف ة ال ال

رها  ي  ة ال ق اب ال ة لل ال ل  لة،  ع اد ال ادرة في ال ام ال للأح
ل مة،  ان ال اء س ل  القاضي أث ة،  ف اب ال ال علقة  الأوام ال

ة  ام م ع أح ع ج ، فأخ ائ إعانة ال ادرة م قاضي ال  ام ال الأح
ل درجة  ني دون ت ل القان ع ف ال ال وقف ال ة في م ات القاع رجة الأولى ل ال

ع ب لاح أن ال ا  ه،  ع ة للع أو ع  ال امة  ة م ال يل ق مع ع ا ال ه
ني.  ل القان ع ف ال اصة في شأن وقف ال ص العامة وال ام ب ال   حق ان

ل، فق جاءت  ه م ق ا ل ي ال عل ي ا ج ة ح ال ة ال ث ن الفق وق اس
مة أول  ا في خ ان حاض ف ال  ام خاصة ت ال أو ال أح ة  ه الفق ه

اته م أن ي أن  درجة، ول يٍ ملاح ل ني، ح اس ل القان ع ف ال ل ال ح
رجة الأولى،  مة ال ور ح خ ع ص افه  ا ت اك ة الاف ائج واض ت ن خ ت
مة أول درجة، فلا  له  اء ن خ مة أث فة أو معل ار م ه الأخ ان ه فإذا 

مة الاس اء خ ني أث ل القان ع ف ال ل وقف ال ا ال أن  اف، ولا ش أن ه
ني،  ل القان ع ف ال ة وقف ال ه على م م عل ل ال صة ح م شأنه ت ف
ان  مة أول درجة. أما إذا  اء خ فة أث ان م ار  ع أن  إلى أخ فلا 
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ور ح أول  ع ص أت  مة أول درجة أو  اء خ فة اث ار غ م ه الأخ ه
. درجة، فإ ف ال قاف ت صلا لإ الة ال بها ت ه ال   نه  في ه

ادة ( ة) م ال ال ة (ال ي ة ال ا أتاح الفق قف قاضي ٥١٤ك ة أن ي ) م
ل م أح  ج  ه أو  اء م تلقاء نف ني، س ل القان ع ف ال عارضة ال ال

ع س ش أن   م ال ل ال ل  عة ال اف، و ل الأ ع ف ال ن م شأن ال
عي أو  ض د ع م م وج ل ، فل  ا ة الإف ائج واض ت خ ن ني، ت القان
م  ال ال أو إلغائه، وذل لع د إلى إ ه،  أن ي ن  ع ائي في ال ال إج

. ها ال ر ف ي ص مة ال ه في ال م عل ر ال   ح
ا ة ال ة للفق ه قات ال ادة (وم ال ة م ال ئ الأول ٥١٤ل ه ال هى إل ) ما ان

ادر في  اره ال ق ار  اف  ة اس قائع )٢١٤(٢٠٢١/ ٧/ ٣١ل ل ال م، ح ت
، ٣٠في شغل  ار ة ثان  ى ق ش وعة م قة غ م ة دون مأو  ث  أس

ة ب ائ ة الق ال لة  ع ر ال ل إلى قاضي الأم ار  ة  م ع ف تق ار به
ه.  ده م ار  ل على ق ، وال الق ه في الإقامة  م أحق وق قام قاضي تق ع

، ودون س ا العقار دون وجه ح ق شغله ه اره ب ار ق إص لة  ع ر ال  الأم
ارخ  ده ب ر  ني، وق ار ٣٠/٦/٢٠٢١قان ا الق ع على ه م، وق ت ال

لاء  م ه اف، وتق ل الاس ع ف ال ال ل  ف ح أول درجة ال قف ت ل ل
ني.    القان

ة  ام الفق ا ت أح ار م اف  ة اس ئ الأول ل ار ال ر ق وق ص
ادة ( ة م ال ال هى إلى أن: أولاً ٥١٤ال غ  -)، فق ان ة   ال ة ال أن ن الفق

ل ا ع ف ال عاد ال ة اس ان ل ال ع إم ار ال مه؛ إذ إن الق ني م ع لقان
ة)،  ا ازعات ال لة (قاضي م ع ر ال ر م قاضي الأم ل ص ع ف ال ال
ف  ال له  عاد ش ره اس ة القاضي ال أص ه، ول م سل ف ب وقف ت ل وال

عاده م ة اس ان ف م إم ل وقف ال ة ل ال ق  ف ني، فلا  ل القان ع قاضي  ال
مه، ثانًا رجة الأولى م ع ي وقف  -ال ال اب أن  ار إلى أنه م ال ا الق هى ه فق ان

ل ال  أن ش اته  اء ملاح إب ا  م ق مة أول درجة ل  وا خ ي ح ف ال ال
ل  م ق ئ الأول إلى ع ار ال هى ق ا على ذل فق ان ت ني، وت ل القان ع ف ال ال

، ه ادة ( ل ة م ال ال ة ال ني وف ن الفق ل القان ع ف ال قف ال ) م ٥١٤ب

                                                 
(214) Ordonnance du 1er  président CA, Paris, 31 juil, 2021. 
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١٥١٦ 

ة، ثالًا ن اءات ال هى إلى أن الإخلاء ال ل في  -تق الإج ار ق ان ا الق ه
أن  هى إلى أن ال  ا ان  ، ا ة الإف ائج واض ت ن ا،  أن ي ذاته خ

د اء  الإخلاء ال م شأنه أن ي ار و ء ان ا على ض ة الإف ائج واض إلى ن
رونا  فة  Covid 19ال ان م وف  ه ال ل، وذل على أساس أن ه غ مق

ي  ة ال ام ة ال الف الفق ا ما  ة أول درجة، وه ار م ور ق ل ص مة ق ومعل
ور ح أول درج ع ص افها  ا ت اك ة الاف ائج واض ن ال ج أن ت ة، اس

ن  ها  أن  اد إل ى  الاس وف ح ه ال ر ه ا إن ت  ، ل ذل ول ق
ة ما  رونا خلال ف اء ال ل؛ ح أن و ع ف ال ال ل  ار ال ور الق ع ص ا  ثاب
ا،  ؛ بل الع فق ان ن فاق ر أو ي ل ل ي وره إلى وق ن ال ع ص

ادة ل ات ال ت ال ه وس على ن واسع.و   لف
ارخ  اف داو ب ة اس ئ الأول ل ر م ال ار آخ ص / ٤/ ١٩وفي ق

ل )٢١٥( ٢٠٢١ ع ف ال أن ال ات  لاح اء ال ام إب ل ة لاس ال ه إلى أنه  ، ذه 
ل  ع ار ال ف الق د وقف ت ه  ع  ؛ فلا  ف ل وقف ال ل  ني  لق القان

ء ع ة على ض ي لة ل ع ر ال ه م جان قاضي الأم له  عاد ش ة اس ان م إم
ة ال  ال م م ، فإن ع ا على ذل ت الة، وت ه ال د ه ل  ل، لإن ل له م ل
ل  ، ل له تأث على ق ة ذل اق م م ني أو ع ل القان ع ف ال عاد ال ا اس ا اح

ة الا ف أمام رئ م ة له في ل وقف ال ل د م لف وج اف، وذل ل س
ل ال  عاد ش اس ه  ل، ف ع ف ال ال ل ال  ل ش اته ح اء ملاح إب
ر رئ  عاد. وق ق ها ع الاس ة لغل ي ار ال ث في ق ل، ل ي ع ف ال ال

ف و وقف ال اقي ش اف  ل ل ع ف الأم ال اف وقف ت ة الاس اء ما م ، س
ف  ت ال ة م أن ي ال ال أو الإلغاء، أو ما نعل  ة للإ لة ج د وس ج تعل ب
ات  لاح اء ال ا إب ء أن اش ه على ض ا ما ن . وه ا ة الإف ائج واض ل ن ع ال
ن م  اهة أن  ض ب ف ل،  ع ف ال ال ل ال  أن ش مة أول درجة  اء خ أث

لا ه ال ف شأن ه ال ل ال  عاد ش أث في اس ة ال ال د إلى اح ات أن ت ح
ل القاضي  ي لا  لة ال ع ة للأوام ال ال اف  مه، الأم غ ال ل م ع ع ال
الات  افة ال قادنا على  ا ي في اع ني، وه ل القان ع ف ال ال لها  عاد ش اس

اء أول درجة ا ل ق ى لا  ني. ال ل القان ع ف ال ال لها  عاد ش   س
                                                 

215 ) Ordonnance du 1er  président , CA de Douai , réfères, 10 avril 2021, n 
21/00058. 
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١٥١٧ 

ائي - ل الق ع ف ال ال أو الالغاء ل ال د س ج للإ   اضافة ش وج
يل د  قة على تع ا اع ال ل الق ل ٢٠١٩في  ع ف ال ان وقف ال  ،

ادة  ع ل ال ائي  ادة على أنه لا  )٢١٦((ملغاة) ٥٢٤الق ه ال ان ت ه و
ئ  ز اف إلا م خلال ال الاس ع  ه في حالة ال ر  أم ل ال ع ف ال وقف ال

ة:  ال الات ال   الأول وفي إح ال
نا. -١ ع قان ل م ع ف ال ان ال  إذا 

٢- . ا ة الاف ائج واض ت ن اك خ ت ان ه   إذا 
يل د  ج تع ادة ٢٠١٩و ة الأولى م ال على  ٥١٧، فق ن الفق

ا حالة أن لا ا ق وه ا ال ال ق على ال ائي وا ل الق ع ف ال ة وقف ال ان م
نا ع قان ائي م ل الق ع ف ال ائج )٢١٧(ن ال ت ن اك خ ت ان ه . وحالة إذا 

د س ج  ة وج الة الأخ ة لل ال ل  ِّع ق ت ، إلا إن ال ا ة الإف واض
ال أو إلغاء ال  ع لإ ا فق اس ال ائي، وه ل الق ع ف ال ال ل  ال

ائج  ف ن ت ال اف حالة أن ي فاء ب م الاك ي في ع ن ة الإالف اواض اء ف ، س
ال  د س ج لإ م وج ل ائي، واس ني أو الق ل القان ع ف ال قف ال ة ل ال

  ال أو إلغائه. 
اء في تأم  -ب ة الق ع سل س ني:ت ل القان ع ف ال   ال

م  س قة على م ا ة ال ن اع القان ء الق اء ل  له ٢٠١٩على ض م، فإن الق
ال إلى ما  فل إعادة ال ات ت ات وتأم ني ب ل القان ع ف ال ن ال ق ة أن  م
، ف  ف ة ع ال اج ار ال ه في حالة إلغاء ح أول درجة وتع الأض كان عل

ق ح م له ب ام ال إل ه  ن ح ق أ فإن قاضي أول درجة ل  له أن   ال
                                                 

216) H.Vray, L'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président (Ses 
limites. Portée pratique de l'arrêt de l'assemblée plénière du 2 nov. 1990), JCP 
1992. I. p.3606. 
217) Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en 
cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :1° Si elle est 
interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de 
réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des 
conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier 
président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. 
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la 
décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives.  
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١٥١٨ 

ادة ( اء، فق ن ال ل الاس ة ٤٨٩كفالة إلا على س ن اءات ال ) م تق الإج
فالة، وفقا  ق  ني ب ل القان ع ف ال ن ال ق لة أن  ع ر ال على أن لقاضي الأم

ها ف ص عل و ال اد (لل ادة (٥٧٢: ٥١٧ي ال ان ال ا  ) (ملغاة) ٥٢٤)، 
ادة(  اع وفقا ل ال الإي أم  اف أن  ة الاس ئ الأول ل ي لل ) ٥٢١تع

افئ. ان م ئي  ان ال ال ال اس أم  ا  له أن    (ملغاة)، و
ادة ( ة م ال ام ة ال ف إ٥١٤ف الفق ل ال يه لى ) على أن رف ال

ني  أن  ل القان ع ف ال عاد ال ني، واس ل القان ع ف ال عاد أو وقف ال اس
ان  ق ض اف أو م تلقاء نف القاضي، ب ل م أح الأ اء على  اء ب ن، س ق

ات ع دادات وال ل الاس ي  ل افٍ ل ي  ي أو ش   .٢١٨ع
ة اء في ع ح الق ي م ن ِّع الف ل فإن ال ف  و ان ال ة إق ات م اس م

رجة  مة ال اء خ ي؛ ح  لق ي أو ش ان ع ق ض ني ب ل القان ع ال
ا  ان،  ني أن  تق ض ل القان ع ف ال عاد ال ل اس ه  الأولى ع رف
ل  ع ف ال ل وقف ال ه  اف ع رف ة الاس ئ الأول ل ن ذل لل

ني،  ن ذل القان ا  ني،  ل القان ع ف ال ال ل ال  عادة ش ل اس أو ن 
ه  ن ه اصه. وت ة انعقاد اخ عادة م ل ل الاس ة ل ال لقاضي ال 
ة، أو م تلقاء نف  ل ف صاح ال م م ال ق ل  ى  ق ة  لاح ال

اء.   الق
أ ة مفولا ش أن ذل  اسة ت اق س ة ادها تي في س ل ازن ب م إعادة ال

ل  ا ل ني تلقائ ل القان ع ف ال ء أنه جعل ال ه، فعلى ض م عل م له وال ال
ة  ائ ام الق عاده م جان القاضي -الأح ى ب خاص أو ت اس ا ما اس ما ع

ر ال ه  -م م عل ة ال ل ع م ة، فإنه قام ب ن و القان ت ال اف أن إذا ت
ِّع  د ال ان ل  ف  ان ال ة إق ة م ائ ات الإج اس ه ال اء في ه ح الق م
ال إلى ما  فل إعادة ال ي،  ان ش ي أو ض ان ع ق ض ح ب ه، فق س ع

ني.     ل القان ع ف ال ال ل  ه في حالة إلغاء ال ال   كان عل
                                                 

218 ) Article 514-5 Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3. 
(Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire 
de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être 
subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une 
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions 
ou réparations.) 
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في شأن إمكانية إقران التنفيذ المعجل  )٥١٧الإبقاء على مضمون نص المادة ( -

ادة فقد القضائي بضمان عيني أو شخصي:  ن ن ال ي على م ن ع الف قى ال أ
ة ٥١٧( ن اءات ال ة إفي شأن ) م تق الإج ان ائي إم ل الق ع ف ال ان ال ق

ي أو  ف ان ع ان ال ة في إق اسة ال ح ال ل ت ت ي. و ل ش ع ال
ة ع  اج ار ال ه، وتع الأض ان عل ال إلى ما  افٍ لإعادة ال ان  ق ض ب

اف.    ة الاس ل م جان م ع ف ال ال ل  ف إذا ما ألغى ال ال   ال

ف  ف ال ال ة ع ت اج ار ال ع الأض م له ب ام ال قاء على ال ج. الإ
ق في حال إلغا   ئه : ال

ادة    ا وفقا ل ال اب ت ف   L.111-10م ال اءات ال م تق إج
ادة  ه ال ا ما ت عل ا ع ة أنه  ن اش  L.311-4ال ف ال  أن ي فإن ال

ه  ى نهاي ،ح ق ف  م اء على س ت ،  ب ائ اره على ال ف وتقع أخ اش ال و
د ائ ب م ال ل يل ال لاحقاً.  و قابل، إذا ت تع ها أو  ع اء  ي س ق ال حق

ة  اش ل  ع ف ال ال ل  م له صاح ال ال ض وقام ال ح إنه ل ف
رة ق ع ال ق ال ا ال م خلال  يل ه ، ث ت إلغاء أو تع ف ال اءات ال  إج

م،  نا، فإنه يل ع الإضافة إلى رد قان ه، وألغى س ت ف عل ال ال ج ال ال
ف ا ال ة ع ه اج ار ال ع الأض ه، ب ف عل م له )٢١٩(ال م ال ؛ ح يل

ة  ل ، فال ف ال ة ال ف في م ا أو تع ، ول ل ي في حقه خ ع ال
عة، فق ل ال ا أو ت ة ال م على أساس ن ا تق ة ه ن اءات ال اش ه إج  
ات ع ال ل  ف، و ا ال ة ه ل ن ف ال و لف )٢٢٠(ال ا  . وفي ه

ا  ة له ال ه  م عل أل ال هائي، فلا  ف العاد أو ال ل ع ال ع ف ال ال
أه وف  ع ، إلا إذا ث خ ال م  د ، ولا يل ال امه  ف الأخ إلا ع ال ال

اع العامةال ادة )٢٢١(ق ة   L.111-11. فق ن ال ن ف ال اءات ال م تق إج
ف  ة ت ن اد ال ق في ال ال ع  ع ال ، لا  الف ذل ج ما  على أنه: مال ي

                                                 
219 S. Guinchard, Pour une exécution provisoire à visage humain et le droit de 
libre critique des choses de la justice, LPA no 215 du 28 octobre 2002, p. 7 
220 J.Villaceque, L'exécution provisoire : un bénéfice aléatoire, Gaz.Pal. - 
04/10/2008 - n° 278 – p. 35. 
221) Ch. Hugon, Regard sur le droit des voies d'exécution, RDC 2005, no 1, p. 
183 
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ع  د: ولا  أن  ام ال ف إلا إلى س الال ا ال د ه ه. ولا ي ن  ع ار ال الق
ة ا أ على أ حال    .  )٢٢٢(خ

ال  ي  قام –وم ال ا ال ل  -في ه ى ق ق ح ق ق اس ة ال اء م أن ق
ا  ار ه ه لاحقا، على إق ل في حال إلغاء س ع ف ال م له ع ال ة ال ل تق م
ة  ارة ع رخ ل  ع ف ال لاقا م تأس مفاده أن ال ة، ان ل اع ال ع م أن ال

رة اس ف تقع مق ا ال ، فإن ه ف ال ة ال اش ر م م له، وأنه إذا ما ق اء لل
أ أو إساءة ة خ ت ث ه، ول ل ي اره عل ا أض   .  )٢٢٣(م

ة  ل ة م ف ال لقاع قف ع ال ي ل  ن اء الف ل، إن الق وم نافلة الق
ه لاحقا،  ل ال ألغى س ع ف ال م له ع ال ه ال ال ه ال أع ق م فل 

ها  اش ي ت اب ال عة ال اره م اع ق  ي ال اه الف ع ف ال  ة على ال ل ال
ها في تق  ص عل قه، وال ائه ل ف اق ائ به اب ال ة العامة ل ل ال

ة ال ل ى  ة. فق ق اس ه في أك م م ة؛ بل وسع م ن ف ال اءات ال م إج
ل  ع ف ال ال ل  ه إث إعلان لل ال م عل ه ال ف ال قام  له ع ال

Sinification )٢٢٤(.  
  المبحث الثالث

  نحو سياسة إجرائية مصرية أكثر توازنا
  في شمول الحكم بالتنفيذ المعجل على ضوء القانون المقارن 

ل؛ وا ا الف ة في ه ه ة وال ة الاخ ا إلى ال ة وصل ي فاعل لة في تق ل
ء ما س  ل على ض ع ف ال ال ائي  ل ال الإب ة في ت ش ائ اسة الإج ال
اجة  راسة ال ل ال ة م ائ عات الإج ل ال ه ب  ف عل اوله. ولعل أنه م ال ت
ني أو  ل القان ع ف ال اء م خلال ال ل س ع ف ال ال ل ال  اسة ل ال

                                                 
222) R. Perrot, Exécution provisoire aux risques et périls du créancier, note 
sous Cass. 3e civ., 1er juillet 1998, Procédures, novembre 1998, no 240, p. 8. 
223) Civ. 3e, 2 juill. 1974, no 73-20.046 , Bull. civ. III, no 281. – Civ. 1re, 6 
juin 1990, no 87-19.661 , Bull. civ. I, no 140 
224 ) Cass. Ass. plén., 24 février 2006: L. DUONG , L'exécution d'une 
décision exécutoire à titre provisoire aux risques du créancier poursuivant, 
LPA, 23/02/2007 - n° 40 - page 10. H.Croze, «L'exécution d'une décision de 
justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la 
poursuit », JCP G. n°16,17 Avril 2006, II p.10063. 
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 ، ة أخ ة، وم ناح ا م ناح ة ل أول درجة، ه ف ة ال ا للفاعل ائي، ت الق
ع  ة إلغاء ح أول درجة إذا ما  ض اجهة ف ورة م ل ض ه  ف عل فإنه م ال
ا  ء أنه صا على ض عات، خ ع ال عارضة في  اف أو ال الاس على ال 

ة ان ا إم ، ي ع عادي ي  قا  ق ة الأم ال ض ح ق إلغاء ال لأ س 
عي. إلا إن  ض ن ال القان اءات أم  الإج ن، أو تعل  القان اقع أم  ال اء تعل  ه، س
ة  عات الع صا ال ه، خ ة ع عات في الإجا ه ال تفاوت ال اؤل ال ال

ل أولاً، في  ، ت ي م جهة أخ ن ع الف ف م جهة وال ة ال ار آل م اخ
ائي  ل ال الإب ة في ش قاع ائي  ل الق ع ف ال ة ال ني أم آل ل القان ع ال
ني  ل القان ع ف ال ائي أم ال ل الق ع ف ال ا م ال عل أ ل، فهل ن ع ف ال ال

م له ف ة ال ل ازن ب م ر م ال ق ق ا  ه ة العامة، فأ م ف ه القاع ي ال
ع  ف القابل للإلغاء م خلال ال ا ال ه في ت ه م عل ة ال ل ال وم

اف)؟ ة (خاصة الاس ع العاد ق ال ه    عل
 . ا ال ل الأول م ه اوله في ال ا ما ن   ه

ة،  ة الأك فاعل ائ اسة الإج ار ال اخ اؤلات  ه ال ة ع ه ء الإجا وعلى ض
ع ف ال ا  ا  ارة م جان ة ال ائي للآل ل ت ال الإج اول س ه ت

الة،  ق الع ة ت ل ه وم م عل م له وال ة ال ل ازن ب م ق ال فعل ت و
 . ا ال اني م ه ل ال اوله في ال ا ما س   وه

ة  اولة إعادة ت الفاعل ا ال م ة ه اول في نها ف وس ة لل ائ الإج
عارضة.  وعة ال الح ال ة ب ال ازن الأك فاعل ق ال فل ت ا  ل،  ع ال

. ا ال ال م ه ل ال اوله في ال ا ما س   وه
  المطلب الأول

  تقدير تعميم التنفيذ المعجل القانوني  
ل ع ف ال ي لل ن ع الف ي تع ال ل تق ا ال اول في ه ني ، وذل  ن القان

ها.  ق ض ي س اضات ال ة والاع ائ اسة الاج ه ال ا ه ا ي م   م خلال تق
ني ل القان ع ف ال ا تع ال ا ي م   أولا: تق

ر ١٩٩٧م عام  ني أو الف ل القان ع ف ال ة تع ال ت ف ه م و
immediat ئ مه ال ق ال ق هى ال ل اصلاح  ،)٢٢٥(coulon، فق ان ح

                                                 
ة ال  (٢٢٥) .رئ م ار   مة ال ب
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ن ت  ة القان ق ر  ف الف ال ل ح أول درجة  ح  ا  ة  ن اءات ال الإج
اف ة الاس ة رئ م ن)٢٢٦(رقا ه أح أه الفقهاء الف   .)٢٢٧(، وه ما أي

أ   .أ  هاك م اه ان رجة الأولى، ل مع اك ال ام م ر لأح ف الف إذ إن ال
أح قاضي على درج  ال ال ا ه تع لأع ي؛ إن ن ائي الف ام الق اد ال  أه م

تها  امل ق رجة الأولى  اك ال ام م ح أح الة ع  م أ ح إدارة الع  sonم
plien effet ام قة في أح ني إعادة ال ل القان ع ف ال ،  إذ إن م شأن تع ال

رجة الأولى،  اك ال عيم ض ار أن ال ال ه م جان قاضي  اع ف  ع ال
ا إن  ة.  رة نهائ ر ال  ني ما ل  ام القان خل في ال رجة الأولى ل ي ال
ل  عات الأخ م ة لل اك ا م ن عل ف ني  ل القان ع ف ال ال ل ال  تع ش

رجة ا ة ال ام م اش لأح ف ال أ ال ع م ل ال  ع الإن ا ال لأولى م
اك  اه ي ا الات ا إن ه ه،  م ائي ب هاز الق ة ال ة تع ق ة وفاعل ها ق ي عل ف
غ  ال ا؛ ح  ان ال في أل ا ه ال ل ة م ائ ة الق ع الأن لي في  ل الع مع ال
ا  ل ع م ل  ع ف ال ال ل ال  اف إلا إن ش قف للاس أ الأث ال اد م م اع

ل م ع ف ال ة فإن ال ل ة الع اح ع الفقه أنه م ال ة. و  ل ة الع اح ا م ال
رة  الات  اء في أغل ال ه م جان الق م  ن، فإنه ي ة القان ق ن  ما لا  ع

ائ اك خاصة الاس ع ال ة، إذ إن  امها  ةمل ر أن أح أح لا  أن ت
ال ل  لر، وه غ م ع  .)٢٢٨(ف ال

رجة  ام ال ل أح اك علاقة ب ش ه، وذل أنه ل ه ون تأي ما س ذ
ام  ع أح ، فل  ال قاضي على درج أ ال هاك م ني وان ل القان ع ف ال ال
اف، ف  الاس ها  ع عل ني م ال ل القان ع ف ال ال لة  رجة الأولى ال ال

ه ر ح ض ه. أما ما  أن ي ي ره أو تق ه وف ت ع عل ع ال ه 
ء إلى  ة م الل ج ة ال اع الفائ ف ح أول درجة ض ع أن م شأن ت ه ال إل
اف لا  في  الاس ع  ئ م ال ف ال أن  اله ه  د عل اف، فإنه  ال الاس

ا  ل، إن ع ف ال ل إلى وقف ال ص ا   ال  ، في إعادة ال في ال
                                                 

226) Jean – Marie Coulon, Marie- Uoêlle Teiller, Imananuelle serrand, 
Reflexion et proposition sur la procedure civile, p. 94 et s. Sur site . 
http://www.ladocumentaxion-francicé.com 
227) L.Cadiet, L'exécution des jugement entre tensions et tendance, Mélange P. 
Julien 2003, p. 49,  
228 ) J. Héron- Thiery-Le Bas, Le droit judicaire privé,op.cit. no. 528, p.299. 
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ة  اس صلا لإلغائه ب ام، ت ة الاح ة واج ض ة وال ائ ات الإج ق وره وف ال ص
،  فإنه  ة أخ اف. وم ناح ة الاس ل م ع ف ال ه أن تع ال ا لاش  م

ف ة ال ا  ت الفاعل ارها  ا لا  ان ا م م ق ني  اك القان ام م ة لأح
قة  ائي وال هاز الق ة ال ، و فاعل م له الح ال ق م ا  رجة الأولى  ال
ي  غ على ال ه في ال ه س ل أن تع . ولاش  ا ه م جان ال
ل على ح أول درجة  د ال قة أنه  ه ال ف ع ار ل ف الاخ ال ا  م ق ل

ائ د في  س ال ا ي ل على حقه،  لفة لل ار ال ة وسائل الإج اش م م
قاضي  ل نفقات ال ه في تقل ا  ولة،  اء ال ء إلى ق ل الل اف إلى تقل ة ال نها

ولة ذاتها.   ازنة ال ة ل ال اد أو  ة للأف ال اء    س
ة:   .ب  ة وال ن ال ع ارة ال ل إن م شأن تم ف إذ  الق ع ال

، ذل أن  قاض ل ال اف م ق الاس ع  ارسة ال اجهة إساءة م ني م ل القان ع ال
ع  اف في  ع الاس ء إلى ال ض س  الاحايالل فادة م الأث  ل لغ الاس

ل.                 ع ف ال ال ل ال  ده ش اف، الأم ال ي الاس ع  اقف لل       ال
ا  .ج  ع  ك ق ال ف ال  ى  ار ح ن" إلى أن الان ل ذه تق "ك

ة  ع ع ن ه)  ي  ف ة الأم ال ة (ق هائ ة ال ائ ة الإج ز الفاعل ي  ة،  العاد
ار الأول خادما  اع عي  ض ن ال اجهة القان ني في م اء ال ن الق ة لقان كلاس

ل  قابل فإن ش اني، في ال ل م شأنه لل ع ف ال ال رجة الأولى  اك ال ام م أح
ا  قة إن عي. وال ض ن ال اجهة القان ائي في م ن الإج ة للقان قلال ع الاس تأك 

ن الإ قلال القان اضح اس ات م ال ل، ذل أنه  ا الق اءات لا ن ه ن الإج ائي (قان ج
ة ن عيال ض ن ال ا إنه )٢٢٩() ع القان ف .   اك علاقة ب تع ال ل ه

ان  اء  عي، س ض ن ال ائي ع القان ن الإج قلال القان ني و اس ل القان ع ال
ة  ائ ة إج ل قاع ع ف ال ال ل ال  مه، ف ل م ع ع ف ال ال ل  ال م

ان اح عة ض ان لها تأث في س ة، ون  ض اع ال لة ع الق ة ال ة م ام القاع
ة.   ض  ال

م   .د  ان ع ات اللازمة ن ض ا ن" أنه:  أخ الاح ل ل أفاد تق "ك ك
ع  ني في  ل القان ع ف ال عاد ال ه،  اس م عل ة ال ل ار  الأض

                                                 
229 ) C.Chainais, F.Ferrand, L.Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, Droit 
interne et européen du procès, Dalloz.2018, 34 ed.  no. 31, p. 23. 
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ها في  ص عل ة ال فقات الفعل ل ال ن م ها القان ي  أن ي عل اد ال ال
ادة ( ع  ) م٧٠٠ال ه ي م عل ا إن ال ي.  ن ة الف ن اءات ال تق الإج

ة  ل في م ها ت ار ر ت ع ائج ي ف ن ت ال ة أن ي ض اجهة ف ة في م ائ انة إج
ف  .ل وقف ال اف ال ة الاس اء قاضي  م قاضي م ل  إع

ل ع ف ال عاد ال ة اس رجة الأولى م ة ال اد م تلقاء  م ع ال ني في  القان
فالة  ا تق  ة اش ل سل ه  ، وم ار م ق م  ل م أح ال ه أو  نف

ف ل. ل ع ف ال ال ل  ر  ال ال ة لقاضى الأم ل ه ال اء ه ل إع
ل ع الال ف  الأح ة، ة أو لقاضي ال ة رئ م قاء على سل ا  الإ  ك

ائج  ت ن ف ت ن م شأن ال لة في حالة أن  ع ة ال ف ة ال قاف الق اف في إ الاس
قف في حالة  إذا ما خالف ال أح ال ه في ال ة سل ؛ بل وتق ا ة الإف اد واض

مة ة لل ة ال ائ ن. الإج اه في ت القان أ ال ة، أو حالة ال ن   ال
قة أن ال اه في ال وال اول ار وف ما ت ه الأف اب له ي ق اس ن ع  الف

ق  م له ب ام ال ة إل اء سل إع عل  ا ما ي )، ع ال انى وال ل ال اب (ال ال
ها على  ال، وق ف  الأح لة أو لقاضي ال ع ر ال كفالة  لقاضي الأم

اف و  ة الاس رجة الأولى ورئ م اء ال   قاضي ال بها. ق
ني: ل القان ع ف ال اضات على تع ال ي الاع ا: تق   ثان

ع   .أ  ن  )٢٣٠(فق ذه ال ع في قان أ ال ال إلى أنه  ال 
ازن  ام م ا ال ائي، وذل أن ه ل الق ع ف ال ل في ال ة ال ن اءات ال الإج

. م ، وذل م أجل Équilibre- coherent- non dogmatiqueوم وغ م
ة  ا إن ف اني،  ف ج له وجه إن ة وت ان ر م الإن ق ال ب ي 

ة  لقائ ة  automaticitéال ك مه الة،  ت ائل الع ة في الأساس في م ق م
ة. ل حالة على ح ل للقاضي، وف  ع ف ال ال ل ال    ش

ا  عق على ه ات و ال ع ب ني ي ل القان ع ف ال ام تع ال إن ن ل  الق
ازن  ام م ا ال ائي؛ ح إن ه ل الق ع ف ال أ ال ع بها م ي ي ائ ال ال
 . ع ر ال ا ي ا  ة، ول تلقائ ان ر م الإن ق ، و  م وم وغ م

ف ة تع ال ي ل  قاع ن ِّع الف ة ذل أن ال قة ت ني  ل القان ع  ال
ك للقاضي  ة؛ بل ت ا–وتلقائ ل  -أ ل إذا رأ أن ش ع ف ال عاد ال ة اس سل

                                                 
230 ) C.Chainais, F.Ferrand, L.Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, Droit 
interne et européen du procès, Dalloz.2018, 34 ed.  no.1427, p. 1019. 
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مه  ، وأل ع ة أو ال عة الق اف مع  م ال ل م شأنه ع ع ف ال ال ال 
ان ال ى ل  ه، إذ إنه ح عى عل ل م ال ى دون  عاد ح الاس اره  ف ب ق

ا م جان قاضي أول درجة على أن  ارا ض اك إق ن إلا إن ه ة القان ق ل  ع ال
اه  ا مع ه فه ع ا ل  ال ، ف ع عة ال اف مع  ل م ع ف ال ال ل ال  ش
عاده إذا ما  ، ح  له اس ع عة ال ه مع  اس ر ت الفة أنه ق ق م ال فه

اب  ر ذل وف أس ل ق ر في  ق ل فإن القاضي  ، و ها في ال ة ي ذ واض
ل ال  عاد ش ورة اس ر ض ق مه، فه  ل ال م ع ة م ش حالة على ح

ع ام أول درجة. وق ذه ال ة لأح ف ة ال ع الفاعل ا ي ل، م ع ف ال  ٢٣١ال
يل  ل تع عاد ش٢٠١٩ق ة القاضي في اس إن سل ل  ف ق لا م إلى الق ال ل ال 

قة  ائه. وال إنه غ واث في ق ه  ر ل ع ل ال ء أنها  أن ت لها على ض ع
له  م ش ة لل وع ف ة ال ة القاضي في ت الق ه خل ب سل ل  ا الق أن ه

م ت ل إذا رأ ع ع ف ال ع ال ائه، فه  ل و أساس ق ع ف ال اف ال
ها،  ار ع ت ائج  ت ن ف م شأنه أن ي إن ال  ، ف ال ة مع ت عة الق

ه.      ه في أساس ح   ول ل
ة مفادها أن   .ب  ني على ح ل القان ع ف ال ة تع ال وا في رف ف ا اس ك

ا ام الق ائها إلى أن الأح ه في ق ان ق ان ق الإن ق ة ل ة الأورو ة غ ال ئ
اء مع نا  ن مق ة القان ق ف  ت ال مة، لا  أن ت ل ة وغ ال هائ . ٢٣٢ال

اء  ني، وذل أن ق ف القان عاد تع ال لح لاس ة لا ت ه ال قة أن ه وال
ي   ة، وال ائ ام الق ف الأح م ت ولة ع ع ة ال ل عالج م ة  ة الأور ال

ا غ قابل للإلغاء، ول له علاقة ب  لانعقادها أن ما ونهائ ا مل ن ال ح
ل  ض وح ل ما في الأم أنه اذا ف رجة الأولى،  ة ال ام م ة لأح ف ة ال الق
ت  ه أو تأخ ف ولة ب ل، ول تق ال ع ف ال ال ل  ائي م م له على ح إب ال

ا  ن أل م ، فإنها ل ت ض في ذل ا اع  ، ة على ذل ت ار ال ع تع الأض
قف  علقة ب ازعات ال د ال ني أن م شأنه زادة ع ل القان ع ف ال على تع ال
ها م  فاض ن ء أنه ق ث ان صا على ض اف خ اك الاس ف أمام م ال

الي ١٩٩٧ ا٥م ح ارد  .)٢٣٣(% س ال م ال قة إن ذل الاح ه أم وال وثه، ل ح
ع  ، وت ف ات وقف ال ل ل  ة ذل م خلال ح ت ق ، و معال غ أك

                                                 
231 ) C.Brenner, l'exécution dans le rapport "Amélioration et simplification de 
la procédure civile, Coll. Reformer la justice civile-Séminaire de droit 
processuel, JCP G N 13, 26 mars 2018, p. 55.    
232) C.Chainais, F.Ferrand, L.Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, , op. cit. 
no. 1427, p. 1009. 
233) Ibid. 
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ف  ات ال ل ام حقه في تق  يء اس اس على م  الي ال ائي ال اء الإج ال
اف.  ة الاس   أمام م

ع الفقه   .ج  ني على  )٢٣٤(ل عارض  ل القان ع ف ال ة تع ال أساس ف
ل  ها أن ال ال ة أه ي ا ع اته م ل في  ر  ل أو الف ع ف ال أن ال
ا خ لا   اف، وه الاس ع  اك ال ل  إلغاؤه م جان م ع ف ال ال
لا إعادة  ن م ة ق  ال  ؛ إذ إنه في أح ل اه ب ى ال ه أو ح غاضي ع ال

ان عل ال إلى ما  ائي ال ال ن ال الق ل أن  ، فلا  ت ف ل ال ه ق
ه،  م عل ل لل الة وال م الع ر لع الة (ح أول درجة)  م ق الع ف إلى ت يه

ل على ح ا أن الآثار إلغائه.  وال ح ائي،  أ ق ل خ ح لا  ت 
ة.  ارث ن  ان ق ت ع الأح   في 

اض في م ا الاع ل وه ع ف ال ة الأضعف في تع ال ق ا، وهى ال ئ له م
ه  وث ه ني س م ح ل القان ع ف ال ال ام  ع الأح ل ج ني؛ إذ إن ش القان
فة  ع ها في حالة إلغاء ال  ع معال اقف  د إلى م ق ي ا  ة، م ال الاح

ان عل ال إلى ما  ة إعادة ال اف، وصع ة الاس ،  م . ورغ ذل ف ل ال ه ق
ع  ني، إلا  ل القان ع ف ال ال ل ال  ع ش ق ب ي ل  ن ِّع الف ل إن ال الق
ة عام  ه الف وغ ه قة م ب ا ات ال قة خلال ال ة ع ائ إصلاحات إج امه 

رجة الأولى، وتقل١٩٩٧ ة ال ام ال دة عال لأح فاءة وج ل م م، ت 
ال م الفقه اف. ورغ ذل لا ي ة الاس فة م ع ة إلغائه  ال إلى وق  )٢٣٥(اح

ة  ات مال ان ف إم رجة الأولى تع على ت اك ال ام م دة أح ق  إلى أن ج
دة  ق ج د  ل ه ة  ن ولة الف ام ال غ م  ال ها،  ف ع ت ة  وماد

ة.  ن الة الف   الع
ة،  ال ه الاح اجهة ه ة م لات الأخ ع ي م خلال ال ن ع الف ولق حاول ال
الإضافة إلى  ائي،  ل الق ع ف ال ل ال له م ني م ل القان ع ف ال وأتاح وقف ال
قة أن تع  . إلا إن ال اع وال فالة أو الإي ة ال ل آل ؛ م ات الأخ الآل

ني  ل القان ع ف ال ه في حالة ال م عل لة تع ال ه زادة ح م اح س
قي  ازن ح ا  ت ها  ا وج معال اف، ل ة الاس فة م ع إلغاء ال 
ال  ل ال اول ال له في ال ا ما س ل. وه ع ف ال ال ل ال  ة ل وفاعل

          . ا ال   م ه

                                                 
234) J. Héron- Thiery-Le Bas, Le droit judicaire privé, op.cit., no. 528, p.299. 
235) C.Brenner, l'exécution dans le rapport "Amélioration et simplification de 
la procédure civile, Coll. Reformer la justice civile-Séminaire de droit 
processuel, JCP G N 13, 26 mars 2018, p. 54.    
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ه   .د  ل الى أن HOONAKKERذه الف ع ف ال ي لل ن ل  ال الف ا ق )
يل  ف  -م)٢٠١٩تع ة ال ة وآل قاع ائي  ل الق ع ف ال ة ال ع على آل ال 

اء  اس ني  ل القان ع ل في  –ال ، و ائ الح ال ة ل ة وواض اه ة  ا م ح ق
اق ة أو ال ة ال اح اء م ال ي س الح ال ة  ء اته ت ة، وذل على ض

ه تع  ائ ح له ب ن ي ت ل أو تل ال ع ف ال قاف ال احة له لإ سائل ال أن ال
ي  ل  ع ف ال ام ال يل ن ع اجة ل هار ال ه إ ا الف ا فق حاول ه ودة، ل وسائل م

ف ال ال ام  ل مع الأح ء ش ي على ض اء ي ال ل م جان الق ع
ى ن اش؛ لالف ف الآني أو ال ام ال  L'exécution ي ي تع ن

immédiate)فة رئاسة )٢٣٦ ع ل  ع ف ال ة وقف ال ان ع  إم س ، وذل م خلال ت
اف.   اء الاس   ق

ة أن   ي اهات ال ي أراد م خلال الإت ن ِّع الف ل إن ال و الق
ا ن، لا ت ة القان ق ة  ائ ة إج ا ة م ح ار م ال عي أو ق ل م ال ج إلى 

ة  ائ ة ال ائ ة الإج ه الآل قاض م ه ع ال فادة ج ى  اس ها، وح تلقاء نف
ل  عاد ش اء اس ح للق ق س اء، وفي ذات ال ة للق ي ق ة ال ل اعها لل م إخ وع

ع ف ال اف ال م ت ني، ل وف ش ع ل القان ع ف ال ع أو ال عة ال ل مع 
اس  قاضي أو  انة لل عاد،  الاس اره  ام القاضى ب ق ورة  ة، وض الق

ي قاضي أول درجة.     ء تق ع ض س   ال
ع  .ه  م ال ا ق ني على أساس  )٢٣٧(ك ل القان ع ف ال اضا على تع ال اع

ام  اء لأح ل الق ع ش ا ذي ان ص ل إنه إذا  ف م الق ال رجة الأولى  ال
ة  ة الفائ ل في ما ه ي ح نف اؤل ال  ة، فإن ال ل ة الع اح ل م ال ع ال
ا  عق على ه ققا فعلا. و ال ان ذل م ن إذا  ة القان ق ه  ة م تع ج ال
اد  ز الاس ا ال أو ذاك، فلا  ات ت ه ائ ج إح ل إنه لا ت الق اض،  الاع

ا إ ح، ف ا ال ة ه ض ص ف ا إنه  ه،  ح مع أو تأي ف مق لى واقع غ ثاب ل
ه م  اك ت ان ال ني إذا  ل القان ع ف ال اج م تع ال ر الفعلي ال ه ال

ة.     ل ة الع اح   ال
                                                 

236 ) PH.Hoonakker,  L'exécution immédiate ou la protection renforcée du 
perdant, LPA no 247, 2002, p. 13 s: L'exécution immédiate ou de l'incohérence 
à la cohérence du droit à l'exécution, in La justice civile au vingt et unième 
siècle, Mélanges Julien, 2003, Edilaix, p. 209. 
237) C.Brenner, l'exécution dans le rapport "Amélioration et simplification de 
la procédure civile, Coll. Reformer la justice civile-Séminaire de droit 
processuel, JCP G N 13, 26 mars 2018, p. 55.   
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  المطلب الثاني
ع المصري

ِّ
  محاولة لطرح بدائل جديدة أمام المشر

  نشود في مواد شمول الحكم بالتنفيذ المعجللتحقيق التوازن الم
ص  ا في خ ة ن فه ة م ائ اسة إج ِّع ال ق إرت إلى س لاش أن ال
ام  ل ن ع ف ال ا على جعل ال ا رأي ل، فهي تع  ع ف ال ال ل ال  ش

اع العامة، ح  وجا على الق ح إلا وفقا ل واضح، خ ائي فلا  ل اس
ل ال  دة على س ني ال ل القان ع ف ال ال اد  ع ال ادرة في  ام ال الأح
م  ، وع ف ال ام إلى ال ه الأح م له به اجة ال ع ل ي ال ق ال ل
رجة الأولى  اء ال ح لق ل ي ه،  ي  ق ة الأم ال ز ال ق ار إلى أن  الان

ف ال ل ال  ة س ال في ش عى على أساس ق ل ال اء على  ل ب ع  ال
ة  ار ج ت أض ف ت ى م تأخ ال دة  أو على أساس أن  حالات م
ع  ف ال في  م له لل اض حاجة ال م له أو على أساس اف ة ال ل

ل قام ي ا ال ه في ه اؤل ال فقة. وال اد ال ل م اد م اسة  ال ان ال في ما إذا 
ل  ذج الأم ل ال ل ت ع ف ال ال ل ال  اد ش ة في م ال ة ال ة ال ائ الإج

رجة الأولى.  اك ال ام م ة لأح ف ة ت ق إضفاء فاعل   في ت
اغة  ل في إعادة ص اه : الأول ي اوح ب ات قادنا ت وحة في اع ائل ال وال

ائ ام الإج ة ال ا  له فاعل ل  ع ف ال ال ل ال  اد ش ي ال في م
اه  ؛ أما الات ع ال وعة في ال حات ال ق ال سة ت ة مل ا ق ح ت
ف  ع ال ي ب ن ق الف ة في ال ي ة ال ائ اسة الإج ي ال ل في ت اني، ف ال

ع د م ال ني، مع إدخال ع ل القان ع ا مع الف ال عله م ه، وت ش ه ت لات عل
. ني ال   القان

ق  ة في ال ن ة الف ي ة ال ائ اسة الإج ي ال ل إن ت قة إنه  الق وال
ها إلا  اس ت ا ف غ م ال الي؛ ل اقع ال اس مع ال الي م ال أن لا ي ال

ام م دة أح مة إصلاحات ت ج اذ ح رجة الأولى، وتقلل م ع ات اك ال
ه  ر اة وت عل ب الق اء ما ي اف، س اك الاس ة إلغائها م جان م ال اح
ة،  ة ح ة أس ن ة الف ا في ال ة وغ ذل م الإصلاحات. ول فاءته العل ورفع 

ة عام  غ الف ها إلا في د ١٩٩٧ح ب ة م، فل ت٢٠١٩م، ول ي ت  ف
عة م الاصلاحات  ي  ن ِّع الف ام ال ع  ني، إلا  ل القان ع ف ال تع ال
      . ان ع ال رجة الأولى م ج اك ال ادر م م ائي ال ل الق دة الع   ت ج
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ل  ع ف ال ال ل ال  ة في ش ال ة ال ائ اسة الإج ح إعادة ت ال ا اق ول
حلة أولى ع  ك ة،  حلة ثان ام أول درجة، ث  ة فاعلة لأح ف ة ت ا في ح ا 

ة  ائ اسة الإج ي ال ها، م ال ت ه إل اب ال ة ال ل از الاصلاحات ال إن
ة. ة ال ائ مة الإج لاءم مع ال ة على ن ي ن   الف

ة ال ائ اسة الإج اغة ال حلة الاولى : إعادة ص ة ال ق  فاعل ا  ة  ال ة ال
ة ل أول درجة  ف ة ال   الق

ة  لامح الأساس راسة ال ه ال ل الأول م ه ا في ال الأول م الف عال
ار  ل، ودون ت ع ف ال ال ائي  ل ال الإب ة في ش ة ال ائ اسة الإج لل

ا اسة الإج لات على ال ح إدخال تع ق ا س ، فإن ر ذل م على م ة تق ال ة ال ئ
اني  اد، أما ال ع ال ني في  ل القان ع ف ال ع حالات ال س عل ب ؛ الأول ي رئ
ف  ال ل ال  اص  ع الاخ س ل وت ه لات م شأنها ت اث تع إح عل  ف

ائي.  ل الق ع   ال
ني:  -  ل القان ع ف ال ع حالات ال س   ت

ل  ا م ق اد رأي د م ال ام في ع دا م الأح ل ع ِّع ال ق ش أن ال
ام  ائ والأح لة والأوام على الع ع ام ال ن، وهى الأح ة القان ق ل  ع ف ال ال
ة  لا اد ال ادرة في م ام ال ة والأح ال ال ائل الأح فقات في م اد ال ارة وم ال

ال والأح ة على ال لا ف وال اد الإفلاس. على ال ادرة في م   ام ال
ها  ادرة ف ام ال ل الأح ل ش أهل  عاو ت دا آخ م ال اك ع ولا ش أن ه
ح إضافة  ائي، ونق ل الق ع ف ال ة لل اع ال ها للق م ت ل، وع ع ف ال ال

ق ها ل م ت ني، وع ل القان ع ف ال ال لها  ام ل ارت والأح عة الق ة م ي ال
ور ح أول درجة. د ص را  ها ف ف اسة ل اجة ال ها، وال   ال إلى أه

ني:  -١ ل القان ع ف ال ال ل أوام الأداء  ادة ش ن ٢٠٩( ت ال ) م قان
افعات ادر ال وعلى الأداء، أم على ت  على أنه: " ال ل في ال ه ال  م
ام اصة الأح فاذ ال لال ال ال ح ع ي الأح ها ال ن) ب ر الأم  .القان و

ادة ( ام ال عل ٢٠١الأداء وف أح ق أو ال ام ال ان الال افعات إذا  ن ال ) م قان
ار وحال الأداء،  ق ة و ح مع ال ا ال ات م  ال ع، أو  ال ل مع  ق

ع ف ال ال ل أم الأداء  قف ش ا ي نيوه ال–ل القان ل ال نه  -على س على  
ل  الة الأولى ولا  ه في ال ل  ة،  ن ارة أو صادر في مادة م صادرا في مادة ت
ت حالة م  اف ل إذا ت ع ف ال ال له  ان  ش ة، ون  ان الة ال ه في ال
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ادة ( اردة في ال الات ال ور أ٢٩٠ال غ م ص ال افعات ، وذل  وام الأداء وف ) م
غ  ، فعلى ال ة أخ ة وم ناح ا م ناح . ه اه د ح  ا واضح : ه وج  مم

ل  ع ف ال ال ن  لها القان ي ش ة، وال ارة ع أم على ع أن أم الأداء ه 
ه  عة. له ة ال غ م وح ال ة  ف فة ال ه ال عها له ِّع ل  ني، إلا إن ال القان

ادر الاع ادة ال ان ال ا  ني، أ ل القان ع ف ال ال ل أم الأداء  ح ش ارات، نق
ل  الي: ( جه ال ها على ال ه. ل ن ل م ادر في ال ل ال ال ها،  ف
ه.)   ل م ادر في ال ل ال ال ني، و ل القان ع ف ال ال الأداء  ادر    الأم ال

ادرة -٢ ام ال ل الأح ف  ش ال ة  ه ر ال ة والأج ال ق الع ق ال فقات و ال
ني :  ل القان ع ادة (ال ة الأولى م ال ل ٢٩٠ت الفق ة ش ان افعات على إم ) م

ل  ات دون ت ت ر وال فقات و الأج أداء ال ر  ل إذا ص ع ف ال ال ه  القاضي ح
ال ق.  فأما  ق ه ال اب ه أص ر مع ل  ات ض ح إث فقات، فق ل ق ال ق ة ل

 ، اسع أو ال اء ال ها س ل تف لاف الفقه ح ع ال إلى  اخ ل ذه ال و
ال  اد الأح قاضي في م اءات ال ن إج فقات وف قان أداء ال ادرة  ام ال ل الأح ش

فالة؛  ني، ودون  ل القان ع ف ال ال ة  اوا ال أ ال الا ل ا ن إع ة ب ل
ام  ل الأح افعات على ش ن ال ة ال في قان اح ة ال ن اك القان اب ال أص
ة  ال ة  ها ال ف ا ل رها، وذل ن ها أو م ع ان  ا  فقات أ ال ادرة  ال
اره في  اع ائ  ة لل ا ، وذل ح ر ي ها دون م قة ب ف ل ال ها، فلا ي اح ل

أهل ح ه. م ض  ة ل اس ة م ائ ة إج  ا
قا م  ا ض الة تف ه ال ت ه ات، فق ف ت ر وال ة للأج ال ال،  ل ال ك
ل عامة أو خاصة  د علاقة ع ل وج اص ب ع الأش ع  ع الفقه ل جان 
ا م  ة ه ه ال اب ال ة أص ل أج ق م ق ع ال عاد  اس عاد ما دون ذل أو  واس

ة، و  ل ناح ة ش ان ل إم ن الع قان اصة  ص ال ع ال ر  ة أخ تق م ناح
ه ه أو رث ال، وما في ح الح الع ادرة ل ام ال ر -الأح ها الأج ف   -ا ف ال

فالة وف ن ائي دون  ل الق ع ادة ال ورة ٦( ال ق  ا نع ل. ل ن الع ) م قان
ة  ال ق الع ق ال ادر  ام ال ل الأح ني ش ل القان ع ف ال ال ة  ه ر ال والأج

افة العامل  ل  ق ، ل ق ه م ال ا أو غ ان أج اء  ة، س ال ق الع ق افة ال ل  ل
ة،  ه ال اب ال ر أص ل أج ل ل اضع له، و ني ال ام القان ان ال ا  أ

ئ رد رزقه ال ارها م اع ة،  ال ق الع ق ها مع ال او أه اء، ل ام والأ ال  
فالة.   ودون 
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ة  -٣ اد ة الاق ال ة  ن ة ال ائ وائ الإب ادرة م ال ام ال ل الأح ش
ل: ع ف ال ة،  ال اد ة الاق اء ال ف الأساس م إن غ م اله على ال

قا  ة ت عة م ى س أق ائي  ل على ح ق ها، ال الإضافة إلى ت
ا الة ال ادرة م للع ام ال ل الأح اد ن  إي ق  ِّع ال ل  ة، إلا أن ال ج

ن  اع العامة في قان عها للق ك خ ني، وت ل القان ع ف ال ال ة  ائ وائ الإب ال
ة  ز ق ة، ت اما نهائ ة أح ا وائ الاس ادرة م ال ام ال افعات. في ح أن الأح ال

ف وفق ي ل ق الا لل الأم ال . ون أنه اس ف ال اد ال اع في م ا للق
ادرة م  ام ال ة للأح ف ة ال ان الفاعل ة، وض اد اك الاق ائي الفعال لل الإج
وائ  ادرة م ال ام ال ها و الأح قارب ب قا لل ل ت ة، و ائ وائ الإب ال

ف تها ال ق عل  ا ي ة  ا ف الاس ال ل ال  ِّع ال ش ال ر  ة، فإنه 
ارة  اد ت ام م ه الأح ها ه ادرة ف اد ال صا أن مع ال ني، خ ل القان ع ال
وائ  ادرة م ال ام ال ان الأح اع على ت ا  ني، م ل القان ع ف ال ال لة  م

لة.  ع ة ال ف تها ال ا  ق ة  ائ  الإب
ل، وذل نق  -٤ ع ف ال ال ازة  ادرة في دعاو ال ام ال ل الأح ل ش ح 

ة  ض ارها دعاٍو م اجحاع أ ال ق ٢٣٨وفقا لل اء ال ا  م ق ول  ٢٣٩وم
ان  عاو ون  ه ال ني، وذل لإن ه ل القان ع ف ال ال ل  لة؛ إذ هى لا ت ع م

ه ع ة، إلا إنها  لة أو وق ع ادرة غ م ام ال ف الأح عة في ت ل ال ا ت
ع. ف ال ا ال ع به ار في ال ق فالة الاس ها، وذل ل   ف

ائي: - ل الق ع ف ال ال ل ال  اد ش اء في  م ة الق ع سل س   ت
ف  ال ل ال  اد ش اء في م ة الق ع سل س اس ت قام أنه ال ا ال أر في ه

ائي ل الق ع ح ال ا  ل  ع ف ال اغة حالات ال ، وذل م خلال إعادة ص

                                                 
اء ) ٢٣٨  ن الق ي والي: ، ال في قان لاد. ف ا وع ني عل ء الأول ،ال ة  ، ال ه دار ال

ة ،  ة ٢٤٧، ص١٠٠م، ب٢٠١٧الع ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال ، د. أح ال صاو
عة دار ا ارة،  ة وال ة الع ه س في ٢٩٧، ص١٢٦م، ب ٢٠١١ل اص: ال ، د.ع محمد الق

عارف،  أة ال اني، م ل ال ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان ، ٤٥٩، ص٢٣٢م، ب ٢٠١٩ش
ي،  ، ٤٦٠ افعات، دار الف الع ل ال ، أص ل   . ٣٣٧،ص٣٣٦م، ب ١٩٧٨د. أح م
لة  ٢٣٩ ع ر ال اص قاضى الأم م اخ ة إلى ع ع ة  ة زم ق م ف اء ال ) فق ذه ق

ة  ني جل ازة : نق م ه  ٢٤ب دعاو ال ن ع رق ١٩٥٤ي ة  ١٢٧م ال ائ ٢٢ل ة م ق
ة  ي س ة  - ٥ف ة  – ١٥٥قاع   .١٠٠صف
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ل م  ة، و ال اعا م تل ال ات أك ات ض رجة الأولى في ف ام ال ل أح
ه،  ل أ م تلقاء نف ل دون  ع ف ال ال ل ال  ة ش اء صلاح ح الق خلال م

له  ال في حالة ش امه  ل م خلال ت ال ل، ك ع ف ال ال ال 
اء  ح ق ل م خلال م ل،  ا ال ه ه امل في حالة رف ال ال امه  وال

ازنة. ا م ل وف ض ع ف ال ال ل ال  ة ش اف سل ة الاس  م
ائي : ل الق ع ف ال اغة حالات ال ادة إعادة ص افعات ) ٢٩٠( ت ال م

فاذ الأم ز: م على أنه ل ال ع ال في كفالة غ أو فالة ال ة الأح : الآت
ام) ١( ادرة الأح فقات أداء ال ر ال ات والأج ت ر ق ال كان إذا) ٢. (وال  ص

اً  ف ة حائ ساب ل ت ي الأم لق ق لا أو ال فاذ م ل ال ع  أو كفالة، غ ال
اً  كان ي س على م و ه ع ل رس ى وذل ،ال م كان م ه ال اً  عل  خ
اب ال في م كان إذا) ٣. (ال في فاً  أو ال ه ال أة أق ق عل ام ب . الال
اً  ال كان إذا) ٤( في س على م م ه ل ع ه ال  ال كان إذا) ٥. (عل

ة صادراً  ل ف ال ل ازعة في ال علقة م ت كان إذا) ٦. (ه م  تأخ على ي
ف ر ال ة ج ض م ل   .له ال

اردة في ال ( ام ال ل الأح ورة ش اب م ض ع ال ا في الف ه ه ١وق ان ) م ه
اردة  الة ال ة ال ورة معال ل إلى ض ل م ق ا  ه ني، وان ل القان ع ف ال ال ادة  ال

ضعها ال ٥في ال  ادة في م ه ال ة لا م ه ه الفق ار أن ف ه ؛ على اع اس
 ، ف ال ام قابل لل ال ائي  د ح ق ض وج ف ل ال  ع ف ال ام ال عل ب ت
ع  اء، ول إعادتها لل  ف اب اءات ال ة إج اش ام م ا ال ف م ه ل أن اله ك

ة إنهاء الأث ا ه الفق ا الق م ه قة إن قفها. وال ه ت ور ح د ص اقف  ل
د،  ف م ف ه ا اله ور ح نهائي، ولاش أن ه ار ل ع دون الان ف ال ب
ا  ائ ه إج ان  معال ه  ل إل ص ، إلا إن ال ف اءات ال ار إج ة اس ان فاعل ل

ادة ( ا جاء ن ال اس في ٣٩٥ك ضعها ال ها في م ل معال ف ا  افعات. ل ) م
اد ال .  ال ف قاضي ال   علقة 

ه في  م  ة ال ال ال ل على ق ع ال عَّ ل إن ال ا سلف الق و
ادة ( ال ر ق ال كان إذا) ٢() :"...٢٩٠أرع حالات جاءت  اً  ص ف  ساب ل ت

ة حائ ي، الأم لق ق ل أو ال فاذ م ل ال ع اً  كان أو كفالة، غ ال  س على م
ير  ، ه ع ل س و ى وذل ال م كان م ه ال اً  عل اب ال في خ  أو ال

م كان إذا) ٣. (ال في فاً  ه ال أة أق ق عل ام ب  ال كان إذا) ٤. (الال
اً  في س على م م ه ل ع ه". ال   عل
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ة ل على ق ع اقا في ال ان س ِّع ال  ه  ولاش أن ال م  س ال ال
عات  ال ائي، مقارنة  ل الق ع ف ال ال ل ال  قل ل د أو م ف ا م ك
الات، ومع الفقه  ه ال ي ه ع ب ام ال ة ذل  قلل م أه ، إلا إن ما  الأخ
ف  ام ال ة ل ائ عة الاس ء ال قا على ض ا ض الات تف ه ال ف ه ال 

،   ا ان ال ارة رج الات  ه ال ل ه اس أن ت ا ن م ال ل؛ ل ع ل
 ، ه ثاب م  ها أن ال ال ل حالة ي ف ل في  ع ف ال ال ه  ل ح للقاضي ش
اف، ولا  الاس ه  ع عل ه ع ال د إلى إلغاء ح ازعة ق ت ه م ازعا  وأنه  ل م

الة لل ه ال ى ز في ه ان  ل، ول  ع ف ال ال ل ال  ة رف ش
ه.   م عل ة لل ال ة  ارا ج ف أض ت ال   ت

ادة ( ادسة م ال الة ال ة لل ال افعات:(٢٩٠أما  ت كان إذا ) م  تأخ على ي
ف را ال ا ض ة ج م ل ها  ال اغ يلها وص ا ن ملاءمة تع قة له)، فإن

اه ه  ل في أن صاح ال ال ه ح أول درجة ال ل اه ال ي ف مع ال ت
 ، ر ف الف اجة إلى ال ه ال ض  ف م له وال  ة، وه ال ا ة وال عا ال الأولى 
ال إلى  ة  ة إلا إنها مع ن ج ار ق لا ت ت أض وأن أ تأخ م شأنه ت

اء لا ئه إلى الق ار ل ل على م ع الة، وال ه ال اغة ه ا  إعادة ص ائها. ل ق
ل  ع ف ال ال لها ال  وف ع ش عاد وال افة الأ ة م أخ  واسع  ال
ر أن  ل، إذا ق ع ف ال ال ه  ل ح ا أر أنه  للقاضي أن  له، ل م ش أو ع

ال  ا ه ال ل ، م ل ح ب ة ت ي وف الق غ ع ال ه ال ل ا أق ن الف
ي على أنه:(.... ١٤٧( غ ة ال ن ة ال ن ال ا ز) م قان ف الأم دائ  ال

ل ع ها أو فالة ال ة وف ح غ ي الق ها)  ال ض   . ت
م  ان ال ال اء إذا  ل م جان الق ع ف ال ال ل ال  ل  ش و

اه ا اف، أو فى ه  الإس ع  م إلغاء ح أول درجة، إذا ما  جح ع د أ م ج ل
ا  ل. وه ع ف ال ال ل ال  ج ش ة ت ع أو الق وف ال حالة أن 
ل ال  ة واسعة في ش ي ة تق ة سل اء ال ورة إع اح  مع ض الاق

ا قة، س ار، في ال ا ال ل، فه ع ف ال قف م ال ي ال ة في تق ع ال
ل، ففي  ع ف ال ال ل ال  ة ت ش وف الق ت أن  ه، فإذا وج ان ع ج ج
ى  ار ح م الان ق وع ق اب ال افا لأص ، ان ل ها الأم ب ج عل الة ي ه ال ه
ع  وف ال رت أن  قابل ، إذا ق ه، في ال ي  ق يء ال ة ال ا لق   ال حائ

ل  ى الف ار ح لاءم الان ، وأنه م ال ف ع في ال ج ال ة لا ت أو الق
ل.  ع ف ال ال ل ال  ل رف ش ، فإنها ت ع هائي في ال   ال
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ل - ل دون  ع ف ال ال ل ال  ة ش اء صلاح ح الق   :  م
ادة   اغة ن ال يل ص ورة تع ل ض ح  ٢٩٠أر  افعات  ت ة م لل

ل م ال  ل ب ق  ها دون حاجة ل ل م تلقاء نف ع ف ال ال ها  ل ح ش
اته  ل أصل  غاله  ، لان ل ل ب ته تق  ف ة. ذل أن ال ق  ل صاح ال
ع إذا  ي ت ال ة ال ة لل ائ ة الإج ل ه ال اء ه لائ إع ة، ف ال ض ال

ا ذل أمامها ق م يل ت ع تع ل أو  اء في ما ق ي، س ن ع الف ره ال ق ا ما  ، وه
  م. ٢٠١٩د 

ة - ام ال ل أو  ن ال ع ف ال ال ل ال  ف في حالة ش ال ال
ه:  رف

م ب  ة تل نا أن الفقه ي أن ال ل الأول وج ا في الف م خلال دراس
ف ال ل ال  ارها  ادسة ق الة ال ة لل ال ل( خاصة  ع )، وعفائها ٢٩٠ ال

ه  م في ه ق اح ال ء الاق له. وح إنه على ض ل ش م ذل في حالة رف 
ه إعادة ت  ي أر أنه م ال ائي، فإن ل الق ع ف ال د حالات ال راسة  ال

ة ش  ة في فاعل ي اهات ال ة ل مع الإت ه القاع ل ه ع ف ال ال ل ال 
ف  ال لها ال  امل في حالة ش ال ال ة  م ال ائي،  لا تل الق
ل ال  لي، فالأصل أن  ر تف اج إلى م ار أن ذل لا  ل على اع ع ال
ر أو  ه م ضح  ج ت اب على ن م م ب أس في أن تق ل،  ع ف ال ال

ل رات ش ة  أن ت في حالة رف  م ه القاع ل؛ وه ع ف ال ال ال 
اب  اء ب الأس م ت الق ان ع ل، وذل ل ع ف ال ال ل ال  ة ش ال
ة  ج قة م ف  رات ال ة ذ م قف،  على ال ا ال ها له ي دفع ال

ر في الق  ق ا ه ال املا  ا  ة، ول ت اء م ا لق اع العامة. وذل ت
اء  ه، س ء إل رجة الأولى، إذا ما ت الل ة ال ار م ة على ق قا اف م ال الاس
اء ع  الق ا  ع ، و ف ال ل أو وقف ت ع ف ال ال ل ال  ل ش ق 

اع العامة. ء ال وفقا للق ع اة  م إثقال الق ق ع ، وفي ذات ال   ال
ة وف  - ل لأول م ع ف ال ال ل ال  ة ش اف سل ة الاس اء م ح ق م

دة:  ا م   ض
ل  ل  م ق ه إلى ع ا أن مع الفقه ي ة أوض ال ه الإش ا له ع دراس
ا  ا ن ي ا ح اف، إلا إن رأ ة الاس ة أمام م ل لأول م ع ف ال ال ل ال  ش

ه ا اء ه ه إلى غ ا ي ه ة، وان ان ذل لأول م اف ول  ة الاس ا ل ة أ ل ل
ا  مها ه ي ق اف، ل وف الأس ال ة الاس ة ل لاح ه ال اء ه إلى تأي إع
را؛  ة ج ال ه الإش ل ه ة. ول ل ق ة ال ا اع العامة في ال قا للق ، ول ت أ ال

اء الاس ح لق ة ت ح وضع فق ي أق ل فإن ع ف ال ال ل ح أول درجة  اف ش
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ا  ائي  ل الق ع ف ال ال ل ال  الات ش ة ل ال ه أعلاه  ا إل ه وف ما ان
ة  ال اف اح ة الاس ي م اء في حالة تق اف، س مة الاس عة خ اس مع  ي

ور ح ع ص ة  ة ال وف الق ، أو في حالة أن  أول درجة  تأي ال
 . ج ذل   ت

ف  ال ل ال  ة  في ش ي ة ال ن ة الف ائ اسة الإج ى ال ة: ت ان حلة ال ال
ل ع   ال
عة م   اذ م اج إلى ات ة  ي ة ال ن ة الف ائ اسة الإج اد ال لاش أن اع

رجة الأولى  ام ال ادرة م أح ة ال ائ ام الق ، ن ت الأح اب ا فعل ال
اسة تع  اره ل ل إق افي ق ق ال ي ال ن ع الف ي؛ ح أخ ال ن ِّع الف ال
لاق في  عف الأه على الإ ة ال ال إلى أن نق ني، وذل  ل القان ع ف ال ال
ان  ا  ض اف؛ ل ة الاس اسة هى خ إلغاء ال م جان م ه ال ه

رجة ا ة ال ام م دة أح ة.  ج رجة  ل ب قي خ الإلغاء ال ا    لأولى 
ام  ة لأح ة ح ق فاعل ة ت ت ي ة ال ائ اسة الإج ه ال ولاش أن ه
ع  حلة قادمة،  ها في م ِّع ال ت ح على ال ا نق رجة الأولى، ل اك ال م

ل ا اص الع ة وت ع راسة م ناح ة لل ا ة  ة زم ور م اء على م ائي س لق
ج ل عانة ب اة أو العامل أو الاس ل  ام الق الات،  مات و الات عل ال

ي، وم  ن ن الف اسة في القان ه ال عي له اس الأث ال ة ل ة زم ار ف الان
ة  ة ال اسة ال ه ال اغة ه ها ع ص ها ل ال لاع م افها واس قها لأه ت

ة ال اسة ال اض ملامح ال ع اوله أنفا ع اس ا س ت ا ل ل ه ا ن ة . ل ي
يل د  ج تع ة  ي ة ال ن   م.٢٠١٩الف

  المطلب الثالث
  ضرورة إعادة تنظيم سبل الحد من الفاعلية التنفيذية
  للأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل في القانون المصري

ه إعا ق أنه م ال ام نع ة للأح ف ة ال ل ال م الفاعل دة ال في ت س
ة، وعادة ال في  ه الفاعل ل ه ل؛ إذ لا  ت تع ع ف ال ال لة  ال

ة. لة على ح ل وس ة ل ال نا  م وجهة ن ق ا س ة. ل ائ سائل الإج ه ال   ت ه
فالة ام ال   أولا: إعادة ت ن

اجة إل ل، دون ال ع ف ال اد ال فالة في م ام ال د ن اوله  ار ما س ت ى ت
ان  حات ل ق د م ال ح ع قارنة،   ة ال ائ ء ال الإج ا على ض فإن
ام  ة للأح ف ة ال م إعاقة  الفاعل ها وع ف قها ل ا  ت ة  ه الآل ام ه اس

ل.  ع ف ال ال لة    ال
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ة:تع  -١ از فالة ال ة ال   ف
ائى ق جعل  ِّع الإج ن ال أن ال فالة في القان ة ال ا لف ا ع دراس رأي
ة؛ إلا إنه ق ن على  ي ق ة القاضي ال ازة م ح الأصل وف سل فالة ج ال
عي ال لا  ر م ال ال ارة. ون أن في ذل ق اد ال فالة في ال ة ال وج

ه ال ي ا ف ال ؛ ل م له ار ال وف ال ة، و ل دع على ح وف  اعي 
م  ع ال قة، إذ ق لا  اد دون تف ع ال فالة في ج ال ان ال  ارة إق على اخ
ل  ع ف ال ال ل ال  فادته م ش م اس ت ع ا ي ة، م ل فالة ال ب ال له ت

ا ة  ا أس ني، ل ه تع القان ة أر أنه م ال عات الع ع ال ي و ن ن الف لقان
ازة. فالة ال ة ال   ف

ة  - م له، وجعل ذل م سل فالة لل ة ال اق وآل ع ون ار ن ك اخ م ت ع
م له،  فالة لل ع ال ار ن ك أم اخ ِّع ال ت ا س أن ال ا  القاضي: رأي

مة، الأم ولا ش أن في ذل إع ق فالة ال ة ال ازعة في آل ه لل م عل صة لل اء ف
ه أن  ا ف ال ن. ل ة القان ق ل  ع ف ال ال ل  ف ال ال ال م شأنه وقف ت
ق  م له، وف ما اس ات ال ان ة وف إم فالة الأك ملائ د القاضي  ال

ي؛ ح ن ن الف ه الأم في القان ادة ( عل ة ٥١٨ن ال ن اءات ال ) م تق الإج
ادت  ها في ال ص عل فالة ال عة ال د  اقها  ٥١٧و  ٥١٤/٥على أن ت ون

ها.  ار ال  إلى تق ها م خلال الق   وآل
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux 

articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la 
constitution. 

فالة أو  -٢ ة ال ي  ة تق اف في حالة صع ة الأ اق ة م ح القاضي صلاح م
ادة ( ا ن على ذل ال ل ها، م ة تق اقها أو آل ي ن ة ت ) م تق ٥٢٠صع

ة ن اءات ال   . الإج
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement 

appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la 
date qu'il fixe, avec leurs justifications. 

Il est alors statué sans recours. La décision est mentionnée sur 
la minute et sur les expéditions du jugement. 

م  -٣ ق ع د  ِّع ال  ا س أن ال ا  فالة : رأي ق تق ال ي  ت
ر أو م خلال  ل مق ف اء م خلال تق  فالة، س انة تق ال م له خ دع ال أن ي
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ات) ة (كالأسه وال ال د أو الأوراق ال ق ة م ال ل  أو م خلال ،ال ق أن 
ل م ال اع ما  م له إي ةال انة ال ه  ،ف خ ل ر ب أم يء ال ل ال أو ت

اً  ام اً إل ف ح ال ل  ان ال ال ر إذا  في ال أو الأم إلى حارس مق
ل ق ل م فالة أو ب عي ال ي ل  إلا إلى ن ن ِّع الف ا ال قابل، رأي ، في ال

 ، ي مع ي دون ت ي أو الع اء ال ان س ها للقاضي.ال ي ك ت   وت
ه   اء م ب ه ره القاضي، س ق فالة وف ما  ع ال ي ن ك ت ورة ت ون ض

ر م ال على القاضي  ق أخ ملاءمة، وذل م أجل إضفاء ق ق أو م  ال
ارها  ي  قة ال ا أن ال ال ة،  قل ق ال ه ال ق به م ال م له، وع وعلى ال

ل القاضي ت ائى ال ه في حالة إلغاء ال الإب ان عل ال إلى ما   إعادة ال
ل. ع ف ال      ال

ل ع ف ال ال ل  ف ال ال ائي ل ت   ثانًا: إعادة ال الإج
ل أمام  ع ف ال ال ل  ف ال ال اءات وقف ت و وج اب ش ا في ال عال

اف، ولع ة الاس اف أن م ة الاس ف أمام م لي أن م شأن وقف ال له م ال
إمعان ال  ه، إلا إنه  م عل م له وال ة ال ل ازن ب م را م ال ق ق
ع  ارسة حقه في ال أ إلى م ه لا يل م عل ان أن ال أج أنه في  م الأح

ف ال صل إلى وقف ت ف ال اف إلا به ل ن الاس ه، أو تع ن  ع  ال
ه إعادة ال في ال  و م ال غ ا، فإنه  . ل ل ا ال اف م خلال تق ه الاس
الات، وذل م خلال  ه الاح ة ه اه ، م أجل م ف ال قف ت ائي ل الإج

ة:  ال احات ال   الإق
ل أن ي تق  - ال على ت ِّع ال  م ال ق ف في أن  ل وقف ال

ة  ف أمام م ل وقف ال ل  ة لق ال ال  ا ه ال اف،  الاس ع  فة ال ص
ادة ( ق وفقا ل ال قف، ٢٥١ال ل ال ة  ات ج افعات، لإن  م شأن ذل إث ) م

اف.  مة الاس ة خلال خ ه أك م م م تق ان ع   وض
ال ع - ِّع ال  م ال ق ل أن  ف ال ال از وقف ت م ج لى ع

لا  ه ب ار ر ت ع ا ي را ج ت ال ض ة م أن ي اك خ ان ه ف إلا إذا  ال
ى ع ال ه ال ا ما أخ  ، وه ر ال ة م ال ادة  ال ن  )٣٣٧((ال م قان

ي، ف ال افعات وال قف ال ر، فلا ي ا ال د فى وصف ه ف   ال ال
ر لاحقا.  ارك ال ر ت ة تع ال اك إح ان ه ل إلا إذا  ع   ال

اف، أو م  - ة الاس اص رئ م ِّع ال على اخ أن ي ال
ل  اف ب  رجة رئ اس ة ب اة ال ة م ق ة لل م ة الع اره ال ت
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ل، وذل م ع ف ال ال ل  ف ال ال ل في  وقف ت عة الف ان س أجل ض
ار أن  ، على اع ل ذل ك ح ه دون ش اد م ي ان ح الإضافة إلى ض  ، ل ال
ة  ال لها  ل ع ل م شأنه تع ا ال ع ب ه ي ت ال ة ال ائ اص ال اخ
اب  ة أس م  ج ل ف  ل وقف ال ها ل الإضافة إلى أن ن ع الأصلي،  لل

الاس ع  ع الأصلي في وجهة ال ادها ع ن ال ل ح ك ح ا ي ال اف، م
ة، أو م ي  ئ ال اص ل ا الاخ ح ه ا أر أنه م الأك ملاءمة م ، ل ن

ة.  ال اف  اره م رؤساء الاس   اخ
ف - ل وقف ال ات تأخ ن  ال لافي إش ة م  -ن ل ال خاصة إش

اف ال ب م ان ل إلى ي ى ت م تق ال ف ال اءات ال ف على إج قف ال
ا ال ور ه ،  -ص ف ل وقف ال عاد ل  ي م ِّع ال ب م ال ق أن 

ة  ال في  ٣٠ول خلال م ا ه ال ل ان، م ل لأ س  أج ة لل ان ما دون إم ي
ي، مع ال على أن تأخ القاض غ ن ال ل ع القان ل في ال ي ال ع الف

ة القاضي.  اص ل حالة م حالات دع  م عاد،  ا ال   ه
ل على أن  - ل ق ال اع ب ام ال عي م شأنه إل ورة إدخال ن ت ن ض

ة ل  وفا م ها،  ار ر ت ع ة ال ار ج ت أض ها ت ى م ي  وف ال ال
ال ل ال  دة ع ش ج ار م جان ت م ها في الاع ل، ول ي أخ ع ف ال

ة أول درجة.      م
ل ع ف ال ة ع ال ن ة ال ل ا: إعادة ت ال   ثال

ف  م له ع ال ة ال ل ألة م ِّع ال ل ي م ل، إن ال ا س الق ك
اء ال ق ذه إلى تق ل ل أول درجة، ون الق ع د  ال ة ل ل ه ال ه

ف قابل للإلغاء م خلال  ه ال ، وأن س ف ا ال قا مآل ه عل م ف لإنه  ال امه 
. وق  ا ل ال ة ت قا ل ه  ل ف ي على م اف، فال الاس ع  ة ال م

ع ع ا ال م له  ام ال احة على ال ي ي ص ن ِّع الف ا ال ف رأي ل
ه،  م عل ة لل ال ل  ع ف ال انات ال ة م أه ض ن ة ال ل ل. وتع ال ع ال
ا على  ا سل ث تأث ي ت اع ال ة تع م أه الق ه القاع قابل، فإن ه إلا إنه في ال
را  عله م ل، وت ع ف ال ة ال ل ف ة ت ل، إذ إن تل القاع ع ف ال ة ال فاعل

دد ل.  لل ع ف ال ل ال فادة م ش ي ن الاس   ال
صل إلى حل  ، ل ي لة في الفقه ال ع ه ال ض له ل م تع قة إن  وال
ة  فة م ع م له في حالة إلغاء ال  ة لل ن ة ال ل أي ال فى إما ب ُ لها، 

ار ال ة، والاع ل ه ال ار ه ف إق اف، وما ب ا، الاس فه ا م ه ل ه  م عل ق  
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ار  ه ع الأض م عل ورة تع ال ارات ض ع على اع أي  ال اد  ف ي
ق ت إلغاؤه،  ف س م ة ع ت اج ار ال ه الأض ل ه ه في ت ا ذن ه، ف ق  ي ل ال
د ن  م وج ار واضح؛ وه ع ع على اع ة  ل ه ال ار ه ف إق وم ي

عي ه  ت اع العامة، وأن أساس ه اق الق م ان ل ع ة في  ل ه ال ح ه ي
ة  ل ها، فلا م ق اج ل  ة ت ه الأخ ، وه ا ة ال ا ف أ إن ة ل ال ل ال

عي.  ة دون ن ت ض   م
م  ار أن ال اع ة   ل ه ال قّ ه ه،  ة م جان ق ال ة ال اء م وق

ل ت ه قابل للإلغاء، فلا له ي ال ر ل عل أن ال ال ص ، وه  ف ال امه  عة 
ِّع  ه ال ا ما أق ه، وه م عل الة، و تع ال ه ال ه في ه م إلا نف يل

ي والإماراتي.  ع ال ل ال ة م عات الع ع ال ي و ن   الف
ورة تع ال اف  قة إنه  الاع ي وال ار ال ه ع الأض م عل

الة في  ى ح ت إلغاؤه، فل م الع ق ف ال ج  اء ال ه م ج ق  ل
ف  قابل، فإنه لا  تع ال ف ال زال أساسه، وفي ال ا ال عة ه له ت شيء ت

ن ه أح الفقهاء الف هى إل ف مع ما ان ا ن ة؛ إن ن ة ال ل ه على أساس ال  ض
ل ع ف ال ال ل  ة خ إلغاء ال ال غ أم ب ات ال ام ش . )٢٤٠(م 

ل إلى ذل ا-وال ف  -في رأي ال ل  ف ال ال اغ في ت م له ال ام ال إل
ء في  ل ال ل ق ع ف ال ال ل  ام عق تأم خ الإلغاء ال ال إب ل  ع ال

ا اءات  ة إج اش ل، م ع ف ال ة ال ق فاعل أم م شأنه أن  ا ال ، فه ف ال ل
ًا م خ الإلغاء،  اك تأم ف ال لإن ه ة ال اش م له م م ى ال فلا 
إلغاء ح أول درجة  ج  ل على ح  ه ال ح م عل ل فإن  ال ك

ف  ل ولا  ع ف ال ة على ال ت اره ال م أض ورة ع ه،  ون  ض ار خ ق معه إع
ه  ع عل ى ح  غ قابل لل ق أم إلا  لغ ال م له  ة ال ال إتاحة م
ع  ل ال ق اف  ة الإس ان ح م ة، إذا  ات م الأخ ور ح  ق أو ص ال

ق ال ه  لغ ٢٤١عل ة  ال از ال م ج ور ال على ع ق أنه م ال . فاع
أ اتةال رة  ق  ال ع  عي  ال ض ف ال ال   .م إلا إذا اس

                                                 
240) L.Bore, restitiutions et responsabilites après l aneantissement d une 
decision de justice executoire, mélange en l honneur de serge Guinchard, 
Justice et droit du process, -Du legalisme procedural a l hmanisme processseul , 
Dalloz, 2010, p.620. 

ي ٢٤١ ن ه الف ال الف  (L.Bore  لغي ل ال ف ال ة ع ال ن ة ال ل از انعقاد ال م ج ع
اتا  ان ال  ه لاحقا إلا إذا  ر غ أك . irrevocable س الة ض ه ال ر في ه   ، ح إن ال
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  خاتمة البحث
ا  ا م خلال ه اول ه؛ ح ت ، وهى خات ا ال ة في ه ة الأخ ل إلى ال ن
ف  ال ائي  ل ال الإب ة في ش ة ال ائ اسة الإج ة ال ة فاعل ال ف

ان ا قف الق ء م ل على ض ع ة، وق ال ن ة الف ي اهات ال ة والإت قارنة الع ل
ا   ة، وه ة ال ائ اسة الإج ة لل لامح الأساس ل الأول لل ا في الف ض تع
ف  ة حالات ال ود م على م ة تق اسة تقل ع س ع ق إت ها في أن ال تل

ائي،  ل الق ع ف ال ال ال سع في م ني، وال ل القان ع ل ال ع ف ال ة لل ال و
لة والأوام  ع ام ال ارة والأح ام ال ل في الأح دة ت ني فق ق حالات م القان
ام في  ة والأح ال ال ن الأح ال قان ادرة في م ام ال ائ والأح على الع
ف  ال ال ِّع ال في م ع ال قابل، إت ادرة في دعاو الأفلاس. في ال ال

ه فى ال ل ال  ه،  للقاضي أن  ا م ة م اسة ازدواج ائي  س ل الق ع
ادة ( ه ال ه أشارت إل م  ة س ال ال جع لق جع ٢٩٠حالات ت )، أو حالات ت

ة م أن  ة ال ات م خلال ف اج الإث ض أو ال ف اء ال ال، س ع اف الاس إلى ت
ر ج ف ض ت على تأخ ال ِ للقاضي ي ع ا إنه ل  م له،  ة ال ل  

از تق  م ج ع الفقه على ع اد  ه، و ل م تلقاء نف ع ف ال ح ال ة م صلاح
ا إن القاضي ال  اف،  ة الاس ل أمام م ع ف ال ال ل ال  ات  ل

ال في  ع ال ل  ع ف ال ال ه  ل ح اب ش م ب أس م يل ه فلا يل حالة رف
ل لل  ع ف ال ة وقف ال فالة وآل ة ال ِّع ال ن على آل ا إن ال  ، ل ب

ق ال  اء ال ائي، في ح أي ق ة لل الإب ف ة ال دون ن -م الفاعل
عي ل في حالة إلغاء ح أول  -ت ع ف ال م له ع ال ة لل ن ة ال ل ال
   درجة.

ة  ة ال ائ اسة الإج ة ال ا لفاعل ي ا تق اول راسة ت ه ال اني م ه ل ال وفي الف
ل  ة م ش ان الع قف الق ا م ض ع قارنة. فق اس ان ال قف الق ء م على ض
عات  افة ال اع  ا إت ائي، وق لاح ني أو الق اء القان ل، س ع ف ال ال ال 

اسة م ة س ام الع ي الأح لف في ت ني، ون اخ ل القان ع ف ال ة حالات ال ود
ا  ائي، فق لاح ل الق ع ف ال ة لل ال ني. أما  ل القان ع ف ال ال ع  ي ت ال
اسة  قة مع ال ة م ائ ه الإج اس ي جاءت س ي والإماراتي وال ع ال أن ال

ها ا ة في خ ة ال ائ ة الإج ة ال الات أو سل اء م ح ال ة، س لع

                                                                                                                       
L.Bore, restitiutions et responsabilites après l aneantissement d une decision de 
justice executoire, art.prec. p.620. 
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اك  ل فإن ه لات.  ف ع ال لف في  ل، ون اخ ع ف ال ال ل ال  في ش
ي،  ج ائي ال ل الق ع ف ال قة ب حالات ال ف ي ت ال ة ال عات الع م ال

ي وال  ع ال ل ال از م ل ال ع ف ال ع وحالات ال اني وال ع الل
الات  فى  ِّع ال ال اك اسة ال لاف س ي،  غ اقي وال ع الع ر وال ال

ة للقاضي. في ي ق ة ال ل از وف ال ل ال ع ف ال قابل ال  ال أن ن ال
د ع ة ي ل ال ف ف ل ال ع ائي ال اء الف ال، حالة في س ع  حالة في أو الاس

ة م ال س ق الات. ال   ه، أو غ ذل م ال
ف     ال ه  ل ح ام القاضى  ود  ة في ح عات الع لف ال وق اخ

ة،  ي ة تق ائه سل ها دون إع ع دت حالات  عات م ح ، ف ال از ل ال ع ال
عات الع  ال في مع ال ا ه ال ل ة عامة م ة فل ت على قاع ل ال ة م

ال أو  ع م له، أو الاس ة ال ل ر ج  ف ض ت على تأخ ال م أن ي
له  ة في ش ي ة تق ِ القاضي سل ع ، فل  ر ِّع ال قف ال ة، وه م وف الق
ة. وم  عات الع اقي ال ع ع  ا ال ه ه د  ل، وه ما تف ع ف ال ال ه  ح

عات  ي ال ع ال ع الإمارتي وال ي وال ع ال ع ال وال ل ال م
ه  م  ة س ال ال جع لق ي ت الات ال ق ب ال ي ف عات، ال ها م ال وغ
ة أو  وف الق ر ال أو  اء ال ، س اف وصف مع جع إلى ت ي ت وتل ال

ل ع عات م ع اك م ال . وه ة غ ذل ا و العامة في ال اف ال لى ت
ة  ال ال  ا ه ال ل ل م ع ف ال ال ل ال  دوجا ل ا م ا ها م ة وجعل ق ال
ال، أو  ع ل إلا على حالة الاس ي ل تع عات ال اك م ال ا ه ي.  ع الفل لل

ق از أو ال ل ال ع ف ال ال ل ال  د ل ف ا م لة  ال الع ا ه ال ل ، م ي
اقي.   ي والع غ ائ وال ع ال ة لل   ال

ة لل  ق ة ال ف ة ال سائل ال م الق علقة ب ة ال ائ اسة الإج ة لل ال أما 
ائي، ة  الإب ل وف ع ف ال فالة  لل ة ال ة على ف عات الع فق ن ال

ا ع  ف أمام ال م له وقف ال ة ال ل ها ل ت على م اف، ول مع لاس
ع ال ل إلا ال ع ف ال ادة (ع ال افعات: (١٩٢ي في ن ال  قام وذا) م

م ف له ال ل ال ب فاذ ال ل ال ع م ال ع ال ر ب   ال ال
ف ه، ال ، ع ال ألغي ل ض ة) ح فال ال كان ول ذل ع  .ال وال

ادة ( ه ال اني م خلال ما ن عل ة: (٥٧٤الل ن ات ال اك ن ال ز ) م قان
د  ال ام  ف م ال ت على ال ة ت ما ق ي فالة وا ق  ل ل ع ف ال اع ال اخ

ع أ خ ال ورد ال ع في حالة ف هاد. )و ال ألة لاج ه ال الفقه  وق ت ه
اء    .والق
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ة أو     لف في م وج ة ق اخ عات الع الا إن ال ل إج و الق
ازة  فالة ال ت ال عات أق اك ت ائي، فه ل الق ع ف ال فالة  لل ازة ال ج
ي  ع ال ل ال عات م اك م ال ي، وه ع ال والإماراتي وال ل ال م

فا م له م تق م أق ال عات م أعف ال اك م ال ل ه ة،  ج لة ال
ة س ال  ق علقة  الات ال ي في ال غ ع ال ائ وال ع ال ل ال كفالة م
ل  ع ف ال ة لل ال ار. أما  ا الإ ة في ه ح اسة م ج س ه. فلا ت م  ال

عات،  ف ال لف ال ني، فق اخ ازة في القان فالة ج ي ق جعل ال ِّع ال
ة، وفي  فالة وج عل ال ارة ف اد ال ا ال ها، ما ع ص عل لاث ال الات ال ال
اقي  ِّع الع ح ال ني، ول ي ل القان ع ف ال اد ال ازة في م فالة ج ة، فإن ال د ع ال

فالة، وفقا لل ه  ان ح ة إق اقي،  ) م١٦٥(ادة للقاضي م افعات الع ن ال قان
ل حالة  ها، وف  ة والإعفاء م ج ازة وال فالة ال ي ب ال ِّع الفل ع ال وج
ة  ق ل  ع ف ال ال ل ال  ِّع الإمارتي، فالأصل أن ُ ها، أما ال ص عل م

ازة، و ا ج فالة ه ، فال ة غ ذل فالة، ما ل ت ال ن دون  قف القان اب ال
ي  غ ِّع ال ، أما ال ر ن ال قف القان ل م ن الإماراتي،  قف القان اني مع م الع
ائ ن على  ِّع ال ا ال لة، وأخ ع اد ال فالة في ال از ال فق ن على ج
اسة  ج س لاح أنه لا ت . فال ائ لة والأوام على الع ع اد ال فالة في ال از ال ج

ار. إج  ا الإ ة في ه ح ة م   ائ
ل إن    ، فإنه  الق ف ام وقف ال ة ل ال ِّع م كل أما    الإماراتي ال

ِّع ي وال ِّع ال ي وال ِّع ال ِّع وال اني وال ي، الع ا  الفل ق ن
ان ة ال ائ قف الإج ف ل ل ال ت ف ال ل ال ع اسة ذات وف ال ن  س  القان

، لافات مع ال اد ة اخ ث لا ت اق في ت ا العام ال ؛ له اك إن إلا ال  ه
عات م ة ال ي الع لف ال ا اخ اسة ع ن ة ال ائ ة الإج ا في ال  ه

ا  ا أوجه ه ، وق أوض ائ ي وال غ اني وال ي والل ع ال ل ال د، م ال
.   ال
ي، أ ن ِّع الف ة لل ائ اسة الإج راسة ال اه ل اني فق خ ة لل ال ال ما 

يل د  ل تع حلة ما ق اسة في م ه ال ا ملامح ه ان ٢٠١٩وق أوض ي  م، وال
ائي، مع ت  ل الق ع ف ال ة ال م ني وع ل القان ع ف ال ة ال ود م على م تق

ات القاض لاح ه ك ل اء ه ل أو إع ون  اء ب ل، س ع ف ال له لل ي في ش
ا  ه،  ون ل وم ع ف ال ح ال ا م اف أو ت م ة الاس اة م ة لق ل ال

يل دس  ة وف تع ي اهات ال ن الإت ا م اول ث ٢٠١٩ت اها أح ق ي  م، وال
ف حات  ة، وحق أمال و ائ رة إج ي ث ن ِّع الف ام ال ة لأح ف ة ال ة الق اعل
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ف  ة عامة وضعف ال ني إلى قاع ل القان ع ف ال ل ال رجة الأولى، ف اك ال م
ا  ، ورغ ه ل ال دة على س اًء في حالات م ح اس ائي، ل ل الق ع ال

ع ة اس اء سل ح الق ي م ن ِّع الف ني إلا إن ال ل القان ع ف ال ع لل اده في ال
ة  ل دة ت م ال ا م ة، وف ض ع أو الق عة ال افقه مع  م ت حالة ع

زها ال على ن خاص،  ة أب ي ق ام  لال عاد الأح ال على ح اس
ان  اء س رها القاضي أث ي  ة ال ق اب ال لة، وال ع اد ال ادرة في ال ال

ل الأوام ال مة،  ادرة م قاضي ال ام ال ل الأح ة،  ف اب ال ال علقة 
ى  ن ع الف ني،فق غل ال ل القان ع ف ال اق ال ، م ن ائ إعانة ال ال 
ع إلى  اب ت اك أس ان ه ني، ول  ل القان ع ف ال عاد ال ة القاضي في اس سل

ل ال  أبى على ش ع ت عة ال ان  ، أو  ني. ذل ل القان ع ف ال ا إن ال
ل م  ع ف ال ال ل ال  م له لإعادة ش صة لل ى ف ي أع ن ِّع الف ال

ة. ي ق ة ال ل ا ت م ال اف  ة الاس اة م   ق
ات  ل على آل ع ف ال ال ل ال  اد ش ة في م ي اسة ال ا أث ال اول وق ت

ف ة ال ات على ال م الق ه الآل ع ت ه ي ل  ن ِّع الف ا أن ال ة، ورأي ق ة ال
ة وسائل  اش ا هى م م ل،  ع ف ال ال م له  ات ال قى م ، فق أ ن 
ع  قى ال ا أ ع العقار،  ف ال دون ب اءات ال ة إج اش اش وم ار غ ال الإج

م ة ال ل ي على م ن ف  الف ل في حالة إلغاء س ال ع ف ال له ع ال
ل  ع ف ال ا وقف ال ل م م ي ق عّ ن ِّع الف ل إن ال ، إلا إنه  الق ق ال
ني  ل القان ع ف ال ل وقف ال ام  اف، ووح ب ن الاس ع  في حالة ال

؛ الأول اف ش ف في حالة ت ائي، وأتاح وقف ال ال  والق د ع ج للإ وج
ع أو الإلغاء ا أتاح ال  ، ا ة الإف ائج واض ت ن ة م ت اف ال اني ت ، وال

ل  ع ف ال ل ال له م فالة م نى  ل القان ع ف ال ال ل  ان ال ال ى إق ن الف
ف ال إلى تع ال فالة، ح وذل  ألة ال ل فق وح م ائى، و ل الق ع  ال

ار. ا اللإ م له فى ه ه وال م عل ة ال ل ازن ب م ع ال نى ل   القان
ة،  ي ة ال ن ة الف ل دراسة وتق لل ا الف ال م ه ا في ال ال م وق
اسة  ا إلى أنها س ه فات، وان اضات وت ها م اع ائ وما عل ا ما لها م ف اول وت

ام، الاه ة  ي ائي  ج هاز الق ة ال ة وفاعل اج الة ال ار الع اش مع أف وأنها ت
فة؛ إلا إن  الة ال اع الع ة وق ها الأم ال م ي ال ة ال ائ ة الق ض ان ال وض
دة، وت  ج اف لا زال م الاس ع  ة ال ة إلغاء ال م جان م ال اح

ة تع ال ة م ت ف فات ح ني. ت ل القان ع   ف ال
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ه م  ا إل ه ء ما ان ، وذل على ض ِّع ال ة لل ائ ائل إج ا تق ب وق حاول
ن  ة في القان ي رة ال رات ال قارنة وال ة ال ان الع ع الق خلال دراسة 

ا ل إلى س ص ل وال ع ف ال ام ال ة م ن ع اف ال ق الأه ي، وذل ل ن سة الف
ِّع ال في  ا على ال ح عارضة، فاق وعة ال الح ال ازنة ب ال ة وم ق
ل  ة في ش ال ة ال ائ اسة الإج ة لل قاء على ال الع حلة الأولى الإ ال
ازن،  ا ال ي  أن  تق ه لات ال ع ع ال ل، مع إدخال  ع ف ال ال ال 

ا زادة حالات ح ة  فاقق ال ة لأوام الأداء أو  ال اء  ني، س ل القان ع ف ال ال
ة أو إلى  ه ر ال ة والأج ال ق الع ق ال فقات و ال ادرة  ام ال ادرة  الأح ام ال الأح

ادرة في دعاو  ام ال ة أو الأح اد ة الاق ال ة  ن ة ال ائ وائ الإب م ال
ة ة وم ناح ا م ناح ازة. ه ل  ال اك في ش ات ال ا ت صلاح ح ، اق أخ

ة،  ف م تلقاء نف ال ال ل ال  ة ش ائي، م ذل صلاح ف الق ال ال 
ع  حلة ال لائ مع م ا ت اف، وف ض ة الاس ئ م ة ل ل ه ال اء ه وع

اء في حالة ا فف، س ال ال ة  ام ال اف وال ح ل الاس ف أو ال ل
ة،  ة ال ل ا ع ال ع رجة الأولى، و اك ال اة م ة ق ا اف م م اة الاس ق
ان ال  ل في حالة رج ة ال ان ائي م إم ل الق ع ف ال ا ال ع م س وت

ادة ( ارد في ن ال اد ال ال ع لا م ال ه، ب ي  ق افعات، أو ال ٢٩٠ال ) م
ح ا لا على م ي ب غ ن ال ال في القان ا ه ال ل ة م وف الق ل وف  ع ف ال ل

م له،  ة ال ل ة  ار ج ف أض ت على ال ة م أن ي م حالة ال
ة في  ة أك لل ي ة تق ي سل ع ح م شأنه أن  ق ا ال ا ال ار أن ه اع

ل.  ع ف ال ال ل ال    ش
ا في ا ح ع واق ة ذاتها  ن ة الف ي ة ال ائ اسة الإج ي ال ة ت ان حلة ال ل

اك  ضها للإلغاء م جان م م تع ان ع ة، وض ائ ام الق ت وت الأح
ع  رها م ج ة وت ائ مة الق اق واسع، م خلال اصلاح ال اف على ن الاس

ي، ح إنه ل ي ن ِّع الف ا فعل ال احي،  ور  ال ع م ة إلا  ي اسة ال  ال
له ٢٠أك م  ني، وذل  ل القان ع ف ال ة تع ال ء ف ) عاما على ن (ع

ة. ة ال ائ مة الإج لائ مع ال   ا ي
ه إعادة ال في  ا إلى أنه م ال ه راسة ان ه ال ة م ه ة الأخ ئ وفي ال

ة ا ل ال م الفاعل ل، إذ  إعادة ت س ع ف ال ال لة  ام ال ة للأح ف ل
وعة  الح ال زان الفعال ب ال ق ال ا  ة  ائ سائل الإج ه ال ال في ت ه
ا  ح فالة، اق ة ال ة لآل ة. فال لة على ح ل وس ة ل ال ا  ا رأي ي عارضة، وأب ال
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ازة  -أولاً  فالة ال ة ال ائي، تع ف ني أو الق ل القان ع ف ال ال ال اء في م س
ا ي القاضي، ثان ة ح تق ل حالة على ح قها وف  لة ت ه ك  -وذل ل م ت ع

ة القاضي، ثالًا ه، وجعل ذل م سل اقه وآل م له ون فالة لل ع ال ار ن ح  -اخ م
ي  ة تق اف في حالة صع ة الأ اق ة م ة القاضي صلاح فالة، أو صع ة ال

عًا ها، را ة تق اقها، أو آل ي ن ره  -ت ق فالة وف ما  ع ال ي ن ك ت ورة ت ض
ة، وذل م أجل  ق أخ ملائ ة أو م  قل لاث ال ق ال اء م ال القاضي س
م  ة ال ل ق م م له ول ر م ال على القاضي، وعلى ال إضفاء ق

ه في ال ا أن عل ال ة،  قل ق ال ه ال قّ به م ال ة، وع اس فالة ال ل على ال
ه في حالة إلغاء ال  ان عل ال إلى ما  ارها القاضي ت إعادة ال ي  قة ال ال

ا ً ل، خام ع ف ال ال ل  ائى ال ة إعادة  -الإب ة م صع ل ال ورة ت ض
ه في حالة  ان عل ال إلى ما  ام ال ل  لإل ع ف ال ال ل  إلغاء ال ال
ان.  فالة أو ض ق  م له ب   ال

عة  ا إلى م ه ا ان اف، فإن ة الاس ل أمام م ع ف ال قف ال ة ل ال أما 
ات: ص   م ال

ف في  - ل وقف ال ل أن ي تق  ال على ت ِّع ال  م ال ق أن 
فة ال ة ص ف أمام م ل وقف ال ل  ة لق ال ال  ا ه ال اف،  الاس ع 

ادة ( ق وفقا ل ال قف، ٢٥١ال ل ال ة  ات ج افعات، لإن  م شأن ذل إث ) م
اف.  مة الاس ة خلال خ ه أك م م م تق ان ع   وض

ف ال - از وقف ت م ج ال على ع ِّع ال  م ال ق ل  أن  ال
لا  ه ب ار ر ت ع ا ي را ج ت ال ض ة م أن ي اك خ ان ه ف إلا إذا  ال

ى ع ال ه ال ا ما أخ  ، وه ر ال ة م ال ادة  ال ن  )٣٣٧((ال م قان
ي، ف ال افعات وال ف  ال قف ال ر، فلا ي ا ال د فى وصف ه  ال

ان ل إلا إذا  ع ر لاحقا. ال ارك ال ر ت ة تع ال اك إح    ه
اف، أو م  - ة الاس اص رئ م ِّع ال على اخ أن ي ال

ل  اف ب  رجة رئ اس ة ب اة ال ة م ق ة لل م ة الع اره ال ت
ل في  عة الف ان س ل، وذل م أجل ض ع ف ال ال ل  ف ال ال وقف ت

ار أن ال ، على اع ل ذل ك ح ه دون ش اد م ي ان ح الإضافة إلى ض  ، ل
ة  ال لها  ل ع ل م شأنه تع ا ال ع ب ه ي ت ال ة ال ائ اص ال اخ
اب  ة أس م  ج ل ف  ل وقف ال ها ل الإضافة إلى أن ن ع الأصلي،  لل

ل ح ك ح ا ي ال اف، م الاس ع  ع الأصلي في وجهة ال ادها ع ن ال
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ة، أو م ي  ئ ال اص ل ا الاخ ح ه ا أر أنه م الأك ملاءمة م ، ل ن
ة.  ال اف  اره م رؤساء الاس   اخ

ف - ل وقف ال ات تأخ ن  ال لافي إش ة م  -ن ل ال خاصة إش
اءات ال ف على إج قف ال اف ال ب م ان ل إلى ي ى ت م تق ال ف ال

ا ال ور ه ،  -ص ف ل وقف ال عاد ل  ي م ِّع ال ب م ال ق أن 
ة  ال في  ٣٠ول خلال م ا ه ال ل ان، م ل لأ س  أج ة لل ان ما دون إم ي

ل  ل في ال ي، مع ال على أن تأخ القاضي ال ع الف غ ن ال ع القان
ة القاضي.  اص ل حالة م حالات دع  م عاد،  ا ال   ه

ل على أن  - ل ق ال اع ب ام ال عي م شأنه إل ورة إدخال ن ت ن ض
ة ل  وفا م ها،  ار ر ت ع ة ال ار ج ت أض ها ت ى م ي  وف ال ال

ها ل، ول ي أخ ع ف ال ال ل ال  دة ع ش ج ار م جان  ت م في الاع
ل.   ع ف ال قف ال ل على ح ب ى ي م ال ة أول درجة، ح   م

ا إلى ه ا ان ل، فإن ع ف ال ة ع ال ل لة ال ة ل ال ا  ة أولاً  وأخ ص  - ال
ام عق تأم مع إح  إب ل  ع ف ال اغ في ال م له ال ام ال ال على إل

ات ا ف ش ال اءات  ة إج اش ء في م ل ال اجهة خ إلغاء ال ق أم ل ل
م له  ى ال ل، فلا  ع ف ال ة ال ق فاعل أم م شأنه أن  ا ال ، فه ال
ه  م عل ل فإن  ال ًا م خ الإلغاء،  اك تأم ف ال لإن ه ة ال اش م م

إلغاء ح ل على ح  ف  ال ح ة على ال ت اره ال أول درجة  ج أض
ه. ثانًا ار خ ق معه إع ف ل، ولا  ع ة  -ال ال م إتاحة م ورة ع ة  ص ال

ور  ، أو ص ق ال ه  ع عل ى ح  غ قابل لل ق أم إلا  لغ ال م له  ال
ع  ل ال ق اف  ة الاس ان ح م ة، إذا  ات م الأخ . ح  ق ال ه    عل

ف ال  اءات ال ة ب إج ولة ال ام ال صى  ا ال ن ام ه وفى خ
ل  ة م عات الع ع ال ى و ن ن الف ال فى القان ا ه ال ل قل م فى تق م

ى ن ال ن ( الالقان قان م  ة ٢٢ق (ب م٢٠٢١س  ٩ في س م ٢٠٢١) ل
ف ن ال ار قان ارةإص ة وال ن اد ال ة  ) في ال ف ص ال اغة ال لإعادة ص

وعة  حات ال اف وال ق الأه ي وت ات الع ال اف مع م ة ل ال
انى. ف ج فعال ون   فى ت

اد  ة فى م اسات ال قارب فى ال ة ال اق ى ل ت ع عق م صى  ا ن ك
ات ف ال لل فة خاصة. ال ل  ع ف ال اد ال فة عامة، وفى م ة  ف    ال

  تم بحمد الله وتوفيقه
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